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   المضللة الدعاية من للمستهلك المدنية الحماية
 إعداد

 خالد عبد الناصر بدوي 
 إشراف

  غسان خالد د.

 الملخص
، مما قد يؤثر على إرادته ،ووسائلها ،تعرض المستهلك المستمر للدعاية التجارية بكافة أشكالها إن      

ن عنها ل  ع  ما تضمنته الدعاية الم  لًا في الحصول على ، امقد يلجئه إلى التعاقد مع معلن الدعاية التجارية
ر بشكل صادق عن حقيقة ولا تعب   ،من منافع ومكاسب، والتي قد تكون في عدد من الحالات غير صادقة

ك، كما في فلسطين من خلال نصوص قوانين حماية المستهل–عون ج محل الدعاية، لذلك عمل المشر  ت  ن  الم  
الخاص في الدعاية التجارية المضللة  تخصصاً كما في التوجيه الأوروبي أو من خلال تشريعات أكثر

لدعاية التجارية المضللة، والبيانات التي قد يرد عليها التضليل والنتائج المترتبة على معالجة ا-والمقارنة
 على ذلك، وطرق حماية المستهلك من تلك الدعاية.

لتركيز دعاية بوصفها أحد الأسباب الدافعة للتعاقد، مع اتناول الباحث من خلال هذه الدراسة ال ،لذلك   
 وما لها من أثر في خلق الغلط لدى المستهلك ودفعه للتعاقد.  ،على الدعاية المضللة

وتوفير الحماية  ،وعلى الرغم من أن هذه الدراسة انصبت على معالجة موضوع الدعاية المضللة
 وائد  عام، وما تحققه من ف بشكل  على بيان مفهوم الدعاية  المدنية للمستهلك منها، إلا أنها عملت أيضا

 ،ووظائف للمنتجين والبائعين، وذلك وفق القواعد التي أرساها قانون حماية المستهلك الفلسطيني
ي والتشريعات الأخرى ذات الصلة، وما تقررها هذه التشريعات بالمقارنة مع التشريعات الأخرى التي ه

 شأن. محل الدراسة في هذا ال
كما تم التطرق إلى أهم طرق الحماية المدنية التي من شأنها أن تقي المستهلك من الغلط الذي 
قد توقعه فيه الدعاية المضللة، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع من خلال الجمعيات 

هلك الفلسطيني، المستالخاصة بحماية المستهلك، مع التطرق إلى الأوجه الأخرى التي يوفرها قانون حماية 
النافذة في فلسطين والمتعلقة بهذا الخصوص، مع إظهار موقف الأوامر التوجيهية للاتحاد  والتشريعات

رالأوروبي في هذا الصدد، وفي النهاية  والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال هذه  جأبرز النتائ ذِك 
الدراسة.
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 المقدمة

ء، كافة النواحي والجوانب الإنسانية من غذاء ودوا فيالتطور الهائل في وسائل الإنتاج  إن  
زيادة كمية تلك  وقد أدتوأدوات تكنولوجيا، وخدمات تعمل على جعل حياة الإنسان أسهل وأفضل، 

المنتجات وسهولة توفرها، إلى بروز الحاجة إلى تصريف هذه المنتجات من خلال العمل على تطوير 
ت المنتجا هذه وسائل عرضعما إذا كانت  بغض النظر، ها هلك فيب المسترغ  رف وت  ع  الوسائل التي ت  

تطور وسائل الدعاية والإعلام  ن  إالمستخدمة تعبر عن حقيقة المنتجات المعروضة أم لا، حيث 
ساهم بشكل كبير في نشر وتصريف المنتجات من خلال التأثير على عقيدة المستهلك الشرائية، 

–تهلك عاقدية وجعلها أقل توازناً ما بين أطرافها، وذلك لكون المسالأمر الذي أثر على العلاقات الت
ذي يتعامل ج أو التاجر التِ ن   تتوفر لديه المعرفة الكافية عن المنتجات، بالمقارنة مع الم  لا -المشتري 

 كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج للمستهلك.بها والذي قد لا يفصح عن 
خاصة تعمل بقدر الإمكان على إعادة التوازن العقدي  لذلك ظهرت الحاجة إلى وضع قوانين

لتضليل والانقياد من قبل لالمستهلك والمنتج أو التاجر، بحيث لا تترك المستهلك عرضة  نما بي
لتي تتفق ج المعلن، وتعمل هذه القوانين على إلزام المنتج أو التاجر بالإفصاح عن المعلومات اتِ ن  الم  

ت، لكي يتسنى للمستهلك ممارسة حقه في التعاقد والاختيار الحر وحقيقة ما يعرضه من منتجا
 للمنتجات. 

وسواء أكان ذلك التضليل من خلال إيهام المستهلك بقدرات المنتجات بواسطة دراسات علمية 
كاذبة، أو بواسطة استغلال شهرة منتجات أخرى، أو من خلال خداع المستهلك بخصائص وفعالية 

ضرار ليس فقط على ألما له من  ؛يتوجب منع ذلكجميعها ي الحالات وسعر هذه المنتجات، فف
ر لكون تأثيرها قد لا يقتص ؛الفردي للمستهلك، بل أيضاً على المستوى المجتمع بشكل عام مستوى ال

دول لذلك عملت ال طال الحياة الصحية، والثقافية للفرد والمجتمع؛على الحياة الاقتصادية، بل قد ي
 بما فيها فلسطين على حماية المستهلك من ذلك سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
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 أهمية الدراسة

أو  جرالتا اإليه ارية لم تعد فقط وسيلة مادية يلجأتبرز أهمية هذه الدراسة لكون الدعاية التج
نية للتعاقد، وتختلف قيمتها القانو وسيلة  التجارية أصبحت الدعايةو  المنتج في تصريف منتجاته، بل

ي حال ة التجارية فالمترتبة على الدعاي الآثارباختلاف محتوياتها، كما أن هذه الدراسة تعالج مسألة 
 يمكنمستهلك في حال تعرضه لمثل هذه الدعايات، وطرق الحماية التي كانت مضللة وحقوق ال

 .  وقف هذه الدعايةثار الدعاية المضللة، وطرق آاللجوء إليها لمعالجة 

 محددات الدراسة

تعتمد هذه الدراسة بشكل رئيسي في معالجتها لهذا الموضوع على قانون حماية المستهلك 
 ، والأمر التوجيهي رقم2009( لسنة 13ولائحته التنفيذية رقم )، 2005( لسنة 21الفلسطيني رقم )

(EC /114/2006الصادر عن الاتحاد الأوروبي المتعلق بالإعلانات المضللة ) لسنة  والمقارنة
( الخاص بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه EC/2005/29، والأمر التوجيهي رقم )2006

، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 2005المستهلك في الأسواق الداخلية لسنة 
، مع الأخذ ببعض النصوص القانونية التي تلزم في معالجة بعض الجزئيات في 2005لسنة ( 659)

، وقانون العلامات 1966( لسنة 12هذه الدراسة من قوانين محلية كقانون التجارة الأردني رقم )
 انون فة الغربية، ومشروع قانون التجارة، ومشروع القضالنافذين في ال 1952( لسنة 33التجارية رقم )

بموضوع  المتعلقة المدني الفلسطينيين، ومجلة الأحكام العدلية النافذة في فلسطين، والأحكام القانونية
قيات ، والقوانين والاتفاالمدني المصري والأردنيفي بعض التشريعات العربية كالقانون  هذه الدراسة

ة المعتمدة ماية الملكية الصناعيالدولية التي تم التطرق إليها أيضاً في هذه الدراسة: اتفاقية باريس لح
ق ( المتعلقة بحماية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقو TRIPSوتعديلاتها، اتفاقية ) 1883بتاريخ 

 .1994المكية الفكرية لعام 
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 منهج الدراسة

الوصفي التحليلي على المنهج  فيهاعتمدت هذه الدراسة في معالجتها للموضوع الذي تبحث 
وتحليلها،  ،وبيان الأحكام القانونية المترتبة عليهاالمتعلقة بالدراسة النصوص القانونية  إيرادمن خلال 

لاع القضائية والآراء الفقهية المتعلقة بالموضوع والتي استطاع الباحث الاط محكالأوالاستعانة با
ع وقف المشر إليه الباحث لبيان م أالمنهج المقارن في بعض جوانب الدراسة، والذي لج وكذلكعليها، 

ي فيتعلق بموضوعها، والذي كان له الأثر فيما الفلسطيني بالمقارنة بالتشريعات محل هذه الدراسة 
 الوصول إلى عدد من النتائج المبينة في هذه الدراسة.

 بيانات الدراسة

در مجموعة من المصا في هذه الدراسة على البيانات الثانوية حيث تم التعامل معتم الاعتماد 
بما في ذلك الكتب، والأبحاث، والرسائل العلمية  اجع التي تناولت المسألة موضوع البحثوالمر 

 المتخصصة منها أو العامة. 

 الدراسات السابقة

سة، لا يوجد دراسة سابقة تعالج موضوع الدراسة بالشكل والكيفية التي ستقوم على أساسها هذه الدرا
 مع ملاحظة التالي: 

هناك دراسات تعالج موضوع الدراسة وفق عموميات في إطار معالجة حماية المستهلك، كما  -1
 هو حال الدراسات التالية: 

معية، ، د.ط، الدار الجاحماية المستهلك في المعاملات الإلكترونيةإبراهيم، خالد ممدوح:  -
 . 2007، الإسكندرية

عام أما فيما يتعلق بموضوع الدراسة فقد ركزت  بشكلعالجت هذه الدراسة حماية المستهلك 
لة الدعاية التجارية المضل نات الإلكترونية، ولم تبين مفهومعلى حماية المستهلك من الإعلا

أو الجوانب التي يقع عليها التضليل، واقتصرت على معالجة الموضوع على القانون المصري 
 .1984والأمر التوجيهي الأوروبي لسنة 
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، منشورات الحلبي الحقوقية، 1، طالوجيز في قانون حماية المستهلكحسين: حوى، فاتن  -
 .2012بيروت، 

ك والحماية التي تتوفر للمستهل والتزاماتهتناولت هذه الدراسة التعريف بالمستهلك وحقوقه 
 سواء الجزائية أو المدنية، أو الإدارية، ولم تعالج الدعاية المضللة من حيث جوانبها أو

 التي قد يقع عليها بإنما بشكل بسيط من خلال إيراد أمثلة على الجوان كاف   شكلبتعريفها 
 التضليل، وذلك وفق قانون حماية المستهلك اللبناني.

عي، ، دار الفكر الجام1: طحماية المستهلك عبر شبكة الإنترنتحجازي، عبد الفتاح بيومي:  -
 .2006، الإسكندرية

على توضيح ماهية الدعاية  اقتصرتحيث أنها قد  كاف   لم تعالج الدعاية المضللة بشكل
 عام. بشكلالمضللة مع بيان فوائد الدعاية 

ة ، المكتب1، طالحماية الجنائية للمستهلك في القوانين الخاصةخلف، أحمد محمد محمود:  -
 .2008العصرية، 

ك للمستهلعالجت هذه الدراسة فقط الحماية الجنائية، مع معالجة الحماية المدنية والإدارية 
 بشكل عام.

ستير ، )رسالة ماجحماية المستهلك في التعاقد الإلكترونيمحمود، عبد الله ذيب عبد الله:  -
 .2009غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

تطرقت هذه الدراسة فيما يتعلق بموضوع الدعاية المضللة إلى تعريف الدعاية وشروطها وفق 
ة والفلسطيني لحماية المستهلك، وعليه فهي لم تبين طبيعة الدعاية التجاريالقانون المصري 

ما كالمضللة ولم تبحث في أركانها، ولا في الجوانب التي قد يقع عليها التضليل في الدعاية، 
 وفد اقتصر الباحث في تناوله للحماية المدنية للمستهلك الحق في العدول والحق في العلم،

الحماية التي يحق للغير ممارستها، وأن أشار إلى حق المستهلك  كما أنه لم يبحث في
 الاستعانة بها.

، ، دار النهضة العربية1، طالحماية المدنية للتجارة الإلكترونيةزهرة، محمد المرسي:  -
 .2008القاهرة، 
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عالجت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة العقد الإلكتروني، والمسةةةةةةةةةةةةةةتند الإلكتروني، وحجيته، والمسةةةةةةةةةةةةةةتهلك 
أما فيما يتعلق بالدعاية المضةةةةةةةةةةةةةةللة فتحدثت عن تعريف هذه الدعاية والحماية الإلكتروني، 

منها بالنسةةةةةبة للمسةةةةةتهلك فقط، مع اقتصةةةةةارها على حق العلم، وذلك حصةةةةةراً بالقانون المدني 
 والشريعة الإسلامية، ووفق قانون حماية المستهلك المصري.

المضللة فإنها لا تعالجه  عاية الإعلانيةالمتخصصة: وهذه الدراسات وإن كانت تعالج الد الدراسات-2
 وفق الدراسة التي نحن في صددها، وهي على النحو التالي: 

ط، دار ، د.الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضلللللةالزقرد، أحمد السةةةةةعيد:  -
 .2007، الإسكندريةالجامعة الجديدة، 

سةةةةة إلا أنها تعالج الموضةةةةوع في حدود ر هذه الدراسةةةةة الأكثر تخصةةةةصةةةةاً بموضةةةةوع الدراتعتب
القانون المصةةةةةري والفرنسةةةةةي، ولم تتطرق إلى التشةةةةةريع الفلسةةةةةطيني، أو التوجيهات الأوروبية 
 المبحوثة في الدراسةةةةة، كما أنه لم يعالج الحماية التي نصةةةةت عليها قوانين حماية المسةةةةتهلك

ترتبةةة عليهةةا، كمةةا أنةةه لم كةةالحق في العلم والعةةدول، وطبيعةةة ومةةدى هةةذه الحقوق والأثةةار الم
 يعالج مسألة الحماية من الدعاية المضللة ضمن دعوى العيوب الخفية.

رات ، د.ط، منشةةةةةةةو الإعلانات والعلامات التجارية بين القانون والاجتهادالناشةةةةةةةف، أنطوان:  -
 .1999الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ة أما بالنسبة لدعاية المضللعالجت هذه الدراسة الإعلان بشكل عام وعقد الإعلان واطرافه، 
فقد تناولت الحديث عن تعريفه وعن ذكر لحماية المسةةةتهلك من خلال دعوى المنافسةةةة غير 

 المشروعة، والمعيار الذي بموجبه يتم التأكد من وجود التضليل في الدعاية.
. حدود مشللللروعية الإعلانات التجارية لحماية المتجر والمسللللتهلكعثمان، حسةةةةةةين فتحي:  -

 .174-125، 427/1992. صر المعاصرةمجلة م

عرفت هذه الدراسةةةةةةةةةة الإعلان، وبينت التضةةةةةةةةةليل الذي قد يرد به ووسةةةةةةةةةائل هذا التضةةةةةةةةةليل، 
وأركانه، والدعاية المقارنة، أما بخصةةةةةةةةةةةةةةوص الحماية من الدعاية المضةةةةةةةةةةةةةةللة فعالجت فقط 
الحماية من خلال دعوى المنافسةةةةةةةةةة غير المشةةةةةةةةةروعة، ووقف الدعاية وجبر الضةةةةةةةةةرر الذي 

 أصاب المستهلك. 
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هضةةةةةةةةةةة ، دار الن1، طالنظام القانوني للإعلانات في القانون المدنيعطية، أحمد إبراهيم:   -
 .2006العربية، القاهرة، 

لم تعالج هذه الدراسةةةةةةةةةة الدعاية التجارية المضةةةةةةةةةللة مع المصةةةةةةةةةطلحات المقاربة لها، أو وفق 
المسةةةةةةتهلك من خلال منحه الحق الأحكام القانونية محل الدراسةةةةةةة، كما أنها لم تعالج حماية 

 في العلم، والعدول.
 ون(.. دراسللات لالشللريعة والقانجريمة الدعاية التجارية الكاذبةعبد الرحمن، نائل صةةالح:  -

 .245-221، 3/1984 الجامعة الأردنية.

عالجت هذه الدراسةةةةةةةةةةةةة الدعاية التجارية المضةةةةةةةةةةةةللة من ناحية جزائية بحتة دون التطرق إلى 
يها المدنية، كما أنه تناولت فقط أركان الدعاية المضةةةةةةةةللة، والجوانب التي قد يقع علالحماية 

 التضليل.

 وأسئلتها شكالية الدراسةإ

 في التساؤلات التالية:شكالية الدراسة إتكمن 
 ونية هل عالج التشريع الفلسطيني أحكام الدعاية التجارية، وهل للدعاية التجارية أي قيمة قان

 ؟في هذا التشريع

  طراف الدعاية التجارية عن هذه الدعاية؟ لأما هي المسؤولية القانونية 

   ر الحماية ؟ وهل وف  دعاية التجارية المضللةم قانون حماية المستهلك الفلسطيني الهل نظ
 للازمة للمستهلك منها ضمن بنوده؟ا

  مدى وضوح نصوص قانون حماية المستهلك الفلسطيني وكفايتها في توفير الحماية ما هو
 للمستهلك من الدعاية المضللة، بالمقارنة مع التشريعات محل الدراسة؟ 

 الدراسة صعوبات

 جمال الصعوبات التي واجهت الباحث بالتالي:يمكن إ 
 عدم وجود تشريع فلسطيني متخصص بتنظيم الدعاية التجارية. (1
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 عدم توفر مراجع فلسطينية متخصصة في الموضوع. (2

 أهداف الدراسة

ية وللدعاية التجار  ،بيان الطبيعة القانونية للدعاية التجارية بشكل عامتهدف الدراسة إلى 
، للمستهلك من هذه الدعايةالتشريع الفلسطيني  بشكل خاص، ووسائل الحماية التي يوفرهاالمضللة 

اية المستهلك الفلسطيني فيما يتعلق بموضوع الدراسة مع الأوامر ومدى انسجام أحكام قانون حم
تهلك لحماية للمسمدى كفاية هذا القانون في توفير ا لبيانة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، التوجيهي

 في معالجة موضوع الدراسة. متخصص  تشريع الفلسطيني بوصفه

 خطة الدراسة

بيان لمفهوم يستلزم موضوع هذه الدراسة ولكن لكون  تم تقسيم موضوع هذه الدراسة إلى فصلين،
الدعاية التجارية بوصفه المصطلح الذي تتمحور حوله الدراسة من خلال الفصل التمهيدي، وبناء 

 عليه سيتم تقسيم هذه الدراسة على النحو التالي: 

والمصطلحات القريبة الفصل الأول: يتناول من خلاله الباحث الحديث عن مفهوم الدعاية المضللة 
بر مضللة، الأركان التي تقوم عليها هذه الدعاية والشروط الواجب توفرها في الدعاية التجارية لتعتمنه و 

 والجوانب التي يقع عليها التضليل في الدعاية التجارية.
لمضللة، الفصل الثاني: يعالج الحماية المدنية التي للمستهلك اللجوء إليها في سبيل مواجهة الدعاية ا

ما كسواء التي نص عليها قانون حماية المستهلك الفلسطيني، أو التي نصت عليها القوانين المدنية، 
يبحث أيضاً هذا الفصل الحماية المدنية التي تمارس من قبل الغير، والذين هم جمعيات حماية 

 المستهلك، والمنتجين أو التجار المنافسين للمعلن.
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 التمهيدي الفصل

 طبيعة الدعاية التجارية ووسائلها وأطرافها
إحدى  اباعتبارهلتعريف بالدعاية لالفصل هذا إن موضوع هذه الدراسة وطبيعتها تحتاج إلى        

التاجر في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح من جراء القيام المنتج أو الوسائل التي يستخدمها 
 بها وبمزاياها. 2إقناع المستهلك عبر، 1بتصريف منتجاته

للمستهلك على حد سواء، فالدعاية تعمل على و  للتاجر،بالنسبة الدعاية دوراً مهماً تلعب        
طريقة ال، وب4احتياجاته، وكيفية استخدامهما بما يلبي 3تعريف المستهلك بالمنتجات التي يقدمها التاجر

لتاجر على ا، كما أنها تقوم وبشكل أساسي على توفير الوقت والجهد استخدامهاالتي تجنبه مخاطر 
 ، في ظل المنافسة التجارية وزيادة الإنتاج.5بشأن إقناع المستهلك بها وحمله على شرائها

مباحث، وذلك على  ثلاثةالتجارية من خلال سوف يعالج هذا الفصل ماهية الدعاية  ،لذلك     
 أما ،ريةوسائل الدعاية التجالثاني: المبحث او ، طبيعة الدعاية التجارية : المبحث الاول:النحو التالي

 أطراف الدعاية التجارية.: بينفي ،المبحث الثالث
                                                           

 السلع، والخدمات التي تكون محل الدعاية. :يقصد بالمنتج في هذه الدراسة 1
"يعرف المستهلك بأنه ذلك الشخص الذي يبرم عقود مختلفة من شراء وإيجار وغيرها، من أجل توفير ما يحتاج إليه من سلع   2

ومواد وخدمات وأغذية وأدوية لإشباع حاجاته الضرورية والكمالية الآنية والمستقبلية، دون أن تكون لديه نية المضاربة بهذه 
كما هو الحال بالنسبة للمنتج أو الموزع )التاجر(، ودون أن تتوفر له القدرة الفنية لمعالجة الأشياء عن طريق إعادة تسويقها، 

مجلة  ،حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتيهذه الاشياء وإصلاحها" لدى النكاس، جمال: 
كل من يشتري أو “المستهلك بأنه  . كما يعرف47صم.1989. 13. مج 1مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت.  ،الحقوق 

م، المنشور في 2005( لسنة 21( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم )1يستفيد من سلعة أو خدمة". أنظر المادة )
طرف – شخص طبيعيأي  : "م، وعليه فالمستهلك27/4/2006 (، بتاريخ29(، صفحة )63جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد )

نص  يتصرف لأهداف خارجة عن تجارته وأعماله ومهنته أو حرفته"، وهذا بحسب-في معاملة تجارية مشمولة بهذا التوجيه
( من التوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المستهلك في الأسواق الداخلية رقم a/2المادة)

(2005/29/EC المنشور في الجريدة الرسمية ،) (:  22(، صفحة)149، ع)11/6/2005للاتحاد الأوروبي، بتاريخ 
“consumer” means any natural person who, in commercial “practices covered by this 

Directive, is acting for purposes” which are outside his trade, business, craft or profession 
ق المستهلك في الحصول على المعلومات ليتسنى له الحق في الاختيار ما بين المنتجات وعرض الدعاية يتفق مع ح 3

( من قانون حماية المستهلك، والتي جاءت لتنسجم مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية 6/3المعروضة، انظر نص المادة )
 م.1999لحماية المستهلك بصيغتها الموسعة لعام 

 .35م، ص1965. د.ط. دمشق: مطبعة طوبين. لتجاريةعلم الدعاية اهاشم، هيثم:  4
 .53م. ص2012. عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. 1. طالإعلان التلفزيوني وتأثيره في الجمهور، سعد سلمان: المشهداني 5
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 وطبيعتها القانونية الدعاية التجارية مفهوم: المبحث الاول

 ماهية ، وبياناهالدعاية التجارية وبيان المقصود مندراسة مفهوم لهذا المبحث  سيخصص     
 هذا استخدامبيان سبب و ، غيره من المصطلحات المشابهة لهمع رنة مصطلح الدعاية التجارية بالمقا

ةً ، والتعريف بمفهوم الدعاية سواء لغتلك المصطلحات المشابهة أو القريبة منهمن مصطلح بدلًا ال
ترتبة النتيجة الم لدعاية التجارية من حيثلالطبيعة القانونية  ،، كما سيعالج هذا المبحثاصطلاحاأو 

 قانوناً على استخدامها في الحياة التجارية، وذلك على النحو التالي:

 المطلب الأول: مفهوم الدعاية التجارية وعلاقته بغيرها من المصطلحات

معنى، من فهم المصطلحات الرديفة، والمشابهة له سواء في ال لابد   ،الدعاية لماهيةلفهم أفضل      
من مصطلح الدعاية  بالإضافة إلى قيامه ببيان المقصود ،هذا المطلب لذلك فإن   ،أو في الوظيفة
 سيركز على أكثر المصطلحات تشابهاً مع الدعاية، بحيث يعالج هذا المطلب مفهوم التجارية فإنه،

 الإعلان، والتسويق، والترويج، وذلك وفق التالي:

 التجارية: تعريف الدعاية الفرع الأول

، 1الدعاية  في اللغة العربية هي " الدعوة إلى مذهب أو رأي بالكتابة أو بالخطابة ونحوهما"        
 غيرها، أو الانتخابات في الأشخاص لأحد دعوة لنشر أو ،أمبد لنشر متخذة وسيلة"  نهابأكما وتعرف 

 وصناعي ة اقتصادي ة بمشاريع للتعريف مستعملة وسائل، وهي " 2"السلع من سلعة ترويج إلى للدعوة أو
  3".وترويجه ما جبإنتا للتنويه أو ونحوها

لدعاية يركز على كون الدعاية وسيلة لالتعريف اللغوي  يتضح بأن   ،قما سببناء على           
، -سياسية أو ثقافية أو غيرها –لنشر مجموعة من الأفكار، والتي قد تكون تجارية أو غير تجارية 

 دعاية.لالتعريف التجاري ل هو لإقناع الناس بها، وإن ما يهمنا من هذا المفهوم
                                                           

 .287م. ص2004. مكتبة الشروق الدولية. 4. ط1. مجمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية:   1
 .359م. ص1992. بيروت: دار العلم للملايين.7. ط1. مجالرائدمسعود، جبران:  2
، كما وأن المصطلح 749م. ص2008. القاهرة: عالم الكتب.1. ط1. مجمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر، أحمد مختار:  3

ت لترويجها، ويتم ذلك ( والذي هو" فن عرض الأفكار أو السلع أو الخدماadvertisingالرديف للدعاية في اللغة الإنجليزية هو)
معجم المصطلحات الإعلامية لتحقيق هدف أو مصلحة مادية أصلًا لصالح المعلن )صاحب السلعة("، لدى شلبي، كرم: 

 .21م. ص1994. بيروت: دار الجيل. 2. طعربي-إنجليزي 
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المشرع الفلسطيني تعريف عدم وضع الدعاية من الملاحظ في هذا الصدد بخصوص  إن           
، 1"والإعلان الدعاية وسائل بمختلف منتجاته بإعلان يقوم مزود كل"  بأنه المعلن بتعريف واكتفائه لها،

  ،ر الدعاية بوسيلة أو طريقة معينةنشرع الفلسطيني لم يحصر ويتضح من خلال هذا النص أن المش  
( لسنة 114رقم ) وهذا ما ذهب إليه أيضاً التوجيه الأوروبي المتعلق بالدعاية المضللة والمقارنة

الأشكال فيما يتعلق بتجارة، أو عمل، :" عمل بيان بأي شكل من بانها، والذي عرف الدعاية 2006
أو مهنة أو حرفة من أجل ترويج المعروض من السلع أو الخدمات بما في ذلك الأموال غير المنقولة، 

 ،دعايةلعدم إيراد تعريف ل ، كما أن  3المستمر وحسناً فعل لكثرتها وتطورها  2والحقوق والالتزامات "
في التفاصيل  الاستغراقالقضاء والفقه بدلًا من  لاجتهادف يتفق ودور المشرع الذي يترك أمر التعري

فإن أي بيان  قصد المشرع، وعليه استقراءفي و ، في تفسيرها 4التي من شأنها إثارة الجدل والخلاف
 لمنتج معين لغايات ترويجه يعتبر دعاية تجارية.

عام على أنها "  بشكلتعريفها  يمكنلا يوجد تعريف محدد للدعاية،  فإن ه ،قما سببناء على       
 الاتصالالتي تهدف إلى التأثير على سلوك القارئ أو المستمع من خلال وسائل  الاتصالاتأحد أنواع 

 5العامة".

                                                           
تعريف كل من القانون  ، والتي تشابه2005( لسنة 21( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم )1انظر نص المادة ) 1

(. 20.عدد )20/5/2006، المنشور في الجريدة الرسمية المصرية. بتاريخ 2006( لسنة 67المصري لحماية المستهلك رقم )
(، بتاريخ 6، المنشور في الجريدة الرسمية اللبنانية، عدد)2005( لسنة 659(، وقانون حماية المستهلك اللبناني رقم )3صفحة)

10/2/2005. 
، المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تعلق بالدعاية المضللة والمقارنة( من التوجيه الأوروبي المa/2نص المادة )  2

 ، حيث تنص على أن الدعاية هي 27/12/2006( بتاريخ 21(، صفحة )376ع )
means the making of a representation in any “form in connection with a trade, business, craft 

or profession in order to promote the supply of goods or services, including immovable 
property, rights and obligations” 

ص إلا أنه يلاحظ تحديد وسائل الدعاية التجارية بخصوص المنتجات الدوائية، والذي قد يرجع إلى أهمية هذا المنتج، راجع ن 3
(، 110بشأن تنظيم الإعلام الدوائي، المنشور في الوقائع الفلسطينية، عدد ) 2014( لسنة 30( من التعليمات رقم )5المادة )

 .30/12/2014(، بتاريخ 40صفحة )
. 19. مج 4.مجلة الحقوق . الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن الزرقد، أحمد سعيد:  4

 . 149م. ص1995
. د.ط. الإعلان، وبهذا المعنى لدى غنيم، أحمد محمد: 13. د.ط. القاهرة: مكتبة غريب. د.ت.  صالإعلانالسلمي، علي:  5

النظام القانوني للإعلانات في ، وبهذا المعنى أيضاً لدى وعطية، أحمد إبراهيم: 19م. ص2008المنصورة: المكتبة العصرية. 
 .18م. ص2006. مصر: دار النهضة العربية. 1. طمدنيالقانون ال
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 تجارية( )مؤسسةكما عرفت الدعاية التجارية على أنها " النشاط المبذول من قبل فرد أو أفراد       
سلعة ما إلى الأفراد عن طريق شدهم وجذبهم بطرق شتى معروف المصدر يهدف إلى تسويق وبيع 

"  هان  بأ، وفي ذات السياق تم تعريفها 1المتاحة والملائمة لذلك" الاتصالوسائل  باستخداموذلك 
الزبائن المرتقبين إلى سلع معينة وحملهم  انتباهمجموعة الجهود غير الشخصية التي يقصد منها توجيه 

 2على شرائها".
وسيلة سمعية أو بصرية كانت، بما في ذلك الإعلان عرفت الدعاية أيضاً على أنها كل و         

علانية المنظمة التي تهدف إلى تسويق وترويج منتج أو خدمة ما أياً لإبالصحف اليومية والحملات ا
 3كانت الوسيلة المستخدمة.

ها هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي يقوم ب :الدعاية التجارية أن   ،يستنتج مما سبق      
 المستهلك على شراء منتج معين بواسطة كافة الوسائل الممكنة.         مستهدفاً حثالمعلن 

 : الدعاية التجارية والمصطلحات المشابهة لهاالثانيالفرع 

 الفرق بينهما، علىسيركز هذا الفرع على بيان المصطلحات القريبة من الدعاية التجارية، وأوجه 
 النحو التالي:

 : الإعلان والدعايةالبند الأول

 اصطلاحا، ويعرف 4يعرف الإعلان لغةً بأنه إظهار الشيء بالنشر عنه في الصحف ونحوها     
العامة بواسطة معلنين يدفعون ثمناً  الاتصالغير شخصي من خلال وسائل  اتصالبأنه " عملية 

 5ات من المستهلكين حيث يفصح المعلن عن شخصيته في الإعلان".لتوصيل معلومات معينة إلى فئ

                                                           
 .24م. ص2014. بيروت: المؤسسة الحديثة للكتاب. 1ط .مدخل إلى دراسة الدعاية والإعلان التجاري سكري، رفيق:  1
 .14هاشم، هيثم: علم الدعاية التجارية. مرجع سابق. ص 2
. د.ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ة الكاذبة والمضللةالحماية المدنية من الدعاية التجاريالزقرد، أحمد سعيد:  3

 .10م.ص2007
 .625مجمع اللغة العربية: معجم الوسيط. مرجع سابق. ص 4
 .11السلمي، علي: الإعلان. مرجع سابق. ص 5
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غير  الاتصال بأن  الإعلان يمتاز بأنه شكل من أشكاليتضح من خلال التعريف السابق       
 1قناع المستهلك بشراء منتج.إالعامة، مقابل أجر بهدف  الاتصالالشخصي بواسطة وسائل 

بير عن تعلقصر استخدام المصطلح الأخير ل خلالمن هناك من يميز الدعاية عن الإعلان        
الذي لدعاية لالتركيز على المفهوم العام لترويج منتجاته، و  ؛جأو المنت التاجربها الأعمال التي يقوم 

أي التركيز على الجانب أو مبدأ أو فكرة،  بأنها الجهود المبذولة لإقناع الغير برأي :يعرف الدعاية
الذي هو تصريف المنتجات من دعاية، ل، منكرين الغرض أو المعنى التجاري ل2لدعايةلالعقائدي 

 استخدامعتبار أن اقد يطال مصطلح الإعلان ب وهذا المفهوم الأخير، 3خلال إقناع المستهلكين بها
 4صود منه أيضاً.هذا المصطلح لوحده دون إضافة لفظ تجاري قد تثير اللغط حول المق

فهو مدفوع الأجر، الدعاية مجانية، أما الإعلان أن  ،الدعاية والإعلان نبي ومن وسائل التمييز      
إلا أن الدعاية بوصفها وسيلة  .5الإعلان بينما يخفيها في الدعايةعن هويته في  والمعلن يفصح

 7يصعب التمييز بينهما.، بحيث 6ج تشكل صورة من صور الإعلانت  ن  لإقناع المستهلك بالم  
                                                           

 لدى ، ولدى أيضاً 22م.ص2008. عمان: دار الفارق للنشر. 1. طالإعلان وسلوك المستهلكأبوطعيمة، حسام فتحي:  1
 .42م. ص2014. بيروت: المؤسسة الحديثة للكتاب. 1.طمدخل إلى دراسة الدعاية والإعلان التجاري السكري، رفيق: 

. عمان: 1. طالإعلان التقليدي والإلكتروني، والنادي، نور الدين أحمد، واخرون: 19مرجع سابق. ص. غنيم، أحمد: الإعلان 2
، وعطية، أحمد إبراهيم: النظام القانوني 13والسلمي، علي: مرجع سابق.  ص، 93م. ص2011مكتبة المجتمع العربي. 

 .18مرجع سابق. ص للإعلانات في القانون المدني.
 .15-14هاشم، هيثم: مرجع سابق. ص 3
ية م، المنشور في الجريدة الرسم1952( لسنة 40حيث إن  مصطلح الإعلان قد استخدم في قانون تسوية الأراضي والمياه رقم ) 4

( منه " ... يبلغ بالصورة التي يراها مناسبة، 6(، حيث ورد في المادة )279(، صفحة)113، عدد)16/6/1952الأردنية، بتاريخ 
، المنشور في الوقائع الفلسطينية، 2004( لسنة 23أهالي منطقة التسوية إعلاناً..."، كما وتضمن قانون التنفيذ الفلسطيني رقم)

( منه حيث نص على أنه " عند مباشرة 98/1(، مصطلح الإعلان في المادة )46(، صفحة )63، عدد)27/4/2006بتاريخ 
( من قانون أصول المحاكمات المدنية 20/1بيع الأموال المراد تنفيذ ضده... فيكفي تعليق إعلان بالبيع". كذلك نص المادة )

(، الذي أورد " إذا 5(، صفحة )38، عدد)5/9/2001خ ، المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاري2001( لسنة 2والتجارية رقم )
وبنشر إعلان موجز في إحدى الصحف اليومية..."، وعليه فلا يكون الغرض من الإعلان  تبين للمحكمة أن إجراء التبليغ...

ط من شأنه أن وفق القوانين السابقة اقناع أو استمالة المستهلكين مما يعني أن استخدام مصطلح الدعاية فقط أو الإعلان فق
. مرجع الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن يثير اللغط. بهذا المعنى لدى الزقرد، أحمد السعيد: 

 .153-152سابق. ص
، انظر أيضاً لدى النادي، نور الدين أحمد، 20، وغنيم، أحمد: مرجع سابق. ص13انظر السلمي، علي: مرجع سابق. ص 5

 .95الإعلان التقليدي والإلكتروني. مرجع سابق. ص: رون وآخ
 .3الزقرد، أحمد السعيد: الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة. مرجع سابق. ص 6
 .88أبوطعيمة، حسام فتحي: الإعلان وسلوك المستهلك. مرجع سابق. ص 7
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ة أو من الدعاي لأي  فلم يقم بإيراد تعريف  ،الفلسطيني المستهلك حماية بالنسبة لقانون أما         
 ودمز  "كل ( منه:1في المادة ) لمصطلحين عند تعريفه للمعلنا نما بيالإعلان، كما أنه قام بالجمع 

 ".والإعلان الدعاية وسائل بمختلف منتجاته بإعلان يقوم
وجهاً لعملة  التجارية والإعلان التجاري يشكلاً فإن الدعاية  ،قما سبإلى  واستنادا ،برأي الباحث      

ر المستهلكين ن يهدفان إلى نشر وإقناع جمهو فالمصطلحاواحدة من حيث الغرض والغاية منهما، 
تحسين الدعاية التجارية تهدف إلى ف بسيط، ما بين الدعاية والإعلانالفارق  بمنتج معين، إلا أن  

لتحقيق المنافسة، بينما الإعلان التجاري يهدف إلى زيادة مبيعات منتج  ؛سمعة منشأة أو منتج معين
 1.معين

 الثاني: الترويج والدعاية بندال

المستهلك المحتمل بخصائص المنتج، ووظائفه، ومكان ودرجة  تعريف :أنهبيعرف الترويج        
 2.بشرائهتوافره بالأسواق، والسعر الذي يباع فيه، لغايات إقناعه 

قناعي يتم من إ اتصالن " نشاط تسويقي ينطوي على عملية بأنه عبارة ع ،يعرف أيضاً و        
خلالها إبراز المزايا النسبية الخاصة بسلعة أو خدمة أو فكرة أو حتى نمط سلوكي معين بهدف التأثير 

 3السلوك الشرائي". لاستمالةعلى أذهان أفراد جمهور معين 
لا يهدف الترويج فقط إلى تعريف وإقناع المستهلك المحتمل بالمنتج محل الدعاية فقط، بل      

  إلى التذكير به، وبخصائصه وبميزاته.يهدف أيضاً 
قد لنشرها، إلا أن الترويج  الاتصالأن الدعاية تستخدم وسائل بالترويج الدعاية عن  تتميز     

: تخفيض الأسعار، وتقديم الهدايا، وإقامة المعارض، يستخدم الخدمات في سبيل تحقيق ذلك، مثل
لدعاية والإعلان شكل من أشكال الترويج، بجانب ، كما وتعتبر ا4والكتالوجاتبونات، و وتوزيع الك

                                                           
 .88ص بالمعنى ذاته لدى أبوطعيمة، حسام فتحي: مرجع سابق، 1
 .47م.ص2006. د.ط. الإسكندرية: المكتب العربي الحديث. الإعلانالسيد، إسماعيل محمد:  2
 .5م ص1996. د.م: د.ن. 2ط الأصول العلمية للترويج التجاري والإعلان لمدخل إقناعي(.معلا، ناجي:  3
 .21سابق.ص، وبهذا المعنى لدى عطية، أحمد إبراهيم: مرجع 14السلمي، علي: مرجع سابق، ص 4
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من  ،أيضاً عن الدعاية  يتميز، كما أن الترويج 1العلاقات العامة والإشهار، والنشر، والبيع الشخصي
قد يكون موجهاً ف، -كما هو الحال في الدعاية–الترويج لا يشترط فيه أن يستهدف المستهلك حيث إن 

 2إلى الشركات والوسطاء.

 الثالث: الدعاية والتسويقالبند 

 ج إلى مراكز التسويق؛تِ ن  لتسهيل تدفق المنتجات من الم   ؛التسويق هو بذل كافة الجهود الممكنة       
 3المستهلكين الراغبين بها.للوصول إلى 

 وتقديم التواصل، لخلق والعمليات المؤسسات، من مجموعة نشاط،"  :بأنه ،كما ويعرف التسويق      
 4ككل". والمجتمع والشركاء والعملاء ،لها أهمية للزبائن التي العروض وتبادل

، واحتياجاتهمالمستهلكين من خلال إشباع رغباتهم  رضىالحصول على يهدف التسويق إلى     
ج على ذلك من خلال البحوث التي تجري على المستهلك تِ ن  وتحقيق التميز في السوق، ويعمل الم  

ج، والوسائل الدعائية اللازمة لذلك، ت  ن  ، وكيفية إقناعهم بالم  احتياجاتهمسواء قبل الإنتاج لمعرفة 
، أو بعد الإنتاج لتقييم 5مكانية دخول منافسين جدد إلى السوق إوالمنافسون وقدراتهم الإنتاجية، وحول 

 6مشاكل التي تواجهه، ومعالجتها.التسويق، ومعرفة ال

                                                           
، بالإضافة 14، وأنظر أيضاً لدى السلمي، علي: مرجع سابق، ص47السيد، إسماعيل محمد: الإعلان. مرجع سابق. ص 1

 .21إلى عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق، ص
 .52السيد، إسماعيل محمد: مرجع سابق، ص 2
 .95النادي، نور الدين أحمد: مرجع سابق، ص 3
، نقل عن موقع الجمعية على الإنترنت (American marketing associationويق الأمريكية )انظر تعريف جمعية التس 4

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 21/8/2016، ن ظر بتاريخ ،
      الموافق يوم الأحد، الساعة العاشرة صباحاً.

 “Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, 
delivering, And exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and 

society at large”. 
 .37-33السيد، إسماعيل محمد: مرجع سابق، ص  5
الموافق  ،21/8/2016(، نظر بتاريخ  marketing associationAmericanنقلًا عن موقع جمعية التسويق الأمريكية ) 6

 .عاشرة والنصف صباحاً ال يوم الأحد، الساعة
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx. 
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ج، والمكان، والسعر، ت  ن  الم   ، وهي:وسائلالتسويق يعتمد على أربع بقيامه ج في سبيل نتِ والم         
والترويج، وبالتالي الدعاية والإعلان يشكلان وسيلة من وسائل التسويق، من أجل تحقيق الأهداف 

      1المرجوة منه.

 التجارية لدعايةلالقانونية ي: الطبيعة الثان المطلب

عليها،  ةبترتالمثار القانونية لآلدعاية التجارية والالطبيعة القانونية  ،سيتناول هذا المطلب         
 اً يعتد به:نيوما إذا كانت الدعاية مجرد عمل مادي، أو أنها تشكل عملًا قانو 

الطبيعة  2ولا القانون المدني المصري  النافذة في فلسطين لم تنظم مجلة الأحكام العدلية        
القانون المدني الأردني الذي نص على  على العكس من دعاية التجارية أو الإعلان، لالقانونية ل

، إلا إذا تضمنت عناصر تفاوضلل دعوةمجرد  هاعتبر ا لذي وا ،التجاريةلدعاية الطبيعة القانونية ل
مشروع القانون المدني  ، ولقد ذهب إلى ذلك أيضاً 3إيجاباً الإيجاب فإنها تعتبر في هذه الحالة فقط 

، أما فيما 4إيجاباً مالم تقطع الظروف بصحة ذلك اعتبارهماالأصل عدم  فنص على أن   ،الفلسطيني
الدعاية التجارية دعوة إلى الشراء، أي إيجاباً إذا ما تضمنت  اعتبرقد ف ،يتعلق بالمشرع الأوروبي

 5 .عروض وثمنه، وتمكن المستهلك من شراءهعلى خصائص المنتج الم

                                                           
د إلى قرار محكمة وبالتالي تعتبر وسائل الدعاية المبينة في هذا الفصل، وسيلة أيضاً لتسويق حيث أنه يشار في هذا الصد 1

، نقلاً عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع 18/12/1996(، الصادر بتاريخ 5/1996العدل العليا الفلسطينية، قرار رقم )
 ، الموافق يوم الأحد الساعة الحادية عشر صباحاً،21/8/2016في فلسطين، نظر بتاريخ 

 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=35886 . 
 .29/7/1948( مكرر)أ(، منشور في الوقائع المصرية، بتاريخ 108، عدد)1948( لسنة 131رقم ) 2
المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ  1976( لسنة 43( من القانون المدني الأردني رقم )94تنص المادة ) 3
اما النشر والاعلان -2يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا -1(، على أن "2(، صفحة )2645، عدد )1/8/1976

علق بعرض او بطلبات موجهة للجمهور أو للأفراد فلا يعتبر عند الشك وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر مت
( 5/1985( من قانون المعاملات الإماراتي رقم )134/2ايجابا وانما يكون دعوى الى التفاوض" والتي تقابلها نص المادة )

 .29/12/1985(، المنشور في الجريدة الرسمية الإمارتية، بتاريخ 158عدد)
( من هذا المشروع على أنه " يعد عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا، أما النشر والإعلان وبيان 79ة )حيث تنص الماد  4

الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعرض، أو إعلان موجهة للجمهور أو لأفراد معينين فلا يعد إيجابا ما لم 
 يظهر العكس من ظروف الحال".

بهذا  ن التوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المستهلك في الأسواق الداخلية( مi/2تنص المادة ) 5
 الخصوص على تعريف الدعوة لشراء والذي ينطبق على الدعاية التجارية برأي الباحث بأنه
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م قد تمت الإشارة فيما سبق إلى أن مجلة الأحكا عاً إلى القانون الفلسطيني وحيث إن هرجو       
لدعاية ل العدلية لم تنظم أحكام الدعاية التجارية، إلا أن ذلك لا يمنع من الإقرار بالقيمة القانونية

 : يوسوف يتم بيان ذلك من خلال التالللمستهلك،  اً إيجاباً موجهالتجارية التي قد تصل إلى كونها 

 اية التجارية في القانون المدنيلدعلالفرع الأول: الطبيعة القانونية 

مجلة الأحكام العدلية الدعاية التجارية بوصفها إحدى طرق التعبير عن الإرادة، كما لم تحظر       
وسائلها لا تخرج  فباختلاالدعاية  إن  شارة، وحيث لإوالكتابة، واأنها أجازت التعاقد من خلال اللفظ، 

 وبالتالي  ،1"كالخطاب الكتاب"  ن  أالمجلة قررت ب  ن  إتكون كتابية أو لفظية، وحيث  ما أنعن كونها إ
 المال منك بعت قد إنني" : فيه قائلاً  غائب شخص إلى ومرسوماً  معنوناً  تحريراً  شخصاً  كتب إذا"

يرى الباحث أنه  وعليه ،2"البيع ينعقد...  المبلغ بذلك المبيع إليه المرسل وقبل قرشاً  بكذا الفلاني
 تعتبر والتي – الدعائية ، والرسائل البريديةالمنشورات ما حد   إلى يشبه المثال هذاأن   نفهم أن يمكن
 المنتج تصف التي الحالات في نهاإ حيث من السابق المثال مع تتشابه والتي -الدعاية وسائل إحدى
 تعتبر الوقت وبذات قبول، به رتبطا ما إذا عقد ينشأ ن  لأ اً صالح إيجاباً  تشكل لأن تصلح ،ثمنه وتبين

 العقد تفسير في إليها يرجع  3إيجاباً  تشكل لم إذا العقد من جزءاً  الدعائية والمحررات المنشورات
 4.أطرافها نية لاستجلاء

                                                           

“a commercial communication which indicates characteristics of the product and the price in a 
way appropriate to the means of the commercial communication used and thereby enables the 

consumer to make a purchase”. 
ن "اتصال تجاري يشير إلى خصائص المنتج والسعر بطريقة تتلائم مع وسائل الاتصال التجاري المستخدمة وبالتالي تمك

 اء عملية الشراء".المستهلك من اجر 
 م.1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1( من مجلة الأحكام العدلية، ط69المادة )1
. 1. د.ط. مجدرر الحكام شرح مجلة الأحكام( من مجلة الأحكام العدلية لدى حيدر، علي: 69انظر في شرح المادة ) 2

( من ذات المجلة والتي نصت على أنه 193، وهذا لا يتعارض مع أحكام المادة )70م. ص2003الرياض: دار عالم الكتب. 
" يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع..."، حيث أن نقل الإيجاب من خلال وسائل الدعاية ما هو إلى نقل مادي له إلى مجلس 

مصادر الحق في الفقه ذلك على اتحاد مجلس العقد. بهذا المعنى لدى، السنهوري، عبد الرزاق: القبول وبالتالي لا يؤثر 
 .37م.ص1954. د.ط. بيروت: دار احياء التراث العربي. 2. مجالإسلامي

 .65م. ص2007د.ط. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة.  المسؤولية الإلكترونية.منصور، محمد حسين:  3
ة النقض الفلسطينية إلى أنه " لقاضي الموضوع سلطة مطلقة في تفسير العقود وسائر المحررات بما اوفى لقد ذهبت محكم 4

بنية عاقديها أصحاب الشأن فيها مستهدياً بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة في ذلك من محكمة النقض مادام لم يخرج في 
، 18/5/2005، الصادر بتاريخ (345/2003)الفلسطينية، حقوق رقم  تفسيرها عما تحمله عباراتها..." أنظر قرار محكمة النقض



17 
 

وبالنسبة لمشروع القانون المدني الفلسطيني فقد اعتبر الدعاية التجارية في نص المادة  ،كما أنه   
 إذا ما كانت ظروف الحال من شأنها أن تدل على ذلك.  ،1( ايجاباً 79)

  قانون حماية المستهلك لدعاية التجارية فيلالطبيعة القانونية  الفرع الثاني:

 ملمج أن إلا عايةلدل القانونية الطبيعة على صراحةً  سطينيقانون حماية المستهلك الفللم ينص     
 الأضرار على ترتب وإلا فيها، الدقة توخي وضرورة ،دعايةلل القانونية الأهمية على دل  ت أحكامه
 اتعقوب تشمل قد بل المدني الجانب على تقتصر لا قد والتي ،القائمين عليها مسؤولية عنها الناتجة
  الدعاية على ما قد يخدع أو يضلل المستهلكين المحتملين للمنتج. تشتملفلا يجوز أن  جزائية،

 الفلسطيني المشرع ن  إ حيث الدعاية ملزمة لمن صدرت عنه، ن  بأمن القانون  ضمناً  يستفاد أنه كما    
 مع يتفق ومواصفاته بما الدعاية محل المنتج ثمن وتحديد ،الدعاية مدة تحديد وجوب على نص

الدعاية  نتضميب المعلن إلزام إلى صراحةً  اتجهت المشرع رادةإ إن   وحيث ،لذلك ونتيجة ،2حقيقته
الذي يكون صالحاً  الإيجاب صبغة إكسابها إلى إرادتهيعبر عن -أي المشرع–فإنه  3الإيجاب عناصر

 4.جميعها ن المسائل الجوهريةابيجرى للقبول متى 

                                                           

، الموافق يوم السبت الساعة السادسة 9/7/2016نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين نظر بتاريخ 
 مساءً.

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=46882   
هذا النص بإنه:" يعد عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا، أما النشر والاعلان وبيان الأسعار الجاري التعامل جاء في  1

بها، وكل بيان آخر متعلق بعرض، أو بطلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين فلا يعد إيجابا ما لم يظهر العكس من 
 ظروف الحال".

المستهلك الفلسطيني على أنه " على كل من يقوم بالترويج والإعلان للمنتجات أن ( من قانون حماية 15تنص المادة )   2
( أيضاً على أنه " على المزود الذي 16يراعي توافق ما يعلن عنه وواقع مواصفات المنتجات المعلن عنها..." وتنص المادة )

( فتنص على وجوب " 17دمة..."، أما المادة )يلجأ للإعلان... أن يحدد المدة التي سوف تتوافر خلالها هذه السلعة او الخ
 إعلان السعر بالعملة المتداولة قانوناً على وحدة البيع المعروضة للمستهلك...".

( في السابقة وحيث أنه " يلزم أن يكون المبيع معلوما عند المشتري" بحسب نص المادة 3كما هو مبين في الهامش رقم )  3
(، كما " يلزم أن يكون الثمن 201يان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره ..." نص المادة )(، ويتحقق ذلك من خلال " ب200)

 ( وجميعها من مجلة الأحكام العدلية.238معلوما" سنداً لنص المادة )
صادر حتى يكون محل العقد معلوماً بشكل يمنع من الجهالة الفاحشة التي تؤدي إلى فساد العقد، السنهوري، عبد الرزاق: مو  4

. العقود المسماة، أنظر أيضاً لدى الفضل، منذر، والفتلاوي، صاحب: 69الحق في الفقه الإسلامي. مرجع سابق. ص
. حيث أن المبيع يتعين في العقد الذي هو ينشأ من الإيجاب والقبول. أنظر 35م، ص1995.عمان: الثقافة للنشر والتوزيع.2ط

 العدلية. ( من مجلة الأحكام213و204و167نص المادة )
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 تشريعات الأخرى في الدعاية التجارية للالفرع الثالث: الطبيعة القانونية 

مما يدلل أيضاً على القيمة القانونية للدعاية التجارية وجود قواعد قانونية مختلفة في النظام     
القانوني الفلسطيني تمنع أي سلوك يقصد به التضليل والخداع من خلال الدعاية والإعلان وتجرم 

الدعاية إيجاباً لأن إقبال المستهلك على شراء المنتجات  اعتبارأنه وبرأي الباحث يمكن كما ، 1ذلك
والتي يكون لها في الغالب الأثر الرئيس على إرادة  يكون بناءً على المعلومات التي تتضمنها الدعاية،
 2.المستهلك في شراء المنتج محل الدعاية التجارية

كانت واضحة  لا تعتبر إيجاباً إلا إذاالقواعد الدولية الدعاية مجرد دعوة إلى التفاوض، و تعتبر       
لتحديد تلك ميتها وأية بيانات اخرى تلزم ثمنها وك محددة ببيانها للمنتجات محل الدعاية من حيث

على الالتزام بها في حالة تلقيه قبول  هالمنتجات، وكانت قاطعة في الدلالة على نية من صدرت عن
وكذلك الحال لو ، 3غير معينين لأشخاصمعينين أو  لأشخاصتلك الدعاية  تدر بشأنها، وسواء ص

 الافتراضفإن ذلك لا يعطي إمكانية  ل المواقع الإلكترونية وتطبيقاتهالدعاية منشورة من خلاكانت 
  4.لهبأن صاحب الدعاية قد صدر عنه إيجاب يكون ملزماً 

                                                           
(، المنشور 243(، صفحة )1110، عدد )1952( لسنة 33( من قانون العلامات التجارية رقم )38/3انظر نص المادة ) 1

( يستعمل علامة 3، والتي تنص على أنه " كل من يرتكب بقصد الغش ...)1/6/1952في الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ 
( من قانون 2( من هذا القانون، ونص المادة )39ضائع .."، ونص المادة )سجلها شخص أخر ... بقصد الإعلان عن ب

(، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ 486(، صفحة)1131، العدد )1953( لسنة 19علامات البضائع رقم )
( من ذات القانون 3/2، حيث عرفت هذه المادة الوصف التجاري، والوصف التجاري الزائف، كما ونصت المادة )17/1/1953

علة أنه " كل من باع بضائع أو أشياء استعملت لها علامة تجارية مزورة أو وصف تجاري زائف أو عرضها للبيع... بصورة 
 تؤدي إلى الانخداع..".

 .211م. ص2001. 25. مج 3. مجلة الحقوق . نحو نظرية عامة لصياغة العقودالزقرد، أحمد السعيد:  2
( يعتبر إيجاباً أي 1( من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والتي تنص على أنه "14)انظر نص المادة  3

عرض لإبرام عقد إذا كان موجهاً إلى شخص أو عدة أشخاص معينين وكان محدداً بشكل كاف وتبين من اتجاه قصد الموجب 
ذي يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين إلا دعوة إلى الإيجاب ( ولا يعتبر العرض ال2إلى الالتزام به في حالة قبول. 

( من اتفاقية 11مالم يكن الشخص الذي صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك"، ونص المادة )
لإبرام عقد بواسطة خطاب  الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، على أن " أي اقتراح يقدم

 إلكتروني .... يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، مالم يدل بوضوح على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله."
الدولية، انظر المذكرة التفسيرية من أمانة الأونيسترال لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود  4

، والتي اعتبرت بأن العرض على شبكة الإنترنت المجرد من إمكانية التفاوض مع المتعاقدين 67( منها، ص11لنص المادة )
المحتملين الزائرين لمواقع الشركات يعتبر كالدعاية التقليدية، أما التطبيقات التفاعلية والتي تتضمن الإشارة إلى إمكانية التفاوض 

 ملزم لصاحب الدعاية، كأن تذكر من خلال موقعها الإلكتروني بأن هذا العرض غير ملزم.فلا تشكل إيجاب 



19 
 

ما كانت واضحة، وتشتمل  الدعاية إذااعتبار إلى  اءالفقهبعض فقد ذهب  ،بناء على ما سبق        
بمثابة ، 1ثمنه وصفاته والمنتج المعروض لتعاقد والتي تبين طبيعة على جميع العناصر اللازمة ل

تؤثر علام المستهلك بالمنتج وحقيقته، ولأنها إ تقوم بدور أساسي في  اإلى الجمهور لكونهإيجاب موجه 
ولو كانت الدعاية موجهة من خلال  ، حتى2في رضاء جمهور المستهلكين المتلقين لهذه الدعاية

 على ،4فيما يتعلق بالتعاقد من خلال الوسائل الإلكترونية ان هناك من يراهأ، إلا 3الوسائل الإلكترونية
التي كافةً، و طلبات الشراء قد لا يستطيع الوفاء ب المعلنأن  راعتبا أنه مجرد دعوة إلى التفاوض على

مما  والتي قد تكون متغيرةإلى هذه الدعاية وبالشروط والأسعار المبينة في الدعاية؛  استناداقد يتلقاها 
إلى  لشروطامن خلال قيام المعلن بإضافة بعض  الادعاءاتيؤثر سلباً عليه، إلا أنه يمكن رد هذه 

أن أو  ملزم، غير الإعلان أو التأكيد، بعدمثال عليها:  لتصبح مجرد دعوة إلى التفاوض، ؛يةالدعا
الكمية، أو أن يتم الإشارة إلى إمكانية تعديل  لتعديل كأن يورد عبارة حتى نفادل يجعل الإيجاب قابلاً 

اية إذا ما تغيرت في الدع  ملزم  الثمن تبعاً لتغير الأسعار أو الظروف، فيكون المنتج أو البائع غير  
 5ت الكمية.الأسعار، أو نفد

على عرضه بمرور مدة معينة صلاحية د ما قي  يتحلل المعلن من التزامه بالدعاية، إذا كما       
أما في حالة عدم تقيد الدعاية بمدة معينة يجابه بانتهاء هذه المدة، بحيث ينتهي إصدور الدعاية، 

اً وفق ،إلى قاضي الموضوع مسألة استمرار التزام المعلن بالدعاية التجارية من عدمهيرجع تقدير ف

                                                           
، 206م. ص1969. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1. جالوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، عبد الرزاق:   1

، 17منشأة المعارف، د.ت. ص الإسكندرية:. د.طحماية المستهلك أثناء تكوين العقد. أنظر أيضاً عمران، السيد محمد السيد: 
أنظر نص .  و 119م. ص1974. د.ط. بيروت: دار النهضة العربية. نظرية العقدبالإضافة إلى الصدة، عبد المنعم فرج: 

 ( من مجلة الأحكام العدلية.201-197المواد من )
وبهذا المعنى أيضاً لدى أبو الهيجاء، محمد ، 212الزقرد، أحمد سعيد: نحو نظرية عامة لصياغة العقود. مرجع سابق. ص 2

 .90إبراهيم: عقود التجارة الإلكترونية. مرجع سابق.ص
، أنظر أيضاً لدى منصور، محمد حسين: 43م. ص2005، د.م: د.ن. 1. طالعقد الإلكترونيسلامة، صابر عبد العزيز:  3

 .56المسؤولية الإلكترونية. مرجع سابق. ص
، برهان، سمير: 265م. ص2006. د.ط. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي. إبرام العقد الإليكترونيإبراهيم، خالد ممدوح:  4

 .339م.ص2008القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية.  النظم والقواعد القانونية للتجارة الإلكترونية. 
بد المنعم فرج: نظرية العقد. مرجع سابق. ، وبهذا المعنى أيضاً لدى الصده، ع57منصور، محمد حسين: مرجع سابق. ص 5

 .120ص
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، أو إذا ما صرح صاحب الدعاية برجوعه عنها من 1لطبيعة المنتج المعروض، والأعراف السائدة
، وبهذا الصدد فإن قانون حماية المستهلك 2خلال دعاية أخرى كأن يعلن على موقعه الإلكتروني ذلك

لم يتبناه حالة عدم تجديدها، وهذا النص تنتهي في لزم صاحب الدعاية بتحديد مدتها، و أالفلسطيني 
 حسناً فعل المشرع الفلسطيني عند اشتراطه تحديد مدة للدعاية  الباحث أير بو المصري،  المشرع

 3لما من شأنه نفي أي نزاع أو أي لبس لدى المستهلك.التجارية 
أما إذا ما تضمنت الدعاية التجارية خطأ عند صدورها من قبل المعلن كما حصل مع شركة     

(Compaq عند )بينما  عن طريق الخطأ، إعلانها عن أحد أجهزتها بأن ثمنه جنيه إسترليني واحد
اللجوء إلى معالجته من خلال برأي الباحث يمكن  وهذا الأمر، 4مئة جنيه إسترلينيفي الحقيقة ثمنه 

  5التي تعالج الغلط في التعاقد. يةحكام القانونالأ
على شرط، ولا تعتبر كذلك تعتبر الدعاية إيجاباً طالما كانت باتة غير معلقة  ،نتيجة لما سبق       

شترط مثلًا على المستهلك للحصول على الجائزة التي فاز بها بموجب أوراق الدعاية التي إذا ما ا

                                                           
، منصور، محمد حسين: مرجع سابق. 19عمران، السيد محمد السيد: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد. مرجع سابق. ص 1

. 19. مج 3. مجلة الحقوق . حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون ، الزقرد، أحمد السعيد: 57ص
 .194م. ص1995

في هذه الحالة طلب المستهلك الشراء،  –يستفاد ذلك من كون الدعاية إيجاباً يكون لمصدره الرجوع عنه إذا لم يرتبط بالقبول  2
( من مجلة الأحكام العدلية لدى، حيدر، علي: درر 173أنظر بهذا المعنى في شرح المادة )-او التعاقد وفق الدعاية التجارية

 . 142مجلة الأحكام. مرجع سابق. صالحكام شرح 
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني بأنها غير متناسقة حيث أنها تنص على أن " على 16ويلاحظ على نص المادة )  3

المزود الذي يلجأ  للإعلان بعرض خاص بهدف الترويج لسلعة أو لخدمة أن يحدد المدة التي سوف تتوفر خلالها هذه السلعة 
مة، وفي حال عدم التجديد يعتبر العرض سارياً لمدة شهر من تاريخ أول إعلان"، حيث يلاحظ بإن هذا النص الزم في أو الخد

البداية صاحب الدعاية بتحديد مدة الدعاية أو العرض ومن ثم أطال مدة هذه الدعاية لمدة شهر من تاريخ أول إعلان في حال 
لدعاية الذي أعرب عن مدى ومدة التزامه وفق ما حدده القانون، وقد يرجع هذا عدم التجديد، فهو بذلك يخالف إرادة صاحب ا

التناقض في رأي الباحث إلى خطأ كتابي حيث أن عبارة " ... وفي حالة عدم التجديد يعتبر العرض ..." من الأفضل لو أنها 
 ن". بصيغة " وفي حالة عدم التحديد يعتبر العرض سارياً لمدة شهر من تاريخ اول إعلا

 .91م. ص2017. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 3. طعقود التجارة الإلكترونيةأبو الهيجاء، محمد إبراهيم:  4
يعرف الغلط بأنه " حالة تقوم بنفس تحمل على توهم غير الواقع، بأن تكون هناك واقعة غير صحيحة يتوهم الإنسان صحتها  5

، كما 71السنهوري، عبد الرزاق: مصادر الحق في الفقه الإسلامي. مرجع سابق. صأو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها" 
( منه 151أنه يلاحظ عدم معالجة مجلة الأحكام العدلية له، وعالج أحكام الغلط القانون المدني الأردني والذي جاء في المادة )

ظروف الحال أو طبائع الاشياء او العرف"، كما وعالج " لا يعتبر الغلط الا فيما تضمنته صيغة العقد أو دلت عليه الملابسات و 
 (.123-118مشروع قانون المدني الفلسطيني منه أحكام الغلط في المواد )
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، ولا تشكل الدعاية إيجاباً إذا 1للمنتج المعين في الدعاية ته أن يؤكد ذلك من خلال طلب شراءوصل
تعين كافة تفاصيل التعاقد من مواصفات الشيء المعين في الدعاية وثمنه، أو إذا كانت الدعاية لم 

كإعلان أحد البنوك مثلًا عن منح تسهيلات، وقروض بنسبة فائدة  قائمة على الاعتبار الشخصي،
، بالدعايةفي هذه الحالة فهي غير ملزمة  اعتبارلكون شخصية المتعاقد محل و  مخفضة لعملائها،

       2تحديد مدى أحقيته في إبرام العقد محل الدعاية يتوقف على إرادة مصدرها. إن  و 
دعاية التجارية فيما إذا كانت مجرد دعوة إلى لفإن تقدير الطبيعة القانونية ل ،في كل الأحوال        

كل  التفاوض أم إيجاباً يرجع إلى تقدير قاضي الموضوع الذي يقرر ذلك وفق ظروف وملابسات
 .3ةحالة على حد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1,180/06‑C .no, Case   Decided in14/5/ 2009,JUDGMENT OF THE COURT (First Chamber) ,

(European-justice)  بت الساعة السادسة والنصف مساءً، نقلًا عن موقع ، الموافق يوم الس25/6/2016، نظر بتاريخ 
https://e-justice.europa.eu/content_case_law-11-en.do. 

 .64عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 2
، حيث ذهبت محكمة النقض الفلسطينية في هذا الخصوص 46لعقد الإلكتروني. مرجع سابق. صسلامة، صابر عبد العزيز: ا 3

لقاض الموضوع سلطة مطلقة في تفسير العقود وسائر المحررات للوصول إلى نية عاقديها مستهديا بوقائع الدعوى إلى أنه: "
(، 345/2003"، قرار رقم )ج في تفسيرها عما تحمله عباراتهاوظروفها دون رقابة من محكمة النقض في ذلك ما دام لم يخر 

م، 28/9/2018منظومة القضاء والتشريع في فلسطين نظر بتاريخ م، نقلًا عن موقع المقتفي 18/5/2005الصادر بتاريخ 
 الموافقة يوم الجمعة، الساعة الرابعة

 .http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=46882عصرا ً 
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 التجارية وسائل الدعاية: الثانيالمبحث 

 يقوم التي الإجراءات من مجموعة عن عبارة القد تم تعريف الدعاية في هذه الدراسة على أنه       
يتضح و  ،الممكنة الوسائل كافة خلال من معين منتج شراء على المستهلك حث   مستهدفاً  المعلن بها

بنية تحقيق الربح من خلال ترويج  ون من ركنين أساسيين هما: معنوي يتمثلالدعاية تتكمن ذلك بأن 
، ومادي يرتكز على الوسائل المختلفة المستخدمة في إجراء 1المستهلكين على الشراء حثو المنتجات 

 .2الدعاية مهما كانت طبيعة هذه الوسائل أو شكلها
التي تشكل الوسيط الذي يتم من خلاله  الاتصال سائليمكن تعريف وسائل الدعاية على أنها و      

لا يمكن حصر وسائل هذا يعني أنه ، و 3سال رسالة معينة سواء مكتوبة، أو صوتية، أو مرئيةإر 
يتفق مع موقف المشرع الفلسطيني والتوجيه الأوروبي المتعلق بالدعاية المضللة  وهو، التجارية الدعاية

 .4لم يحددا أو يحصرا وسائل الدعاية إنهماوالمقارنة، من حيث 
 فإن هذا المبحث سيبينمن خلال وسيلة معينة، وحيث أنه لا يشترط إجراء الدعاية التجارية      

 أبرز الوسائل المستخدمة في إجراء الدعاية، من حيث الطبيعة المادية لكل منها: 

                                                           
، وبهذا 159م. ص0820. القاهرة: دار النهضة العربية. 1. طالحماية المدنية للتجارة الإلكترونيةزهرة، محمد المرسي:  1

. د.ط. القاهرة: دار الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات والخدمات عبر الإنترنتالمعنى لدى عزب، حماد مصطفى، 
( منه حيث نص 16. ولقد أفصح قانون حماية المستهلك الفلسطيني عن هذا الجزء في المادة )16م. ص2002النهضة العربية.

علان بعرض خاص بهدف الترويج لسلعة او لخدمة..."، كما ويظهر ذلك أيضاً في تعريف التوجيه " على المزود الذي يلجأ للإ
( على أنه " عمل بيان من أجل ترويج المعروض من a/2الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة حيث نص في مادته )

 السلع أو الخدمات ...".
، أنظر أيضاً لدى عبادي، بتول صراوة: 159صمرجع سابق. الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية.  زهرة، محمد المرسي: 2

 .25م. ص2011. د.ط. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك
 .107مرجع سابق. ص: بهذا المعنى لدى السيد، إسماعيل محمد 3
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني التي نصت على أن " المعلن: كل مزود يقوم 1الصدد إلى المادة )حيث يشار بهذا  4

( من التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة a/2بإعلان منتجاته بمختلف وسائل الدعاية والإعلان"، وهذ ونصت المادة )
من الأشكال ..."، وهذا يتفق مع قوانين حماية المستهلك الإماراتي الذي والمقارنة الذي قضى بأن الدعاية " عمل بيان بأي شكل 

( منه على أن "المعلن كل من يعلن عن سلعة أو خدمة ... باستخدام مختلف وسائل الإعلان والدعاية"، 1جاء في  المادة )
" كل شخص يقوم بالإعلان ... ( منه عند تعريفه المعلن بأنه 1وقانون حماية المستهلك المصري والذي جاء في المادة )

( منها على أنه 1/14باستخدام أي وسيلة من الوسائل"، و اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع والتي قضت في المادة )
 " يعتبر إيجاباً إي عرض لإبرام عقد ..." .
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 الوسائل المكتوبة الأول:المطلب 

تجارية المكتوبة فهناك: الصحف والمجلات، وهناك الرسائل الدعائية، تتنوع وسائل الدعاية ال     
جميعها تدخل ضمن ما يسمى الدعاية أو والمنشورات، واللوحات المثبتة، والأغلفة والعبوات، وهي 

 على النحو التالي:  1الإعلان المقروء

  الفرع الأول: الصحف:

 أو الأسبوعية المجلة أو الأسبوعية المؤسسة أو اليومية الجريدة" نها أتعرف الصحف على 
 المهنية المجلات ذلك من وتستثنى المملكة في إخبارية يومية نشرات تصدر أنباء وكالة أو الشهرية

الصحف تشمل في هذا الصدد كافة المطبوعات التي تصدر بشكل دوري  ن  إف ،وعليه ،2"والمدرسية
نصف شهري، أو نصف سنوي،  سواء بشكل يومي مسائي أو صباحي، أو أسبوعي، أو شهري، أو

التي تصدرها هيئة ما  وخاصة، 4، كما وقد تكون هذه الصحف محلية، أو مهنية، أو قومية3أو سنوي 
وتعتبر الصحف أحد أهم وسائل الدعاية  المهنية أو العلمية، 6ت، ولا تعتبر صحيفة المجلا5لأعضائها

، 8؛ لكونها تتوثق من الجهة المعلنة طالبة النشر وتعمل على التأكد من صحة ما تنشره7لمصداقيتها
  ولكونها قد تعد من أرخص وسائل الدعاية.

                                                           
لية والمصرفية والإعلانات والدعايات وحملات تم تعريف الدعاية أو الإعلان المقروء في التعليمات الخاصة بالمنتجات الما 1

عن سلطة النقد الفلسطينية، بانها " الإعلان الذي يتم  15/1/2017الصادرة بتاريخ  2017( لسنة 1الجوائز الخاصة بها رقم )
 نشره من خلال الصحف أو المجلات أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي". 

النافذ في الضفة الغربية، المنشور في الجريدة الرسمية  1952( لسنة 17قانون نقابة الصحفيين رقم )من ( 14نص المادة )  2
 .17/1/1953(، بتاريخ 477(، صفحة)1131لأردنية، عدد )ا
م. 9199. د.ط. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. الاعلانات والعلامات التجارية بين القانون والاجتهادالناشف، أنطوان:  3

 . 41، انظر أيضاً لدى عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص79ص
 .372السيد، محمد أسماعيل: مرجع سابق. ص 4
 .161الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 5
تختلف الجرائد عن المجلات من حيث كون الأخيرة تستخدم ورق أفضل من الأولى ومن حيث أنه يمكن استخدام الألوان   6

والصور فيها مما يساعد على التأثير على المستهلك، كذلك أن فترة إصدار المجلة يكون في الغالب مدة أطول من الجرائد، 
. عمان: 1. طعقد الإعلان في القانون ، ولدى سليمان، شيرزاد عزيز: 44أنظر لدى عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص

 .24م. ص2008دار دجلة. 
 .371السيد، محمد إسماعيل: مرجع سابق. ص 7
(، المنشور في 11(، صفحة )6، عدد)1995( لسنة 9( من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني رقم )8/37تنص المادة )أ/ 8

لإعلانات التي تروج الأدوية ا يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يلي...“، على أنه 29/8/1995بتاريخ الوقائع الفلسطينية، 
 والمستحضرات الطبية والسجائر وما في حكمها إلا إذا أجيز نشرها مسبقاً من قبل وزارة الصحة".
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  الفرع الثاني: اللوحات المثبتة:

ة قد بتة أو المعلقة، وهي لوحات كبير الملصقات، والألواح المثأنها جميع ب اللوحات المثبتةف تعر  
                                            عدد من المصابيح المضيئة، والتي تظهر العبارات الدعائية موضوع الدعاية.يركب عليها 

والشوارع ع اللوحات على محل عمل المعلن، كما ويمكن وضعها على جوانب الطرق ضو ت     
وسيلة فعالة في التأثير  نهاأبتوضع على واجهة الأبنية، وتتميز هذه اللوحات المثبتة و ، كما 1العامة

  2لكل من يشاهدها. اً مستمر  اً لكونها تشكل عرض ؛وجذب المستهلكين

  الفرع الثالث: الرسائل الدعائية:

إلى بعض  بإرسالهافقد تكون على شكل رسائل بريدية يقوم المعلن  ،تختلف الرسائل الدعائية
 أوراقأو  بريدية بطاقاتأو  خطابات، وهذه الرسائل من الممكن أن تكون 3المستهلكين المحتملين

 التجارية والعينات، البصر لفاقديتكون مخصصة البارزة التي المطبوعات و  ،والمطبوعات الأشغال
 5، بما في ذلك الكتيبات )الكتالوجات(.4معينين أشخاص إلى ترسلالتي  الصغيرة والرزم

ومن الممكن أن تكون الرسائل الدعائية من خلال الفاكس، أو من خلال رسالة صوتية يتم إجرائها    
رسائل ، أو على أجهزة الهاتف الخلوي  الرسائل النصية، أو من خلال 6من خلال الهاتف العادي

 البريد الإلكتروني.
 
 

                                                           
(، المنشور في الجريدة الرسمية 914(، صفحة)1214، عدد)1955( لسنة 5( من قانون الإعلانات رقم )3انظر نص المادة ) 1

 .16/2/1955الأردنية، بتاريخ 
 .52عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 2
 .88الناشف، أنطوان: الاعلانات والعلامات بين القانون والاجتهاد. مرجع سابق، ص 3
(، المنشور في 789صفحة) (،1237، عدد)1955( لسنة 2( من نظام البريد والطرود البريدية رقم )2انظر نص المادة ) 4

 .1/9/1955الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ 
 .165الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. مرجع سابق. ص 5
 .30-29سليمان، شيرزاد عزيز: عقد الإعلان في القانون. مرجع سابق. ص 6
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  المنشورات والكتيبات الدعائية: :الرابعالفرع 

توضيح وتفصيل  على-بالكتالوجأو ما يعرف  –تعمل المنشورات التوضيحية والكتيبات 
، 1لبيان نشاط مشروع المعلن استخدامها، كما قد يتم استخدامهالمنتج محل الدعاية وكيفية  معلومات

على العكس من المنشورات التي في الغالب هذه الكتيبات عادةً من عدة صفحات، وذلك حيث تتكون 
 تتكون من صفحة واحدة.

  الفرع الخامس: العلامة التجارية:

تنظيم ومعالجة  تم، ولقد 2د عناصر المحل التجاري المعنويةتشكل العلامة التجارية أح
العلامة التجارية في قانون العلامات التجارية، وقانون علامات البضائع الأردنيين ب حكام الخاصة الأ

أي النافذين في الضفة الغربية، حيث عرفها قانون العلامات التجارية في مادته الثانية على أنها " 
ن بها للدلالة على أ بضائع أو فيما له تعلق ةعلى أي استعمالهاأو كان في النية  استعملتعلامة 

الاتجار بها أو عرضها  أو الشةهادة أو خابهاانتتلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعها أو 
محكمة العدل العليا الفلسطينية العلامة التجارية على أنها " مؤلفة من حروف أو  "، كما وعرفتللبيع

مة التجارية وتعني )فارقة( أن العلا ،رسوم أو علامات أو خليط من هذه الأشياء ذي صفة فارقة
، ويظهر من التعريفين 3موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس"

السابقين أن العلامة التجارية لا تتقيد بشكل معين، كما أنها تهدف إلى تمييز المعلن عن غيره، حيث 
... للدلالة على أن تلك أي علامة استعملت  –لها يظهر من خلال تعريف قانون العلامات التجارية 

نتجات دعاية لملبأن هذه الأخيرة وسيلة ل -البضائع تخص صاحب العلامة بحكم ... عرضها للبيع
                                                           

 .88ع سابق. ص، وأنظر أيضاً لدى الناشف، أنطوان: مرج51عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 1
(، 1910، عدد)1966( لسنة 12( من قانون التجارة الأردني النافذ في الضفة الغربية رقم )38/2انظر نص المادة ) 2

 . 30/3/1966(، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ 469صفحة)
، نقلًا عن موقع المقتفي منظومة 31/1/2011(، الصادر بتاريخ 60/2007قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم ) 3

، الموافق يوم الإثنين، الساعة الحادية عشر ظهراً، 9/1/2017القضاء والتشريع في فلسطين، نظر بتاريخ 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=87576،  يتفق هذا القرار مع قرار محكمة

. عمان: 1.طحقوق الملكية الفكرية، نقلًا عن قليوبي، ربا: 13/12/1988(، الصادر بتاريخ 49/88العدل العليا الأردنية رقم )
مادة ، كما جاء هذا التعريف في كلا الحكميين تأكيداً على ما نصت عليه ال117م. ص1998دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

 ( من قانون العلامات التجارية.2و7/1)
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العلامة التجارية على البضائع دون الخدمات، وهذا  قصراأنهما  ،ذين التعريفينعلى هيؤخذ المعلن، و 
صرية محكمة النقض الم، حيث  جاء في تعريف لما هو مستقر عليه حاليا فقها وقضاءً  الفخم

كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على بأنها " للعلامة التجارية 
المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من 

 1".السلع والخدمات المتماثلة
كما وتعرف العلامة التجارية في الفقه بأنها " كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر على المنتجات      

، كما عرفت أيضاً 2التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة"
ضاعة التي بأنها "اتخاذ رمز أو رقم أو حروف أو أسم مخترع السلعة وذلك لتعريف السلعة أو الب

 3يتعامل بها التاجر أو التي ينتجها إلى الجهور".

؛ 4بناءً على التعريفات السابقة فإن العلامة التجارية تعتبر وسيلة من وسائل الدعاية التجارية    

ج أو المنتجات التي توضع عليها، عن غيرها من المنتجات، وترسيخ ت  ن  لكونها تعمل على تمييز الم  

على مستوى معين من الجودة، بحيث  ج وم نتِج معينين، وتصبح دليلاً ت  ن  تجارية معينة بم  ارتباط علامة 

 ة التجارية عامل جذب للمستهلكين.يصبح مجرد ذكر هذه العلام

 

                                                           
، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة 26/10/2014ق(، الصادر بتاريخ 6271/82قرار محكمة النقض المصرية، رقم ) 1

 ، الموافق يوم الإثنين، الساعة الواحدة ظهراً، 9/1/2017النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111233017.pdf . 

لملكية اويعتبر هذا التعريف الأقرب ما بين التعريفات المبينة أعلاه إلى تعريف اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 
 (، والتي عرفت العلامة التجارية على أنها " أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدماتTRIPSالفكرية )

 ( من الاتفاقية.15/1ا عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى" نص المادة )التي تنتجها منشأة م
 .320م. ص2012.د.ط. القاهرة: دار النهضة العربية. 1.جالوسيط في شرح قانون التجارة المصري القليوبي، سميحة:  2
 .160. ص8200. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1.ط1. جشرح القانون التجاري سامي، محمد فوزي:  3
. دراسة مقارنة. المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية وأوجه حمايتهاذهب إلى ذلك سلامة، نعيم جميل صالح:  4

الاتجاهات الحديثة في حماية العلامة ، وقرمان، عبد الرحمن السيد: 106م. ص2015د.ط. القاهرة: دار النهضة العربية.
الملكية الصناعية ، زين الدين، صلاح: 5. ص2008. القاهرة: دار النهضة العربية. 2ط دراسة مقارنة. التجارية المشهورة.

 .256م. ص2012. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 3. طوالتجارية
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  : المغلفات والعبوات:السادسالفرع 

المنتجات،  ايقصد بها كل ما يمكن وضع وتغليف المنتجات به، من أوراق اللف وعبوات توضع به

 1إذا كانت بحد ذاتها مميزة. علامة تجارية إلا اعتبارهاوالتي لا يمكن 

 ،إلا أنه أشار إليه، وذكر إحدى وظائفه ،الغلافقانون حماية المستهلك الفلسطيني لم يعرف     

التنفيذية لهذا القانون  ة( من اللائح1هي الدعاية للمنتج عند تعريفه لبطاقة البيان في نص المادة )و 

كل البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية أو أي شيء تصويري أو وضعي سواء على أنها "

كان مكتوباً أو مطبوعاً أو منقوشاً أو معلناً أو ملحقاً أو ملصقاً أو متضمناً أو تابعاً لأية سلعة ويكون 

 2".أغلفة السلع التي تعرض للمستهلك مخصصاً لعبوات أو
لذا فإنها تعتبر وسيلة  سم المنتج والعلامة التجاريةا يوضع على هذه المغلفات والعبوات        

أنها تتضمن خصائص ومكونات ، كما 4أن تتضمن سعر المنتج للمستهلك ويمكن، 3للدعاية للمنتج
الخاصة الصلاحية  انتهاء وتاريخ الصنع وتاريخ والمنشأ مصدركذلك تحتوي على بيان لل ،5المنتج

 6.استخدامه طريقةبالمنتج و 
                                                           

 .265زين الدين، صلاح: الملكية الصناعية والتجارية. مرجع سابق. ص  1
(، 80(، صفحة )86م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، عدد)2009( لعام 13قرار مجلس الوزراء رقم )  2

( منه 2قانون حماية المستهلك اللبناني في المادة )، والجدير بالذكر أن 9/6/2010المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 
ي هذا الصدد إلا أنه أستبدل مصطلح بطاقة البيان بمصطلح المواصفات كما أن ذهب إلى ما أخذ به القانون الفلسطيني ف

القانون اللبناني خالف نظيره الفلسطيني عند اعتباره بطاقة البيان أو المواصفات تشمل الغلاف، فيحين أعتبرها القانون الفلسطيني 
 جزءً من الغلاف.

. مركز البصيرة للبحوث والاستشارات ار شراء المستهلك النهائيالدور الترويجي للغلاف وأثره على قر حواس، مولود:  3
 .20م. ص2010. 14. الجزائر. عوالخدمات التعلمية

 .53عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 4
كأن يكون عصير فإن الغلاف يتضمن نسبة كل فاكهة إلى الأخرى في هذا العصير، أنظر قرار  اً كان المنتج غذائي لوكما  5

 المحكمة الأمريكية العليا في القضية   
    Case, no.12/761, Decided June 12, 2014, of SUPREME COURT OF THE UNITED STATES. 

عة الثانية ، الموافق يوم الأحد، السا4/11/2018(، آخر زيارة بتاريخ FTCنقلًا عن موقع هيئة التجارة الفدرالية الأمريكية الة)
                                                                                                www.ftc.govعشر ظهراً. 

...عمليات التعبئة والتغليف التي تشمل ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني بهذا الخصوص على أن " 7نصت المادة ) 6
عناصر التعريف بالمنتج والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية، 

 وكذلك طريقة الاستخدام....".
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 المرئيةالمطلب الثاني: الوسائل السمعية و 

أكثر الوسائل التي يتجه  إحدىتشكل وسائل الدعاية القائمة على لفت نظر وسمع المستهلك      
د السماعية تعتم ن  ، إمن حيث بعضالعن بعضهما  إليها المعلن لترويج منتجاته، وتختلف الوسيلتان

 المرئية تجمع ما بين الصوت والصورة، وأبرز هذه الوسائل هي:  ن  إحين  على الصوت فقط، في

 الفرع الأول: التلفزيون: 

الصوت والصورة، فإنه بذلك يجمع ما بين مزايا العديد من  نما بيكون التلفزيون يجمع ل
لمؤثرات الصوتية من ا واستخدامعلى تصميم الدعاية الوسائل سابقة الذكر من حيث قدرة المعلن 

منهم  يشمل عدد كبير، ومن حيث القدرة على جذب أكبر عدد من المستهلكين؛ لكونه 1ألوان وغيرها
 2الواسع لهذا الجهاز. الانتشاربسبب 

 ةإلى القيمة القانونية للدعاية ومتى تشكل إيجاباً، ومتى تعتبر مجرد دعو  ،لقد تم الإشارة فيما سبق    
إتاحة المجال ب إجراء الدعاية، بل تقوم أيضاً إلى التعاقد، لكن هناك برامج لا تعمل فقط على 

تف، الها من خلال 3البرنامج أثناءمن المشاهدين لشراء المنتج بواسطة التعاقد  ينملالمحتللمستهلكين 
صدور القبول  نبيفاصل زمني لعدم وجود -بين حاضرين من حيث الزمان  وبالتالي يكون التعاقد هنا

 4، وغائبين من حيث المكان.-وعلم الموجب به

                                                           

وات أو الممكن أن يلحق بها، لأن هذه العب من التلف والضرر الذي منالمنتجات  ةوسيلة لحمايكما وتعتبر المغلفات والعبوات، 
 المغلفات غالباً ما تصنع من البلاستيك الصلب، أو الورق المقوى.

 .373السيد، إسماعيل محمد: مرجع سابق. ص 1
 .45بهذا المعنى لدى عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 2
أم بي سي، نقلًا عن موقع قناة الأم بي سي، نشر بتاريخ  مثال على هذه البرامج برنامج عالم التسوق، الذي عرض على قناة  3

12/6/2013http://www.mbc.net/ar/mbc4/articles  الموافق يوم الخميس، الساعة 21/7/2016نظر بتاريخ ،
 الحادية عشر صباحاً.

، وهذا الحكم 193سابق، صعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون، مرجع إ رد، أحمد السعيد: حق المشتري في الزق 4
( من مجلة الأحكام العدلية التي أجازت التعاقد من خلال الكتابة، وحيث جاء في شرح هذه 173يستفاد أيضاً من نص المادة )

، على إمكانية التعاقد ما بين غائبين، حيث أن المجلة لم تشترط في 142-141المجلة لدى حيدر، علي: مرجع سابق، ص 
على  (193ةً في المادة )( في حين أنها نصت صراح181دة )حد من حيث المكان والزمان أنظر نص المامجلس العقد أن يت

 .رة اتحاد المجلس بالنسبة للإقالةضرو 
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 ذاعة:لإا الفرع الثاني:

الراديو( والإذاعة )، 1في نشر الدعاية على الترددات الكهرومغناطيسية تعتمد هذه الوسيلة  
، وتعتبر 2على نشر الدعاية من خلال الصوت فقط الذي قد يكون بشري أو صوت آلة ايقتصر دوره

 ،، وفي أماكن العمل3في السيارات موجودةالراديو  ةوسيلة جيدة لنشر الدعاية؛ لكون أجهز  الإذاعة
 شبكة الإنترنت.على بحت تنقل بثها من خلال مواقعها الخاصة صأ ،أن المحطات الإذاعيةكما 
لمستهلك القدرة ن للأ ؛كبير بأن تأثير الدعاية التي تنشر من خلال المحطات الإذاعية يرى ك من وهنا

التلفزيون أو  ن  أ ونشير إلى، 4أكبر من غيرها من الوسائل الأخرى على حفظ الدعاية الإذاعية بشكل 
 5الإذاعة قد تكون محلية، أو دولية، وقد تكون خاصة، أو حكومية.

 الإلكترونية المطلب الثالث: الوسائل

نشوء شكل جديد من وسائل الدعاية التي  الاتصالات وسائلنتج عن التطور التكنولوجي في 
 مبحثفي هذا ال سابقاً وسائل الدعاية التي تم ذكرها  ن  إحيث كافة،  الاتصالجمع في محتواها وسائل ت

وعة، تجد لها صورة مطورة في وسائل الدعاية الإلكترونية، من بريد إلكتروني، ومن دعاية مرئية ومسم
ل وصحف إلكترونية، ولافتات إلكترونية وغيرها، وعليه سنشرع في هذا البند في معالجة أهم الوسائ

 : بالآتيجمالها إالإلكترونية المستخدمة في الدعاية، والتي يمكن 
 

                                                           
(، المنشور في الوقائع الفلسطينية، 7(، صفحة)12، عدد)1996( لسنة 3لقد عرف قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم ) 1

( منه الترددات على أنها " الترددات: الذبذبة الكهرومغناطيسية الناتجة عن تلامس موصل 1في المادة )، 23/4/1996بتاريخ 
 مع بلورة الكوارتز".

 .86الناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص 2
 .376السيد، محمد إسماعيل: مرجع سابق. ص 3
 .377السيد، محمد إسماعيل: مرجع سابق. ص 4
م بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية، 2004( لسنة 182) انظر قرار مجلس الوزراء رقم 5

، الذي بين إمكانية الحصول على الترخيص 23/4/2005(، المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 90(، صفحة )54عدد)
(، المنشور 105(، صفحة)83، عدد)2009( لسنة 6رقم )وتشغيل المحطات الإذاعية والتلفزيونية، والمعدل بقرار مجلس الوزراء 

، 2010( لسنة 2، ومرسوم بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية رقم )1/11/2009في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 
 .6/5/2010(، المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 37(، صفحة)85عدد)
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 : البريد الإلكتروني:الفرع الأول

نترنت فإن لكل شخص يستخدم لإشبكة ا والتي هي للاتصالاتفي ظل وجود شبكة دولية   
يستخدمه في تواصله مع الآخرين، وتعرف هذه الوسيلة  اً إلكتروني اً هذه الشبكة في الغالب بريد

 الاتصالاتالإلكترونية على أنها " أي نص، أو صوت، أو نغمة أو رسالة مصورة أرسلت عبر شبكة 
 قبل من جمعها يتم العامة التي يمكن تخزينها في الشبكة أو في المعدات الطرفية المستلمة حتى

البريد الإلكتروني شكل من أشكال رسائل البيانات التي هي  فإن   ،، ومن ناحية أخرى 1المرسل إليه"
أو بصرية أو  هيطيسامغنالمعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو 

 2بوسائل متشابهة.

 برغم من النص لبريد الإلكترونييورد تعريف صريح لفلم  ،أما بالنسبة للتشريع الفلسطيني        

، إلا أنه يمكن الإشارة في 3م 2001( لسنة 4بقانون البينات رقم) على قيمته القانونية في الإثبات

الذي يفهم من تعريفه لرسالة البيانات شمولها  4القرار بقانون المعاملات الإلكترونيةهذا الشأن إلى 

لها أو استلامها أو تخزينها للبريد الإلكتروني حيث عرفها بأنها " المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسا

حذو  احذ وبهذا يظهر بأن المشرع الفلسطيني قد ،لكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة"ابوسائل 

                                                           
والمتعلق بالخصوصية  2002( لسنة EC/2002/58( من التوجيه رقم )2روني في المادة )نظر تعريف البريد الإلكتا 1

 .31/7/2002(، المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بتاريخ 37(، صفحة)201والاتصالات الإلكترونية، عدد)
"‘electronic mail’ means any text, voice, sound or image message sent over a public 

communications network which can be stored in the network or in the recipient’s terminal 
equipment until it is collected by the recipient". 

ي فنها البريد الإلكتروني هو أي رسالة نصية أو صوتية أو صورية يتم إرسالها عبر شبكة التواصل العام والتي يمكن تخزي "
 ."للمستلم إلى أن يتم تجميعها بواسطة المستلم الطرفيالشبكة أو في الجهاز 

 ( من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.4انظر نص المادة )ج/ 2
ائع (، المنشور في الوق226(، صفحة)38) ، عددم2001( لسنة 4( من قانون البينات الفلسطيني رقم )19انظر نص المادة ) 3

 =للرسائل الموقع عليها قيمة السند العرفي من حيث الإثبات ما لم تكون -1 ، والتي جاء فيها "5/9/2001الفلسطينية، بتاريخ 
تروني هذه القوة للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس والبريد الإلك تكون -2يثبت موقعها أنه لم يرسلها، ولم يكلف أحداً بإرسالها. 

لها حتى يقوم الدليل أيضاً إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها، وتعتبر البرقيات مطابقة لأص
 ".على عكس ذلك

(، الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2(، صفحة)14، عدد)2017( لسنة 15القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية رقم )  4
9/7/2017. 
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نه لم يورد إفي العقود الدولية من حيث لخطابات الإلكترونية المتعلقة باستخدام االأمم المتحدة  اتفاقية

 1تعريف رسالة البيانات.ضمن وشمله البريد الإلكتروني ب اً خاص اً تعريف

أن تكون هناك موافقة مسبقة من رسال الرسائل الدعائية من خلال البريد الإلكتروني لإلابد و       

بين  ( صدرت بناءً على علاقة مسبقة ما بين هذا الأخير، وماالمرسل إليه/قبل المستهلك )المستقبل

، 2به والتي تتضمن عنوانه البريدي الاتصالالتاجر )المرسل( من خلال إفصاح المستهلك عن بيانات 

 الاعتراضوأن يكون من السهل عليه  ،أي مقابل على المستهلك بلا ترتأو أن تكون هذه الرسائل 

عليها، كما يجب أن تكون هوية التاجر ) المرسل( مبينة في البريد المرسل حتى يتسنى للمستهلك 

إمكانية وقف رسائل البريد الإلكتروني  الاعتبارعين ، مع الأخذ ب3)المستقبل( طلب وقفها من مرسلها

 4المستهلك.بعدادات البريد الإلكتروني الخاص إ غير المرغوب فيها من خلال 
 

 

                                                           
( من هذه الاتفاقية رسالة البيانات بانها "المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل 4عرفت المادة )ج/ 1

الكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الالكتروني للبيانات أو البريد 
 أو التلكس أو النسخ البرقي". الالكتروني أو البرق 

-2016.المنصورة: دار الفكر والقانون.1.طدور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنتغنام، غنام محمد:  2
 .163م.ص2017

 (، ونصEC/2002/58( من التوجيه الأوروبي المتعلق بالخصوصية والاتصالات الإلكترونية، رقم )13نظر نص المادة ) 3
، والتي أوجبت على التاجر فقط أن يضع على مراسلاته 2006( لسنة 67( من قانون حماية المستهلك المصري رقم )4المادة )

ينص علي أو اللبناني لم نون حماية المستهلك الفلسطيني حين أن قا حتى ولو كانت إلكترونية ما من شأنه أن يحدد هويته، في
 من الأحكام المذكورة أعلاه. أي

حظر رسائل البريد ، Googleيمكن ذلك من خلال اتباع خطوات معينة كما هو الحال بالبريد الالكتروني من شركة جوجل، و  4
 ، الإلكتروني الواردة من شخصٍ ما

https://support.google.com/mail/answer/8151?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ar، نظر بتاريخ
 الساعة الثانية ظهرا.، الموافق يوم الأحد، 4/2/2018
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الرسائل الإلكترونية الدعائية غير المرغوب بها اختصارا بمصطلح ويعرف البريد الإلكتروني أو 
(spam)1 ، من الدعايات التجارية غير المرغوب بها إلى البريد  ةرسال أعداد كبير عملية إوالذي يعني

 2والتي قد تسبب إزعاجاً أو خسارة له. الخاص بالمستهلك الإلكتروني

  سم النطاق:الفرع الثاني: ا

سم ا)بها على شبكة الإنترنت من خلال ما يسمى  اً خاص اً تجارية كيانأوجدت المشروعات ال
التعاقد مع البيع و عن منتجاتها القيام بالتعريف عن نفسها، وب دعايةلالذي يمكنها بالإضافة ل (النطاق

لوجود المشروعات التجارية  اً افتراضي اً انعكاس، بحيث تعتبر هذه الوسيلة 3الغير من خلال هذه الوسيلة
أو لمحل التاجر الذي يمكن من خلاله ممارسة النشاطات التجارية جنباً إلى جنب المحل التجاري 

 . للمنتج أو للتاجر العائدالمادي 
، حيث 4التاجرالمنتج أو لعلامة التجارية التي يملكها سم النطاق اايستخدم في تسجيل  عادةً ما    

سم نطاق بذات اللحصول على  ااستخدامهتسجيل العلامة التجارية يعطي لمالكها الحق في  ن  إ
سم المستهلكين منشأ المنتجات المقدمة من خلال لضمن هذا من شأنه أن يالعلامة التجارية، و 

                                                           
أعمال المؤتمر الرابع عشر الجرائم  المواجهة الجنائية للبريد الإلكتروني الدعائي المزعج أو المضلل.الزوي، ما شاء الله:  1

، الموافق يوم الأحد 4/2/2018، نقلًا عن موقع مركز جيل البحث العلمي، نظر بتاريخ 1م. ص2017طرابلس. الإلكترونية. 
أيوب، بولين أنطونيوس: الحماية القانونية للحياة ، وhttp://jilrc.com/wp-content/uploadsfابعة مساءً، الساعة الر 

، وفي 191م. ص2009. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 1. دراسة مقارنة. منشورة. طالشخصية في مجال المعلوماتية
لمنتجات المالية والمصرفية والإعلانات والدعايات إلى أن أسم ( من تعليمات سلطة النقد بشأن ا1المادة ) هذا الصدد ذهبت

، مزود الخدمة بالإعلان من خلاله" النطاق )الموقع الإلكتروني( "الموقع الإلكتروني التابع لمزود الخدمة أو أي موقع آخر يقوم
، الموافق يوم الجمعة الساعة السابعة مساءاً، 12/10/2018نقلًا عن موقع سلطة النقد الفلسطينية، نظر بتاريخ 

http://www.pma.ps  . 
، 191مرجع سابق. ص .بهذا المعنى لدى أيوب، بولين أنطونيوس: الحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال المعلوماتية 2

 .162ر قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنت. مرجع سابق. صوغنام، غنام محمد: دو 
، عرفت 10م. ص1998. ترجمة بيت الأفكار الدولية. د.ط. الرياض: مؤسسة المؤتمن. الإعلان على الإنترنتباريت، نيل:  3

الدعايات أسم النطاق )الموقع الإلكتروني( ( من تعليمات سلطة النقد بشأن المنتجات المالية والمصرفية والإعلانات و 1المادة )
 "الموقع الإلكتروني التابع لمزود الخدمة أو أي موقع آخر يقوم مزود الخدمة بالإعلان من خلاله".

. د.ط. حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان الإلكترونيغنام، شريف محمد: بهذا المعنى لدى  4
 .101م. ص2007الجامعة الجديدة للنشر. الإسكندرية: دار 
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، كما يشترط في اسم النطاق لتسجيله ما يشترط في العلامة التجارية من التمييز، والجدة 1نطاقال
 2والمشروعية.)الحداثة(، 

هي الهيئة الوطنية ، الجهة الرسمية المختصة في تسجيل أسماء النطاقات في فلسطينو        
 النطاق اسم تسجيل يمكن خلالها فمن ،(بة)بنينا اختصاراالفلسطينية لمسميات الإنترنت التي تعرف 

 com.ps) مثل الفرعية النطاقات أسماء أحد (، أو ضمنPSالفلسطيني ) النطاق ضمن مباشرة
.org.ps3( ،كلاهما أو القياسيتين الصيغتين من هذه الهيئة بأنها" أيل النطاق وفقاً  وتعرف أسماء 

 بأسماء الخاصة الدولية القياسية للمواصفات طبقاً  العربية باللغة النطاقات أسماء لتمثيل المستخدمة
 4."المدولة النطاقات

بأنه مزيج من الحروف والأرقام مرتبطة تحديداً بواحد أو أكثر  :سم النطاقاكما يمكن تعريف        
كول و عناوين بروت –( IPبة) اختصارا والتي يطلق عليهانترنت، من الأبجدية الرقمية لعناوين الإ

من سلسلة رقمية تعرف على وجه التحديد بالمجموعة المتصلة  تتوكولاو البر هذه  وتتكون -الإنترنت
، التي من خلالها الاتصالات لبرتوكو نترنت مثل كول الإو على شبكة المعلومات الذي يستخدم بروت

 5يمكن تحديد الحاسوب أو الخادم المتصل بالإنترنت.
                                                           

1See judgment of the Court of   ,376/11), date of the judgment  19/7/2012‑NO (Case C,  appeal of Belgium 

views on 28/7/2016,  Quoting site  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125214&pageIndex=0&doclang=EN&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=743078  
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. التنظيم القانوني لأسماء النطاق سوداح، وسام عامر شاكر:  2

 .88-86م. ص2016 فلسطين.
فلسطين. نظر بتاريخ  التعريف بالهيئة الوطنية لمسميات الإنترنت لبنينا(.الهيئة الوطنية لمسميات الإنترنت )بنينا(.  3

، الموافق يوم الخميس، الساعة الحادية عشر صباحاً، نقلًا عن موقع الهيئة الرسمي 28/7/2016
http://www.pnina.ps/ar/2010/05/welcome-to-ps-domain-space/ ومن الجدير بالذكر أن هذه الهيئة أنشئت ،

 .16/8/2003، بتاريخ 23(، ص46، المنشور في الوقائع الفلسطينية، عدد)2001( لسنة 20بموجب القرار رقم )
. فلسطين لنطاقات ضمن النطاق العلوي العربي الفلسطينيلائحة تسجيل أسماء االهيئة الوطنية لمسميات الإنترنت )بنينا(.  4

 ، الموافق يوم الخميس، الساعة الرابعة عصراً. نقلًا عن موقع الهيئة 28/7/2016نظر بتاريخ 
http://www.pnina.ps/ar/falasteen/policies/. 

ن اسم مكون من مقطعين عربيين مفصولي وتتكون أسماء النطاق وفق هذه اللائحة من الصيغة باللغة العربية:" وهي عبارة عن
 .بنقطة )مثال: موقع. فلسطين(، بحيث يكون )فلسطين( هو المقطع الأول من اليسار"

طع وصيغة باللغة اللاتينية: "وهي عبارة عن اسم نطاق مكون من مقطعين لاتينيين مقابلين للصيغة الأولى، بحيث يكون المق
 الفلسطيني ). فلسطين(". ( المقابل للنطاق العلوي العربيxn—ygbi2ammxتيني )الأول من اليمين عبارة عن المقطع اللا

5,See judgment of the Court of Cassation of Belgium  657/11), date of the judgment‑NO.( C   
11/7/2013,views on 28/7/2016,  Quoting site  
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تتجلى سلبيات هذا النوع من وسائل الدعاية بكونه عرضة للقرصنة سواء عن طريق تسجيل        
لعلامة تجارية؛ وذلك  اً سم النطاق مطابقلعلامة تجارية، أو التسجيل المسبق لا اً سم نطاق مشابها

 1، وبشأن منشأ أو مصدر المنتجات.الاسمحداث لبس لدى المستهلكين بشأن هذا إبقصد 

 : محركات البحثلثالفرع الثا

( وسيلة ,Google)  Yahoo يعتبر البحث على محركات البحث الإلكترونية التي نذكر منها:
حرفة ما، فإن هذه  أوتجارة  أو من وسائل الدعاية، فعند قيام المستهلك بالبحث عن منتجات معينة،

 قلأسماء النطامواقع معينة للمستهلك، من خلال وضع إشارات مرجعية  باقتراحالمحركات تقوم 
 2الخاصة بشركات أو متاجر معينة.

تعمل محركات البحث في إطار عرضها للمواقع المقترحة على تصنيفها حسب معايير معينة،         
لا تعكس بالضرورة أهمية التاجر صاحب الموقع، فعرض الإشارات المرجعية الخاصة بموقع معين 

ات الرئيسية الموجودة في صفحات الموقع المقترح، من الكلم مجموعةعلى  الاعتماديتم من خلال 
 3والتي تم البحث عنها في محركات البحث.

لا  محركات البحث، كما أن المعلن داماستخفي رأي الباحث بكثرة  وتظهر مزايا هذه الطريقة        
به من قبل  الاتصالهذه الوسيلة إلا بعد زيارة موقعه الإلكتروني الخاص به أو  استخداميدفع مقابل 
 4المستهلكين.

                                                           

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5a64bde042aaf4e
6f9ff9e6ff1cd56bcf.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3eRe0?text=&docid=139411&pageIndex=0

&doclang=en&m  
 .103-101ان الإلكتروني. مرجع سابق.صغنام، شريف محمد: حماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنو  1
2657/11), date of the judgment  ‑See judgment of the Court of Cassation of Belgium,  NO.( C 

11/7/2013,views on 28/7/2016,  Quoting site 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5a64bde042aaf4e
6f9ff9e6ff1cd56bcf.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3eRe0?text=&docid=139411&pageIndex=0

&doclang=en&m , 
 .85-84وبهذا المعنى لدى باريت، نيل: الإعلان على الإنترنت: مرجع سابق. ص

 .18سلامة، صابر عبد العزيز: مرجع سابق. ص 3
4..Google Ad WordsGoogle.      

 http://www.google.com.eg/adwords/costs/?channel=ha&subid=gulf-ar-ha-aw-d-s9-xx-
xx&subid=mena-ar-ha-aw-s9mp0~94513666518 الموافق يوم السبت، الساعة 30/7/2016تاريخ الزيارة ،

  العاشرة صباحاً، 
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 أطراف الدعاية التجارية: المبحث الثالث

وعلماً متخصصاً، حيث احترافياً تعتبر عملية إعداد وصياغة ونشر الدعاية التجارية عملًا         
وظف العديد من الأفراد المؤهلين ت المتخصصة بالقيام بها، التي تآمنشالتوجد العديد من الشركات و 

إيصال الدعاية إلى أكبر قدر وكل ذلك بهدف مجالات مختلفة متعلقة بتصميم ونشر الدعاية؛ في 
  1من المستهلكين، وإقناعهم بها لزيادة نسبة المبيعات للمنتج محل الدعاية.

فقد يتدخل أكثر من شخص  ،نشر الدعاية التجارية قد لا يقتصر على منتج السلعة أو بائعها ن  إ     
، وتعتبر مسألة تحديد أطراف الدعاية التجارية أمراً مهماً؛ 2في هذه العملية قبل أن تظهر للمستهلكين

 ، وعليه سيتم الحديث عن أطراف الدعاية التجارية وفق التالي: 3لتحديد المسؤول عن مضمونها

 المطلب الأول: المعلن

أو تجزئة أو وكلاء  جملة   منتجات أو موزعوها، سواء كانوا تجار  كل من صانعو الهم المعلنون       
 4تجاريين أو بالعمولة، وهم الذين يستخدمون وسائل الدعاية المختلفة؛ لتعريف المستهلكين بمنتجاتهم.

" الطرف الذي يتعاقد مع الناشر على تحقيق العمل الإعلاني، وهو  :نهبأف المعلن ويعر كما        
بتمكين الناشر  الالتزامالإعلان. بجانب  يطلبهابدفع الأجور والنفقات التي  الالتزامالذي يتحمل عادةً 

 5نجازه".إنجاز العمل الإعلاني وتسلم ذلك العمل بعد إمن 
" كل مزود يقوم بإعلان  :ادته الأولى المعلن بأنهعرف قانون حماية المستهلك الفلسطيني في م     

منتجاته بمختلف وسائل الدعاية والإعلان"، والمزود يعرف بحسب هذا القانون على أنه " الشخص 
أو لحساب الغير نشاطاً يتمثل بتوزيع أو تداول أو تصنيع أو تأجير السلع أو  باسمهالذي يمارس 

                                                           
 .121الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 1
 على أن من يقوم بالدعاية ةً ( منه صراح1لمصري نص في المادة )نون حماية المستهلك ايلاحظ في هذا الخصوص بأن قا 2

على في المادة الثانية منه أو بواسطة غيره، ونص قانون حماية المستهلك اللبناني -أي المزود أو المنتج –قد يكون المعلن نفسه 
نص يلم  الفلسطينيت"، أما قانون حماية المستهلك أن المعلن "كل شخص يطلب بث أو نشر الاعلان بواسطة اي وسيلة كان

 على أن الدعاية قد تكون من خلال المنتج أو البائع نفسه أو من خلال الغير.
 . 221-220منصور، محمد حسين: مرجع سابق. صبهذا المعنى لدى   3
 . 45انظر بهذا المعنى لدى الناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص 4
 .179مرجع سابق. صسليمان، شيرزاد عزيز:  5
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وكيله  ، أوذاته النصين السابقين المنتجمعلن كما ذكر في تقديم الخدمات"، وبالتالي قد يكون ال
مع المنتج على ترويج السلع من خلال وسائل الدعاية  الاتفاقملزماً بموجب  التجاري الذي يكون 

، وقد يحدد له المنتج طريقة ومواعيد ونماذج الدعاية، 1المختلفة بالإضافة إلى بيع وتوزيع السلع 
زمة اللا-على الوكيل التجاري -، بحيث يكون للمنتج فرض كافة الشروط 2وثمن البيع وطريقة الدفع 

 3للحفاظ على سمعته التجارية.
مكن أن يكون جهة حكومية أو شبه حكومية، يكما  اعتباريا،قد يكون المعلن شخصا طبيعيا أو       

خلال وكالات  ، وقد يقوم المعلن بنشر الدعاية خاصته بنفسه أو منالربحأو جهة خاصة لا تستهدف 
 4الدعاية والإعلان التي تتولى التخطيط وتنفيذ الخطط الدعائية الموكلة بها من قبله.

في نطاق  يروج لمنتجاته الذيهو و  ،محلي يقسم المعلن من حيث نشاطه الجغرافي إلى: معلن      
ذا ما إ ،اً ون دوليكما قد يك الذي يمتد نشاطه ليشمل كافة أنحاء الدولة،وهو  ،منطقة معينة، أو أهلي

طبيعة نشاطه وأعماله، يقسم المعلن من حيث كما قد ، معينةكانت دعايته لا تقتصر على نطاق دولة 
جها لدى غيره من نتاج السلع الصناعية، وتوريدها وترويإوهو الذي يعمل على  إلى: صناعي،

وهو المنتج الذي يعمل على ترويج منتجاته بين أصحاب مهنة معينة كالنجارين،  المنتجين، ومهني،

                                                           
(، 92(، صفحة)32، بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، عدد )2000( لسنة 2( من القانون رقم )1عرفت نص المادة ) 1

، الوكيل التجاري على أنه " الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي له 29/2/2000المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 
بيع أو توزيع أو ترويج السلع والمنتجات أو توفير الخدمات في فلسطين لحساب منتج أو مورد مقابل الحق بموجب اتفاقية في 

 عمولة أو هامش ربح".
، نقلًا عن 10/12/2012قضائية، الصادر بتاريخ 3( لسنة 824انظر قرار محكمة النقض المصرية، طعن اقتصادي رقم ) 2

 ،/http://www.eastlaws.com، الموافق يوم السبت، الساعة الواحدة 6/8/2016موقع شبكة قوانين الشرق، نظر بتاريخ 
وكانت الشركة المدعية قامت بإنذار الشركة المدعى عليها بموجب الإنذار على يد محضر رسمي المؤرخ  والذي جاء فيه:"

بير المودع ملف الدعوى الذي طلباً فسخ العقد لإخلال الشركة المدعى عليها بالتزاماتها والتي ثبتت بتقرير الخ 13/6/2012
% من إجمالي المبالغ المحصلة وعدم 10تطمئن إليه المحكمة لابتنائه على أسس صحيحة وسليمة من عدم سدادها لقيمة 

التزامها بنماذج الدعاية والإعلان المتفق عليها وكذلك عدم الالتزام بمواعيد العمل بالفرع وقيامها بغلق الشركة أكثر من مرة مما 
منه بانفساخ  6ح معه إخلال الشركة المدعى عليها لالتزاماتها المتفق عليها سلفاً ويستوجب معه تطبيق البند الحادي عشر/يتض

  ".العقد سند التداعي وهو ما تقضي به المحكمة
. 77مج. 406. مجلة مصر المعاصرة، تقييم شروط التعاقد والالتزام في عقود نقل التكنولوجياالقليوبي، سميحة:  3

 .100م.ص1986
 .28، أنظر أيضاً بهذا المعنى لدى عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص45الناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص 4
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يره من التجار والمهندسين، و المعلن التاجر الذي يعمل على ترويج المنتجات التي يتعامل بها لغ
 ، أو حتى المستهلكين.1الجملة أو التجزئة

لكونه على علم بمحتوى الدعاية  ؛في الأصل على عاتق المعلن تقع المسؤولية عن الدعاية      
البائع المباشر للمستهلك، عما ، كما ويسأل 2ومطابقتها للمنتج محل الدعاية اتفاقهاالتجارية، ومدى 

لم يثبت  حتى ولو لم يتدخل في عملية نشر الدعاية، ماتتضمنه الدعاية المعلن عنها من التزامات، 
أثبت هوية من قام إذا ما سببت ضرارا ، أو إذا اية، عدم مسؤوليته عن الأضرار الناتجة عن تلك الدع

 3بتزويده بالمنتجات محل الدعاية.

 المطلب الثاني: الناشر

وسائل الدعاية لنشر دعايته،  إحدىالمعلن سواء بنفسه أو بواسطة وكيل الدعاية والإعلان إلى  أيلج
فزيون... وغيرها، والتي يكون والتل الإذاعةومحطات  له، كالصحفمملوكة في الغالب التي لا تكون و 

الدعاية والإعلان( التي تعمل على تنظيم أعمال  )إدارةلها إدارة متخصصة في هذا المجال تسمى 
 4الدعاية لديها من حيث بيع المساحات والأوقات الدعائية.

"المؤسسة التي تتولى  :هتحت مسمى )دار النشر( على أن  ع الفلسطيني في التشريالناشر  يعرف      
إلا أنه يعاب على هذا التعريف قصر وصف الناشر على الجهة  ،5عداد المطبوعات وانتاجها وبيعها"إ 

ر لباقي وسائل النشر المسموعة أو دون اعتبا-التي تتعامل بوسائل الإعلام أو الدعاية المكتوبة 
هذا  قد قصدو  ،من وسائل خاصةها ا شابهكالصحف، والمجلات وم -أو حتى الإلكترونية المرئية 

القانون بلفظ المطبوعة الوارد في التعريف سابق الذكر "كل وسيلة نشر دونت فيها الكلمات أو الأشكال 

                                                           
 .123-122، وبهذا المعنى لدى الزقرد، أحمد سعيد: مرجع سابق. ص30-29عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق، ص 1
 ،137الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 2
يكون المزود النهائي مسؤولًا عن الضرر الناجم عن  على أن:" قانون حماية المستهلك الفلسطيني ( من10المادة ) نصت 3

استخدام أو استهلاك المنتج المحلي أو المستورد الذي لا تتوافر فيه شروط السلامة أو الصحة للمستهلك أو عدم الالتزام 
 ".لك عدم مسؤوليته عن الضرر الناجما لم يثبت هوية من زوده بالمنتج وأثبت كذبالضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها، م

 .46الناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص 4
 ( من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني.1نص المادة ) 5
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وعلى الناشر أن يشير عند نشر الدعاية إلى  بالحروف أو الصور أو الرسوم أو بالضغط أو الحفر"،
 1.دعاية تجاريةكونها 

، 2الطرف الذي يتعهد بنشر الدعاية بناءً على طلب المعلن، ووفق تعليماته نه، بأفقها ويعرف الناشر   
 لاختيار" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى المسؤولية التحريرية  :على أنه ،كما يعرف أيضاً 

الذي  الأسلوببخدمات وسائل الإعلام السمعية البصرية ويحدد  المحتوى السمعي البصري المتعلق
 3".ينظم به

صطلح على تسميته بعقد )الدعاية والإعلان( ابين المعلن والناشر بناءً على عقد  ويتم العمل ما       
" العقد الذي يتعهد بمقتضاه الناشر بتحقيق عمل إعلاني لمصلحة معلن معين  :هالذي يعرف على أن  

لرضائية؛ لكونه لا يحتاج ، ويعتبر هذا العقد من العقود ا4بالوسيلة التي يرتضيها الطرفان، لقاء أجر"
لعدم وجود تنظيم أو  ؛عقود غير المسماةالمن  أيضا إلى شكلية معينة لإبرامه، كما يعتبر هذا العقد

، وهو من عقود 5نص قانوني خاص فيه، إلا أنه وبخصوص طبيعته القانونية فيعتبر عقد مقاولة
الخاصة بالمعلن، وهو من العقود المعاوضة، حيث يأخذ الناشر الأجر مقابل قيامه بنشر الدعاية 

 ن  ،حيث إ-بحسب الوسيلة –قد يعتبر من العقود الزمنية  ،، وهو أيضاً برأي الباحث6محددة المدة

                                                           
أو أخباراً تعود ( من قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني على أنه "إذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية 40تنص المادة ) 1

لأي فرد أو جهة مقابل أجر فيترتب على المطبوعة الإشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى أنها مادة إعلانية"، أنظر أيضا 
 ( من ذات القانون.47و8/37نص المادة )

 .179بهذا المعنى لدى سليمان، شيرزاد عزيز: مرجع سابق. ص 2
( المتعلق بوسائط الإعلام السمعية البصرية، المنشور EU/2010/13وروبي رقم )( من التوجيه الأd/1انظر نص المادة ) 3

 ، والتي نصت على 15/4/2010(، بتاريخ 2(، ص )95في الجريدة الأوروبية الرسمية، عدد )
"‘media service provider’ means the natural or legal person who has editorial responsibility for 

the choice of the audiovisual content of the audiovisual media service and determines the 
manner in which it is organized." 

 .52سليمان، شيرزاد عزيز: مرجع سابق، ص 4
ا الرأي ، وأخذ بهذ364م ص1969.  بيروت: دار أحياء التراث العربي. 7. ج.1. د.ط. مج.الوسيطالسنهوري، عبد الرزاق:  5

 .85ص-81أيضاً سليمان، شيرزاد عزيز: مرجع سابق. ص
يعرف العقد المحدد المدة بأنه " العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد بالقدر الذي أخذ والقدر   6

 .163الذي أعطى، حتى لو كان القدران غير متعادلين"، نقلًا عن السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط. مرجع سابق.ص
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في نفس المستهلك  اً انطباعزمنية حتى يكون لها التأثير، وتترك  فترةتنفيذ هذا العقد قد يمتد إلى 
 1المحتمل.

متبادلة على طرفيه المعلن والناشر، حيث يلتزم المعلن  التزاماتعقد الدعاية والإعلان  ئينش       
لازم لالتي يطلبها القانون لمباشرة الدعاية كالترخيص اكافة بالحصول على التراخيص والمستندات 

على مواصفات المنتج محل  والاطلاعلنشر الدعاية، و تقديم المستندات الدالة على نشاطه التجاري 
التجاري؛ من أجل نفي مسؤولية الناشر في حال  والاسملكية العلامة التجارية، الدعاية ومستندات م

المعلن أيضاً بتقديم المادة الدعائية للناشر  ويلتزم، 2عدم تطابق المنتج محل الدعاية مع حقيقة أمره
ن في الوقت المتفق عليه في العقد، ويتوجب على المعلن دفع مقابل النشر بالطريقة وبالزمان والمكا

كانت هي  ن  إ ،وحاتلوال ،بطباعة المنشورات الالتزام، ويقع على الناشر 3المتفق عليها في هذا العقد
و المحتوى المتفق عليه، كما يلتزم الناشر بالمحافظة على ، والتاريخ، الشكلو  ،طريقةالمحل الدعاية ب

أو متعلقة بحقوق الملكية  ،سواء كانت مادية ،الأشياء المسلمة لها بناءً على عقد الدعاية والإعلان
المؤجر  كالتزاماتالناشر  التزام، ويكون 4زاد منها شيء وجب عليه ردها إلى المعلن فإن   ،الفكرية

لوجهة عقار، بحيث يكون  اً ، كأن يكون مؤجر 5فيما إذا كان الناشر ينشر من خلال اللصق والتعليق
من هذه الدعاية دون تعرض من أحد، ودون المنفعة المرجوة  استيفاءعلى الناشر تمكين المعلن من 

                                                           
نشر عبارة عن إيجار لمساحة دعائية لدى أحدى وسائل الدعاية سواء التلفاز، أو وهذا الحكم يستفاد أيضاً من كون عقد ال 1

(، الصادر 288/2008الصحف، أو اللوحات الدعائية، وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في دبي في الطعن المدني رقم )
سب الغرض الذي أقيمت من أجله ، حيث قضت بأن " التكييف القانوني للطلبات الوارد في الدعوى وبح22/2/2009بتاريخ 

والأساس الذي بنيت عليه هي منازعة إيجاريه مصدرها عقد إيجار لوحة إعلانية ..."، نقلًا عن موقع شبكة قوانين 
 ، الموافق يوم الأربعاء، الساعة الثانية عصراً.17/8/2016، تاريخ الزيارة  /http://www.eastlaws.comالشرق 

النافذ في الضفة الغربية بأن يقوم المعلن بالحصول على ترخيص من وزير  1955( لسنة 5ات رقم )حيث يلزم قانون الإعلان 2
( 15( من هذا القانون، تنص المادة )3الداخلية للإعلان من خلال اللوحات في الأماكن التي خارج حدود البلديات أنظر المادة )

رويج والإعلان للمنتجات أن يراعي توافق ما يعلن عنه وواقع على كل من يقوم بالت من قانون حماية المستهلك على أنه "
 مواصفات المنتجات المعلن عنها، ويجب ألا ينطوي ذلك الإعلان على خداع أو تضليل للمستهلك".

، وبهذا المعنى 194-192، ولدى عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. 368السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط، مرجع سابق. ص 3
 .256-223مان، شيرزاد عزيز: مرجع سابق. صلدى سلي

 .194سليمان، شيرزاد عزيز: مرجع سابق. ص 4
 .367السنهوري: مرجع سابق. ص 5
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لزم  إن بالصيانة للعقار الالتزاممن هذه المنفعة كالعيوب، فيكون عليه  الانتقاصوجود ما من شأنه 
 .1الأمر
أما  الناشر فلا يكون مسؤولًا  ،لن عن الدعاية المنشورةبأن الأصل مسؤولية المع ،سابقاً  وقد ذ كِر    

أيضاً  ، ويكون الناشر مسؤولاً 2ير من قبله في الرقابة على محتوى الدعايةعنها إلا عندما يقع تقص
 مواصفات حول المعلن دعاءاتا صحة من تأكدلم ي إذاوفق أحكام قانون حماية المستهلك الفلسطيني 

، أو إذا صدر من  الناشر ما من شأنه أن يؤدي إلى خداع وتضليل 3محل الدعاية مع حقيقته المنتج
يقوم بنشر دعاية من شأنها تحقيق  ا، وتنشأ مسؤولية الناشر عندم4المحتملين للمنتجالمستهلكين 

باب، وتهكم وسخرية، أو إ منافسة غير مشروعة للمعلن بما تتضمنه من   استخدامتشهير، أو هانة وس 
 5عبارات غير ملائمة، توحي بخلاف الواقع.

 المطلب الثالث: وكالات الدعاية والإعلان

المعلن قد لا يملك إدارة خاصة به تعمل على تنظيم إعمال الدعاية والإعلان، مما يضطره  إن       
، لكونها جهات متخصصة 6إلى اللجوء إلى وكالات الدعاية التي تملك الخبرة الكافية في هذه الأعمال

 فيها.
                                                           

 .224الفضل، منذر، والفتلاوي، صاحب: العقود المسماة. مرجع سابق. ص 1
، وبهذا المعنى 21ع سابق. صعزب، حماد مصطفى: الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات والخدمات عبر الإنترنت. مرج 2

 .47لدى عمران، السيد محمد السيد: مرجع سابق. ص
حيث الزم قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني الناشر التأكد من حصول منتجات معينة على الترخيص الحكومي للإعلان  3

الإعلانات -8-أن تنشر ما يلي: ( من القانون سابق الذكر على أنه: " حظر على المطبوعة 37عنها، حيث نصت المادة )أ/
 التي تروج الأدوية والمستحضرات الطبية والسجائر وما في حكمها إلا إذا أجيز نشرها مسبقاً من قبل وزارة الصحة".

. يحظر الإعلان 1 ( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني والتي نصت على أنه: "22جاء في المادة )  4
. يحظر الإعلان عن أية خدمة إذا كانت 2 .عة إذا كانت البيانات المدونة على بطاقة بيانها غير مطابقة لحقيقتهاعن أية سل

 المعلومات عنها لا تعبر عن حقيقتها أو كانت تنطوي على تضليل أو خداع".
نقلًا عن موقع شبكة قوانين ، 3/6/2007(، الصادر بتاريخ 762/2005انظر حكم محكمة التمييز الكويتية، طعن مدني رقم ) 5

، الموافق يوم الخميس، الساعة الرابعة مساءً، حيث 18/8/20016نظر بتاريخ  /http://www.eastlaws.comالشرق 
أوجب الحكم على ضرورة " أن يلتزم ... الناشر العبارات الملائمة والألفاظ المناسبة ولا يلجأ إلى أسلوب التهكم والسخرية أو 

توحي للقارئ على مدلول مختلف أو غير ملائم أو أقصى من القدر المحدود الذي يتضمنه عرضه للواقعة أو  يستعمل عبارات
 التعليق عليها كما يجب أن يتوخى الناشر ...المصلحة العامة".

 .21هاشم، هيثم: مرجع سابق. ص 6
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 لمكتب" ا :هبأن   –أو مكتب الدعاية والإعلان  –ف المشرع الفلسطيني وكيل الدعاية والإعلان عر       
، 1"الإعلام وسائل بوساطة بثها أو ونشرها موادها وإنتاج التجارية والدعاية الإعلان أعمال يتولى الذي
" شركات متخصصة تعمل في مجال النشاط الإعلاني، تتولى تخطيط وتصميم  :هبأن   هفه الفقوعر  

وتنفيذ ونشر الإعلانات وتقديم خدماتها الفنية المختلفة، وإجراء البحوث والدراسات الإعلانية 
 الإعلانيمنشآت متخصصة تعمل في خدمة النشاط " :ها، كما وعرفت أيضاً على أن  2والتسويقية"

الخبر –تخطيط، وتنفيذ الحملات الدعائية للمنتج، وتشتري لحساب المعلن للمعلنين، إذ تتولى 
 3علان المسموعة، والمرئية".لإمن دور النشر المختلفة أو المدة الزمنية في وسائل ا -الإعلاني

  -المعلن: يتبين من التعاريف السابقة بأن الوكالات الدعائية تقوم بالأعمال التالية لصالح 
بالمنتج محل الدعاية المنوي القيام بها، من خلال إجراء البحث  قيتعل بمادراسة السوق  (1

حصاء الأشخاص الذين سوف إوالدراسة على المنتج من أجل معرفة ميزاته وعيوبه، ودراسة و 
قد يطرأ  ما وضع التوقعات بخصوص، والأماكن التي سوف يشترون منها، و ابشرائهيقومون 

 4على السوق من تغير في المستقبل.
وضع الخطط الخاصة بتنفيذ الحملة الدعائية بناءً على الدراسة التي قامت بها من خلال  (2

جمهور المستهلكين وطبيعة المنتج محل الدعاية،  انتشاروسائل الدعاية التي تتفق مع  اختيار
 5وتحديد زمان ومكان نشرها.

                                                           
 .1995( لسنة 9( من قانون المطبوعات والنشر رقم )1انظر نص المادة ) 1
 .47ف، أنطوان: مرجع سابق. صالناش 2
 .132الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 3
، ولدى أيضاً غنيم، 48، وبهذا المعنى لدى الناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص500السيد، أسماعيل محمد: مرجع سابق. ص 4

ي التسويق في الوطن العربي الملتقى العربي الثان. واقع وكالات الإعلان الفلسطينية وأساليب النهوض بهايوسف مسعود: 
 .358م، ص8/12/2003-6. الدوحة. الفرص والتحديات

، أنظر أيضاً لدى 360غنيم، يوسف مسعود: واقع وكالات الإعلان الفلسطينية وأساليب النهوض بها. مرجع سابق. ص 5
ة إلى عطية، احمد ، بالإضاف267، ولدى سليمان، شيرزاد عزيز: مرجع سابق. ص48الناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص

 .35إبراهيم: مرجع سابق. ص
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خلالها، ومن ثم تصميم، إعداد وتنفيذ الدعاية من خلال تحديد الوسيلة المراد نشر الدعاية من  (3
 الاتفاق، من أجل -بما يتفق وطبيعة هذه الوسيلة–ورسم، وتصوير، وكتابة، وتسجيل الدعاية 

  1مع الناشر على المساحة الدعائية، الزمانية، أو المكانية للدعاية.
الدعاية التي تقوم بها، وبين أعمال البيع التي يقوم بها المعلن في متجره،  نما بيالتنسيق  (4

التي تتعلق بالعلاقات العامة، وتنظيم  لبالأعمامن خلال القيام بتنظيم هذه المتاجر، والقيام 
 2المعارض، ومتابعة تنفيذ الدعاية.

أو على  ونشر الدعايةفقط على تصميم  رلا يقتصفإن دور وكالات الدعاية والإعلان  ،وعليه      
ية، أو الأغلفة بتصميم العلامة التجار  الوكالات، فقد تقوم هذه الاتفاق مع وسيلة الدعاية لنشرها

هذا الأمر يحكمه  ن  ، حيث إ3الأمور المحاسبية مع الناشرين وتسويةبمنتجات المعلن،  الخاصة
 هذه الوكالات والمعلن نما بي الاتفاق

يقع على عاتق وكالات الدعاية والإعلان أن تفي بواحد أو أكثر من الأعمال السابقة لصالح      
بالمحافظة  الالتزاممعلن، بحسب ما هو متفق عليه مع هذا الأخير، كما ويكون على هذه الوكالات ال

، 4ياها المعلنإعادة كافة المستندات التي سلمها إعلى سرية المعلومات المتعلقة بالمعلن، وتلتزم أيضاً ب
زمة لعمل وكالة الدعاية لاويكون على المعلن الوفاء بالأجر المتفق عليه، وتقديم كافة المستندات ال

 .-الناشر تجاهالمعلن  التزاماتهو مبين في شرح  كما–علان لإوا
لان أما من حيث طبيعة عمل وكلاء الدعاية والإعلان، فيخضع عمل وكالات الدعاية والإع       

ولحسابه  وباسمهإذا ما كان دورها يقتصر على التعاقد لصالح المعلن ، 5لأحكام عقد الوكالة التجارية
                                                           

، وبهذا المعنى لدى 48، أنظر أيضاً لدى أنطوان الناشف: مرجع سابق. ص501السيد، إسماعيل محمد: مرجع سابق. ص 1
 .267سليمان، شيرزاد عزيز: مرجع سابق. ص

، وبهذا المعنى أيضاً 35مرجع سابق، ص، وأيضاً لدى عطية، أحمد إبراهيم: 502السيد، إسماعيل محمد: مرجع سابق، ص 2
 . 366غنيم، يوسف مسعود: مرجع سابق. ص لدى:

، 503، ولدى أيضاً السيد، إسماعيل محمد: مرجع سابق. ص35عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. صبهذا المعنى لدى  3
 .48الناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص

 .56-55الناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص 4
( من قانون الوكلاء التجاريين الفلسطينيين الوكيل التجاري بأنه: " هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري والذي 1لمادة )عرفت ا 5

له الحق بموجب اتفاقية في بيع أو توزيع أو ترويج السلع والمنتجات أو توفير الخدمات في فلسطين لحساب منتج أو مورد مقابل 
قانون  ةً الدعاية والإعلان، كما ونص صراح أن الوكيل التجاري من الممكن ان يكون وكيلعمولة أو هامش ربح"، وعليه يستدل ب

(، المنشور في الجريدة الرسمية 313(، صفحة)1988، عدد)1967( لسنة 19الوكلاء والوسطاء التجاريين الأردني رقم )
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المبرمة مع الناشر  الاتفاقاتالتي تنشأ بناءً على  والالتزاماتمع الناشر، بحيث تنصرف الحقوق 
عمال سمسرة دور هذه الوكالة مجرد أ  ، كما من الممكن أن يكون 1إلى هذه الوكالة إلى المعلن استنادا

ه الوكالة أية علاقة في من خلال التقريب ما بين كل من المعلن ووسيلة الدعاية دون أن يكون لهذ
 2تخطيط أو تنفيذ الدعاية.

الدعاية والإعلان وكالة بالعمولة إذا ما كانت  تووكالاالمعلن  نبيكما يمكن أن تعتبر العلاقة      
وكالة الدعاية فقط، مقصورة على علاقة المعلن  فتكون ولمصلحة المعلن،  باسمهاتتعاقد مع الناشر 

بحيث تكون وكالة الدعاية مستقلة عن كل من المعلن والناشر، وملزمة مباشرة أمام الناشر بكافة 
بناءً على عقد الوكالة  هذان الطرفان، والذي نشأ نولها كافة الحقوق التي يفرضها العقد بي الالتزامات

نشر الدعاية التجارية، وسائل لوالإعلان ، ويمكن تصور ذلك عند عدم تملك وكالة الدعاية 3بالعمولة
لنشر  ؛بنشر الدعايات التجارية التي تصممها، فتتعاقد مع الناشرين المالكين لوسائل النشروتعهدها 

 الدعايات في وسائل النشر المتفق عليها ما بين المعلن ووكالة الدعاية والإعلان.هذه 
، كحالة 4اية بالمعلن علاقة مقاول بصاحب عملكما ومن الممكن أن تعتبر علاقة وكالات الدع     

الأطراف السابقة على أن تقوم وكالة الدعاية بعمل معين كإجراء دراسة لسوق، أو تصميم المادة  اتفاق
الدعائية، والتخطيط للحملة الدعائية وتولي تنفيذها، أو حتى نشر الدعاية إذا ما كانت وكالة الدعاية 

 تملك الوسائل اللازمة لذلك.
                                                           

الفلسطيني الوكلاء التجاريين قانون امه بموجب من أحك فذ في الضفة الغربية والذي لم يلغ  ا، والن1/3/1967لأردنية، بتاريخ ا
إلا ما يتعارض معه من القانون الأردني على اعتبار وكلاء الدعاية والإعلان من ضمن الوكلاء التجاريين، حيث نصت المادة 

جنبية أو لحساب منه على أن "الوكيل التجاري الوكيل بالعمولة الوكيل الموزع لحسابه الخاص الوكيل الموزع لحساب شركة أ (1)
 تاجر له مركز رئيسي خارج المملكة. الوكلاء الآخرون الذين يتعاطون أعمالا مماثلة بمن فيهم وكلاء الدعاية والإعلان". 

( من قانون التجارة الأردني النافذ في الضفة الغربية، على أنه "وعندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم 3/80تنص المادة ) 1
 ه والتزاماته خاضعة للأحكام الواردة بهذا الشأن في القانون المدني".موكله تكون حقوق

 دعق( منه 99/1م في المادة )1966( لسنة 12رقم )، وعرف قانون التجارة 138الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 2
عقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاًله السمسرة بأنه: " العقد الذي يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة ل

على سرياً النصوص المتعلقة بالوكالة على  منه أيضاً ( 99/2)في المادة  في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر"، كما نص
 السمسرة.

لدى ، وبهذا المعنى أيضاً 138الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق، ص، ولدى 366السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ص 3
 (.98-87قد نظم قانون التجارة الأردني أحكام الوكالة بالعمولة في المواد )، و 54ناشف، أنطوان: مرجع سابق. صال
، ويستفاد ذلك 139، وبهذا المعنى لدى الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص367السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق، ص 4

" الإستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن  :العدية والتي جاء فيهاالأحكام  ( من مجلة124أيضا من نص المادة )
 يعملوا شيئاً...".
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المعلن، في تحديد مدى مسؤولية الوكالة وكالة الدعاية و تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين  يفيد    
م بفحص الدعاية والتأكد الدعاية إذا لم تق   هذه وكالة مسؤولة عنالعن الدعاية التجارية، بحيث تكون 

لم يكن لها  نهبأأثبتت  إذاعلى أية بيانات مخادعة أو مضللة، وتنتفي مسؤوليتها  احتوائهامن عدم 
 1يد في التضليل أو الخداع الحاصل.

المعلن  توصيف العلاقة ما بين الاختلاف فيإن  حيث ،يذهب الباحث إلى تأييد ما سبقو      
باختلاف العمل المتفق على إنجازه من قبل الطرفين، فقد تكون يختلف  ووكالة الدعاية والإعلان

الطبيعة القانونية لهذا العقد مقاولة إذا كان المطلوب من وكالة الدعاية والإعلان إنجاز عمل معين 
ن على أن تتولى وكالة الدعاية اتفق الطرفا تكون وكالة تجارية عادية إذاكالتصميم مثلًا، وقد 

ع الناشرين على نشر دعاية المعلن، وقد تكون العلاقة بين المعلن ووكالة الدعاية والإعلان الاتفاق م
هي علاقة وكالة بالعمولة بحيث تتولى هذه الأخيرة القيام بكافة الأمور المتعلقة بالدعاية التجارية 

ن تلعب وكالة الدعاية والإعلا وقددون أن يكون للمعلن أي دور في هذه العملية،  ،من تصميم ونشر
والإعلان، وفي  الدعايةين المعلن ووسائل دور السمسار إذا اقتصر دورها على القيام بالوساطة ب

، 2تعتبر العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية لكونها تقام بخصوص أعمال تجارية هاجميعالحالات 
وكالة  عقدالعلاقة بين المعلن ومكتب الدعاية والإعلان  فيمكن اعتبارالأمر كذلك  ن  إوحيث 

 3بالعمولة.
 

                                                           
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، 15، وهذا أيضاً يتفق ونص المادة )140الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 1

ن يراعي توافق ما يعلن عنه وواقع مواصفات المنتجات والتي نصت على أنه: " على كل من يقوم بالترويج والإعلان للمنتجات أ
 المعلن عنها، ويجب ألا ينطوي ذلك الإعلان على خداع أو تضليل للمستهلك".

( من قانون التجارة النفاذ في الضفة الغربية على " جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية تعد 1/8تنص المادة ) 2
 القانون".تجارية أيضاً في نظر 

( من قانون التجارة النافذ في الضفة الغربية الوكيل بالعمولة بأنه الشخص الذي " الذي يأخذ على نفسه 1/87تعرف المادة ) 3
 أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.
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 الأولالفصل 

 ماهية الدعاية المضللة

ذكر سابقاً بأن الغاية الرئيسية لاستخدام الدعاية التجارية هي إقناع المستهلكين بالمنتج محل      
الدعاية؛ لدفعهم إلى شرائه، والأصل في هذا الاستخدام بأنه مشروع طالما أنه يوفر المعلومات 

نوعاً من  ، حتى لو تضمنت الدعاية1الصحيحة للمستهلك والتي تمكنه من الاختيار الحر للمنتج
الدعاية  ولا تعتبر، 2المبالغة في عرضها للمنتج طالما لا تؤدي إلى خداع أو تضليل المستهلك

خرين، من خلال تضليل المستهلكين حول الآ منافسينإذا ما كانت تهدف إلى الإضرار بال مشروعة
 3.منتجات هؤلاء التجار، ومصدرها، مما يؤثر سلباً على المنافسة التجارية المشروعة

منع الدعاية  د( منه على ما يفي15فقد نص قانون حماية المستهلك الفلسطيني في المادة ) ،وعليه    
، كما ونظمت التوجيهات الأوروبية أحكام هذه الدعاية من خلال التوجيه الأوروبي المتعلق 4المضللة

الاتفاقيات الدولية على نصت عدد من (، كما EC/2006/114بالدعاية المضللة والمقارنة رقم )
، واتفاقية باريس لحماية 5(TRIPSبعض الأحكام المتعلقة بالدعاية المضللة مثال عليها: اتفاقية )

                                                           
( من اللائحة 23-22من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، ونصوص المواد )( 15و 3/5انظر في هذا الصدد نص المادة ) 1

 التنفيذية لذات القانون.
، ولدى أيضاً البشكاني، هادي مسلم يونس: التنظيم القانوني 256الصده، عبد المنعم فرج: نظرية العقد. مرجع سابق.ص 2

، 95، والناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص320م.ص2009 .دار شتات للنشر والبرمجياتللتجارة الإلكترونية. د.ط. مصر: 
. 83. مج427. . مجلة مصر المعاصرةحدود مشروعية الإعلانات التجارية لحماية المتجر والمستهلكعثمان، حسين فتحي: 

بهذا .و 56، وعمران، السيد محمد السيد. مرجع سابق. ص175.وذكر ذلك أيضاً الزقرد، أحمد السعيد. مرجع سابق. ص131ص
 .163المعنى لدى زهرة، محمد المرسى: مرجع سابق. ص 

. 19. مج1. مجلة الحقوق. أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتيبهذا المعنى لدى الشمري، طعمة صعفك:  3
 .319، ولدى أيضاً عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص32م. ص1995

رويج والإعلان للمنتجات أن يراعي توافق ما يعلن عنه وواقع مواصفات المنتجات على كل من يقوم بالت جاء في هذه المادة:" 4
 ".المعلن عنها، ويجب ألا ينطوي ذلك الإعلان على خداع أو تضليل للمستهلك.

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، هي إحدى الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها في جولة الأورغواي  5
، 1994من المفاوضات التي تمت ضمن إطار المفاوضات حول الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة )الجات( والتي انتهت عام 

ولية للملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة الحماية الدالأحمر، كنعان: 
ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الحقوق في الجامعة الأردنية. بالتجارة لاتفاق تريبس(. 

 (.WIPOملكية الفكرية )م. نقلًا عن موقع المنظمة العالمية لل2004 /4 /8-6 .عمان
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، وهذا كله يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك بصيغتها 1الملكية الصناعية
المضللة أو الكاذبة من قبل  م، والتي نصت على وجوب مكافحة الدعاية1999المنقحة لسنة 

 2الحكومات بالتعاون مع المنتجين.
تضليل سيتناول هذا الفصل تعريف الدعاية المضللة وأركانها، والجوانب التي يقع عليها ال ،وعليه    

 التي تشبه أو تدخل تحت مفهوم الدعاية المضللة، وذلك على ى في الدعاية، وأشكال الدعاية الأخر 
 النحو التالي: 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 www.wipo.int/edocs/mdocs/.../wipo_ip_uni_amm_04_2.doc  الموافق يوم 2/10/2016. نظر بتاريخ .
لكية الأحد، الساعة الثالثة عصراً. حيث تضمنت هذه الاتفاقية معالجة ضمنية للدعاية المضللة في الجوانب المتعلقة في الم

المادة  (، وبراءة الاختراع في2/22(، والمؤشرات الجغرافية في نص المادة )أ/1/16ص المادة )الفكرية كالعلامة التجارية في ن
 (.1/28)أ/

، ولاهاي 1911م،وواشنطن1900م والمعدلة ببروكسل لسنة 20/3/1883هي اتفاقية لحماية الملكية الصناعية، مؤرخة بتاريخ  1
، حيث نصت 2/10/1979م، والمنقحة في 1967وكهلم في ، وستم1958م، ولشبونة في سنة 1934م، ولندن 1925لسنة 

كافة الأعمال التي من طبيعتها  -1( ثانياً منها على أنه " يكون محظور بصفة خاصة ما يلي: 3/10هذه الاتفاقية في المادة )
لادعاءات المخالفة ا -2أن توجد بأية وسيلة كانت لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري 

البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة  -3للحقيقة...
 تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها". 

الاقتصادية، من مبادئ الأمم المتحدة المذكورة أعلاه  باء( من المبادئ تعزيز وحماية مصالح المستهلكين/25انظر البند رقم ) 2
والتي تنص على أنه يجب " على الحكومات أن تتخذ، في تعاون وثيق مع المنتجين والموزعين ومنظمات المستهلكين، التدابير 

سويق الأخرى. وينبغي اللازمة حيال الادعاءات البيئية الكاذبة أو المعلومات المضللة في مجال الترويج للسلع أو أنشطة الت
 ، نقلًا عن الموقع الرسمي للأمم المتحدة،تشجيع وضع قوانين ومعايير لتنظيم الادعاءات البيئية والتحقق من صحتها"

http://www.un.org.  
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 وأركانها تعريف الدعاية المضللة: ولالمبحث الأ 

 ة،النواحي اللغوية، والتشريعية، والاصطلاحيالمضللة من  الدعايةمعاني سيعالج هذا المبحث 
 على النحو التالي: وذلكوالأركان اللازم توفرها في الدعاية المضللة، 

 الدعاية المضللة  فالمطلب الأول: تعري

ما في الفصل السابق سواء لغةً أو اصطلاحا أو تم التعريف بمصطلح الدعاية التجارية لقد    
رجوع إلى موضوع الدراسة الرئيس لا بد الب، ورد من تعريف لهذا المصطلح في نصوص تشريعية

 لابد من التركيز على، و ومن تعريف الدعاية المضللة، وقد تم تعريف الشق الأول من هذا المصطلح
يف فإنه سيتم تعريف الدعاية المضللة بحسب اللغة، والتعر  ،ر المتمثل في التضليل، وعليهخشقه الآ

 : من قبل الفقهاء صطلح على تعريفها ا، ومالتشريعي

 : التشريعيالتعريف  الفرع الأول:

بدايةً وقبل البحث في تعريف الدعاية المضللة من ناحية تشريعية لابد من تعريفها من ناحية 
لِلة في اللغة إلى ضل يرجع أصل كلمة لغوية حيث إنه  لا ل ةً: فضل ي ضِلُّ أضله: -م ض  ل لًا، وض  ض 

: السراب، لأنه ي ضِ  ل  وي خدع من رآه.جعله ي ضِل  أي أخفاه، وغيبه، ودفنه، وأهلكه وضيعه، والم ضِلُّ
1 

تعليمات سلطة النقد  أما من حيث التشريع فلم يعرف قانون حماية المستهلك الفلسطيني، ولا
على الرغم من  الدعاية المضللة أو التعبير المضلل الخاصة بالدعاية والإعلان في المعاملات المالية

، مكتفياً ببيان 3من خلال نصوصهما ا القيام بها، وجرم2الدعاية المضللة أو المخادعة اقد حظر أنهما 
 .–الخداع  –الجوانب التي يقع عليها التضليل 

                                                           
 .543+542معجم الوسيط: مصدر سابق. ص 1
 ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني.15انظر نص المادة ) 2
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أنه: " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد لأية نتيجة جرمية 28نصت المادة ) 3

ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة 
قانونا، أو بكلتا العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة 

 :طريقة من الطرق في إحدى الأمور الآتية
 قيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر خطرة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبهاح- 1
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فقد عرف الدعاية المضللة  ،لتوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنةلأما بالنسبة      
أو من المحتمل أن يخدع  بما في ذلك العرض، الذي يخدع ،بأي طريقة كانت دعايةأي "  :هاعلى أن  

المخادعة، من المرجح أن تؤثر  اطبيعته بسبب والتي ،تخاطبهم أو الذين تصلهمالأشخاص الذين 
  1".من المرجح أن تضر المنافس على السلوك الاقتصادي أو التي، لتلك الأسباب، تضر أو

للة تحت مصطلح ( الدعاية المض11كما وعرف قانون حماية المستهلك اللبناني في مادته )    
ضمن علان، الذي يتم بأية وسيلة كانت، ويتناول سلعة أو خدمة، ويتلإا"  :هالإعلان الخادع على أن  

 ن تؤدي، بطريقة مباشرة أو غيرأمصاغ بعبارات من شأنها  أنه ادعاء كاذبا أو عرضا أو بيانا أو
 ".المستهلك لى خداع أو تضليلإمباشرة، 

قد ينطبق على الدعاية المضللة،  -في النظام القانوني الفلسطيني–حظة وجود تعريف يمكن ملاو     
كان قد عرفه ضمن مفهوم  ن  إفي قانون علامات البضائع عند معالجتها للوصف التجاري، و وذلك 

" كل وصف تجاري غير صحيح من  :ه( منه على أن  2في نص المادة ) 2الوصف التجاري الزائف()
علق بالبضائع التي استعمل لها وتشمل كل تغيير يقع في الوصف التجاري سواء وجهة جوهرية يت

أكان ذلك إضافة أو محو أو غير ذلك إذا أصبح الوصف من جراء ذلك التغيير غير صحيح من 
وجهة جوهرية ولا يمنع كون الوصف الزائف علامة تجارية أو جزءاً من علامة تجارية اعتباره وصفاً 

 القانون".زائفاً حسب مفاد 
؛ لكون الوصف التجاري هذا التعريف على الدعاية المضللةيمكن أن ينطبق وبرأي الباحث      

" كل وصف أو بيان أو أية إشارة أخرى مما يشير مباشرة أو غير مباشرة  :يعني وفق هذا القانون 
المكان أو البلاد التي صنعت أو  -ب  رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها، أو -أإلى 

                                                           

 =أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارهاعدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها -2
سبباً  –هذه الامور -أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي تعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرق  نوع المنتجات-3

 أساسياً في التعاقد".
1 )its  means any advertising which in any way, including’ misleading advertising“‘b/2) 

presentation, deceives or is likely to deceive the persons to whom it is addressed or whom it 
reaches and which, by reason of its deceptive nature, is likely to affect their economic 

behavior or which, for those reasons, injures or is likely to injure a competitor”. 
يلاحظ وجود خطأ إملائي في كتابة مصطلح )الوصف التجاري الزائف( حيث أن قد كتب في القانون المذكور بة )الوصيف  2

 التجاري الزائف(.
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المواد  -د طريقة صنع البضائع أو إنتاجها، أو -ج أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منها، أو
"، وهذا ز أو بحق طبع لا يزال معمولًا بهكون البضائع تتمتع بامتيا -ه المؤلفة منها البضائع، أو

ها في هذه الدراسة، والتي تبين في المجمل بأن التي تم إيراد 1يتفق مع تعريفات الدعاية التجارية
لمستهلك المحتمل الغرض منها هو تعريف ا ن  لمنتج أو البضاعة محل الدعاية، وإالدعاية بيان ل

 بالمنتج وخصائصه.
 ،لةلدعاية المضلليستفاد عند تقريب تعريف الوصف التجاري الزائف مع تعريف التوجيه الأوروبي     

ة لا كل منهم اتفق على نقاط رئيسي بأن   ،دعاية المخادعةلوتعريف قانون حماية المستهلك اللبناني ل
بد من توافرها للقول بوجود الدعاية المضللة، وهي: وجود عرض غير صحيح ومخالف لحقيقة المنتج 

خدمة من شأنه أن يخدع أو يضلل المستهلكين، وبغض النظر عن طريقة العرض والوسيلة المست
 فيها.

  : التعريف الاصطلاحي:الفرع الثاني

، 2خداع المستهلكين دون إيراد معلومات كاذبة :ههناك من عرف التضليل بشكل عام على أن  
ذكر معلومات من شأنها خداع المستهلكين فيما يتعلق بعناصر المنتج أو  :هوعرف أيضاً على أن  

 ن  السابقين في تحديد طبيعة التضليل حيث إ يفينبين التعر  اختلاف، يلاحظ وجود 3صفاته الجوهرية
التضليل من خلال الكتمان أو من خلال صياغة أو ذكر معلومات المنتج  يعتبرالتعريف الأول 

 من خلال ذكر معلومات كاذبة.يتم التضليل أن التعريف الآخر يعتبر الحقيقية بطريقة مخادعة، بينما 
الدعاية التي تخدع أو من المحتمل أن تخدع  :فعرفت على أنها ،دعاية المضللةلأما بالنسبة ل    

ما من حيث مضمونها إعلى تضليل للمستهلكين  منطوية، أو الدعاية التي تتم بأي طريقة 4المستهلكين

                                                           
  راجع بهذا الخصوص الفرع الأول من المطلب الأول من الفصل التمهيدي من هذه الدراسة. 1
 .160صزهرة، محمد المرسى: مرجع سابق.  2
عثمان، حسين فتحي: حدود مشروعية الاعلانات التجارية لحماية المتجر والمستهلك. مرجع سابق. يستفاد هذا التعريف من  3

 .135ص
، أنظر أيضاً لدى 61، يستفاد أيضاً من الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق، ص326عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 4

. د.ط. استراتيجية مكافحة جرائم النصب المستحدثة، ولدى أيضاً الشناوي، محمد: 94صالناشف، أنطوان: مرجع سابق. 
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بأي وسيلة من وسائل الدعاية  والتي قد تتمصورة من صور الدعاية  :وهي كذلك، 1أو طريقة تقديمها
 أو غير إلكترونية، وسواء أكانت بخصوص سلعة أو خدمة.  سواء أكانت إلكترونية

 المطلب الثاني: أركان الدعاية المضللة

، الدعاية المضللة سيعالج هذا المطلب الأركان التي تقوم على أساسها المسؤولية المدنية عن   
نية المعلن الهادفة يتعلق بسوء الذي معنوي الركن الو  ،في واقعة التضليلوالمتمثل مادي الركن ال: هماو 

ذين الركنين ، فإن هذا المطلب سوف يبحث في ه، وعليه2إلى خداع المستهلك من خلال هذه الدعاية
ومدى وجوب توافرهما لقيام المسؤولية المدنية عن الدعاية المضللة، وعليه سيقسم هذا المطلب إلى 

 فرعين يتناولن الحديث عن كل من الركن المادي، والمعنوي:

 الأول: الركن المعنوي الفرع 

هناك من استلزم توفر سوء النية لدى المعلن؛ لكي يتم الرجوع عليه وفق أحكام المسؤولية المدنية    
في ولقد ذهبت محكمة النقض المصرية ، 3على اعتبار ان الدعاية المضللة شكل من أشكال التدليس

                                                           

. العلامات في مجال المنافسة.وهذا التعريف أيضاً لدى علواش، نعيمة: 155م.ص2008المحلة الكبرى: دار الكتاب القانونية.
 .115م. ص2013د.ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة. 

 .176م. ص2011. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 1.طموجز أحكام قانون حماية المستهلك أحمد: أبو عمرو، مصطفى 1
، 399-393د.ط. بيروت: المجمع العلمي العربي الإسلامي. د.ت. ص نظرية العقد.بهذا المعنى السنهوري، عبد الرزاق:  2

. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 8.طنة بالفقه الإسلاميمصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقار ولدى سلطان، أنور: 
، ولدى أيضاً الزقرد، أحمد 56ص-45عمران، السيد محمد السيد: مرجع سابق. من ص، انظر أيضاً 91-89م. ص2015

حماية المستهلك في المعاملات ، وذهب إلى ذلك أيضاً إبراهيم، خالد ممدوح: 183-168سعيد: مرجع سابق. من ص
 . 93م. ص2007. د.ط الإسكندرية: الدار الجامعية. لكترونيةالإ 

، والقرار 27/11/1950ق(، الصادر في تاريخ 1107/20كما وأكدت على هذا أيضاً محكمة النقض المصرية في قرارها رقم )
تري من ، حيث نص القرار الأول على أنه " لما كانت جريمة خداع المش17/11/1953ق( الصادر بتاريخ 1382/22رقم )

ته الجرائم العمدية التي يجب لتوفر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدى المتهم، وهو علمه بالغش الحاصل في البضاعة وإراد
قلًا عن نإدخال هذا الغش على المتعاقد إذا كان لم تبحث مطلقاً عن توافر ذلك الركن المعنوي ... يكون قاصراً متعينا نقضه". 

 .74م. ص1998. د.ط. مصر: المكتب الفني للموسوعات القانونية. ئم قمع الغش والتدليسجراالفقي، عمرو عيسى: 
 .431+430عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 3
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لما كان الحكم إلى أنه: "  1(ق620/42)إحدى قراراتها إلى ذلك أيضاً حيث جاء في قرارها رقم 
لمجرد أنها أعلنت  -الشركة البائعة  -جانب الطاعنة  فيأن التدليس قد توافر  اعتبرالمطعون فيه قد 

مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل  750جنيها و 31الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره  في
ا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون مليماً و إن هذ 273جنيها و 29سوى مبلغ 

توافر نية  الثمن عن طريق لا يفيد بذاته في الارتفاععلى قبول  -المشترين  -عليها و زوجها 
ر بقصد الوصول أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقاالتضليل لدى الشركة و 

مذكراتها المقدمة إلى  فينت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت و لما كا... إلى غرض غير مشروع
بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ  الاستئنافمحكمة 

المنتج من خلال نية الركن المعنوي بسوء تمثل يو  "،الصحف فيمليماً كما نشر  750جنيها و 31
تجاه قصده إلى تضليل المستهلكين، بحيث يفترض يدعيه مع حقيقة المنتج مع اقة ما علمه بعدم مطاب
بأن يضمن صحة حالة نوي لدى المعلن المنتج أو البائع؛ لكونه ملزماً بحكم مهنته توفر الركن المع

بحيث تكون متفقة وحقيقة أمرها، وعليه يكون ملزماً بأن  ،منتجاته التي يعرضها ويوردها أو يبيعها
 2تفق عليه للمنتج.كل ما من شأنه أن يحقق ذلك، وإلا كان مسؤولًا عن كل تسليم مخالف لما أ  يقوم ب

وهو وجود نية  ،قانون حماية المستهلك الفلسطيني على ضرورة توفر الركن المعنوي لم ينص و     
بعدم لزوم توفر الركن  ،يمكن القول برأي الباحث، وعليه 3تضليل وخداع المستهلكين لدى المعلن

الدعاية المضللة، وهذا يتفق مع غاية المشرع من قانون حماية  لقيام المسؤولية المدنية عنالمعنوي 
المستهلك والمتمثلة بحماية المستهلك بوصفه الطرف الأضعف في هذه العلاقة، وحفاظاً على السياسة 

                                                           
م، 19/10/2018، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 21/12/1976صدر هذا القرار بتاريخ  1

 . http://www.cc.gov.eg/Images/H/111124393.pdfالموافق يوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءاً، 
، نقلًا عن الفقي، عمرو عيسى: جرائم 29/3/1955بتاريخ ق(، الصادر 1125/24راجع قرار محكمة النقض المصرية رقم ) 2

 .76قمع الغش والتدليس. مرجع سابق. ص
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني والتي نصت على أنه: " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ...، 28نصت المادة ) 3

لطرق في إحدى الأمور الآتية..."، وهذا النص قريب يعاقب ... كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية طريقة من ا
( حين نص على أن:" يعاقب ... كل من يرتكب أيا من الافعال المنصوص 105على ما أخذ به المشرع اللبناني في نص المادة )

 يعد فاعلا كل من بث أو نشر الاعلان الخداع". .من هذا القانون  11عليها في المادة 
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، لكونه 1الإهمال وقلة الاحتراز إثبات علنالمنه يكفي لقيام المسؤولية ، فإالاقتصادية في المجتمع
ة ما يعرضه في الدعاية مما يفرض عليه التزام باليقظة والحيطة في التأكد من صح اً ومتخصص اً مهني

 التجارية.
وتأكيداً على حماية المستهلك  هقانون حماية المستهلك اللبناني هذه المسألة أيضاً، إلا أن ولم يعالج     

، مما يعني بأنه لم 2وجب على المعلن القيام بإثبات المعلومات الواردة في دعايتهفي هذه المسألة أ
، فهو مسؤول عن صحة الدعاية ولا تنتفي لقيام مسؤوليته المدنيةيشترط وجود سوء النية لدى المعلن 

مسؤوليته إلا إذا أثبت صحتها، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان صحة 
 ابه لما أورده القانون اللبناني الدعاية، ولقد تضمن التوجيه الأوروبي لدعاية المضللة والمقارنة نص مش

 صلاحياتو السلطات الادارية أيجب على الدول الاعضاء ان تمنح المحاكم ( على أنه " 7في مادته )
طلب من المعلن تقديم الادلة ( الa):5الادارية المشار اليها في المادة  أوتمكنهم في الدعاوى المدنية 

 .  3..."القانونية بما يتعلق بدقة الادعاءات الفعلية في الدعاية
 اً ترجع أسباب عدم اشتراط توفر الركن المعنوي في الدعاية المضللة؛ إلى كون المعلن شخص     
ولديه الخبرة والعلم بالمنتجات التي يتعامل بها، وهذا يتفق والغاية المرجوة من قانون حماية  اً محترف

المستهلك التي هي حماية مصالح المستهلكين من تصرفات المعلنين والتجار؛ لكون المستهلكين أقل 
مكنه من دراية من المعلنين بالمنتجات وخصائصها وأسعارها، لما يملكه من وسائل فنية وعلمية ت

للمنتج محل الدعاية  اً ، سيما وأن المعلن في الغالب يكون حائز 4التعرف والتأكد من صدق دعايته
بينما لا يكون كذلك الأمر بالنسبة للمستهلك خاصة في المعاملات الإلكترونية، بحيث يعمل ذلك 

   5.حقيق التوازن في العلاقة العقديةت على
                                                           

. )دراسة تحليلية مقارنة(. د.ط. عمان: منشورات حماية المستهلك في التشريع الأردنيصالح، نائل عبد الرحمن:  1
 .61+59م. ص1991زهران.

( من القانون اللبناني على أنه " يتوجب على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه وتزويد كل 12تنص المادة ) 2
 هلك أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية، بالمستندات التي قد تطلبها".من مديرية حماية المست

3Member States shall confer upon the courts or administrative“ authorities powers enabling them 
in the civil or administrative proceedings referred to in Article 5: (a) to require the advertiser to 

furnish evidence as to the accuracy of factual claims in advertising ....”. 
 .88الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 4
 .333م. ص2006د.ط. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.  إبرام العقد الإلكتروني لدراسة مقارنة(.إبراهيم، خالد ممدوح:  5
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لأنه يكون قد أخل  ؛1تضليل المستهلكين من الدعاية يقصد يكنالمعلن مسؤولًا حتى ولو لم  يعتبرو  
يكفي عدم ، وبالتالي 2بالتزامه بالتأكد من صحة ما يدعيه وصحة المعلومات التي يقدمها للمستهلك

عاية لقيام مسؤولية المعلن تجاههم عن التضليل الذي في الدمطابقة المنتج مع الدعاية التجارية 
 3التجارية.

 كن المادي ر الفرع الثاني: ال

فهو الركن الذي بواسطته يخرج التضليل إلى حيز الوجود ، دعاية المضللةلأما الركن المادي ل     
 4بموجب القانون. اً على المعلن القيام بهأو الامتناع عن فعل كان واجب من خلال القيام بفعل

                                                           
، 148م. ص2013. د.ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجاتبكر: الصديق، منى أبو  1

أحكام المنافسة ، وهذا أيضاً لدى الشمري، طعمة صعفك: 90-89وذهب إلى هذا أيضاً الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص
 .40. مرجع سابق. صغير المشروعة في القانون الكويتي

العناصر المكونة . انظر أيضاً عبد الله، فتحي عبد الرحيم: 41بهذا المعنى لدى الشمري، طعمة صعفك: مرجع سابق. ص 2
. أنظر 209م. ص 1978. د.ط. القاهرة: جامعة المنصورة. للعقد كمصدر للالتزام في القانونين المصري والإنجليزي المقارن 

انون حماية المستهلك الفلسطيني والتي توجب على المعلن توفير كافة ( من ق19-15( و )12 -7كذلك في نصوص المواد)
المعلومات للمستهلك عن المنتج وباللغة التي يفهمها وبالعملة التي يستخدمها، كما ويلزم بالعمل على التخلص من كل ما من 

و المدة التي سوف يتوفر خلالها،  شأنه خداع أو غش المستهلك، كما يلزم ببيان الخطورة التي قد تنشأ عن استخدام المنتج،
( والذي يقرر حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة لحماية حقه في 3/6وأهم هذه النصوص نص المادة )

الاختيار ، كذلك جاء القانون اللبناني بنصوص مشابها لما جاء به نظيره الفلسطيني إلا أن المشرع اللبناني جاء بنص لم يحتويه 
( والذي نص على أنه: "يتوجب على المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه 12ون الفلسطيني وهو نص المادة )القان

وتزويد كل من مديرية حماية المستهلك أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية، بالمستندات التي قد تطلبها"، كما وأن التوجيه 
 (.a/7والمخادعة جاء بنص مشابه لما جاء به القانون اللبناني في مادته ) الأوروبي المتعلق بالدعاية المضللة

، أنظر أيضاً عبد الله، فتحي عبد الرحيم: العناصر المكونة للعقد كمصدر 141عثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. ص 3
اوة: مرجع سابق. ، عبادي، بتول صر 179-178للالتزام في القانونين المصري والإنجليزي المقارن. مرجع سابق. ص

 .187، والزقرد، أحمد السعيد: الخداع الإعلاني. مرجع سابق. ص223+222ص
، وأبو شرار، 59قريب من هذا المعنى لدى صالح، نائل عبد الرحمن: حماية المستهلك في التشريع الأردني. مرجع سابق. ص 4

، ويستفاد هذا الحكم أيضاً 107م. جامعة بيرزيت. ص 2017. بيرزيت. . أخلاقيات الإعلامالإعلان التجاري المضللمنجد: 
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني التي نصت على حق المستهلك في: " الحصول على معلومات 4/2من نص المادة )

زاتها وطرق استعمالها صحيحة وواضحة ووافية تتعلق بالسلعة أو الخدمة والشروط المتعلقة بأي منهما، إضافة إلى ثمنها ومي
والأخطار التي قد تنتج عن هذا الاستعمال"، بحيث تنشأ هذه المادة التزاما وواجباً على المعلن في القيام بتقديم كافة المعلومات 

 إلى المستهلك بشكل صحيح وواضح وتحريم أي فعل يخل بهذا الالتزام. 
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الدعاية قد يكون نتيجة أي طريقة قد تؤدي إلى تضليل أو خداع والتضليل الذي قد ينشأ عن      
، وهذا ما ذهب إليه قانون حماية المستهلك 1المستهلك بشأن حقيقة أو طبيعة المنتج محل الدعاية

الطرق التي قد يقع بواسطتها التضليل، حيث نص  ( منه28ن لم يحدد في المادة )الفلسطيني حي
..."، وذهب خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية طريقة من الطرق  كل من...  يعاقب " :هعلى أن  

 الدعاية المضللة بأنهل( عند تعريفه 11إلى ذلك أيضاً قانون حماية المستهلك اللبناني في مادته )
ن تؤدي، بطريقة مباشرة أصاغ بعبارات من شأنها ه م  أنكاذبا أو  ادعاءً  عرضا أو بيانا أوتتضمن "  

"، أما والتوجيه الأوروبي المتعلق بالدعاية المضللة المستهلك رة، الى خداع أو تضليلأو غير مباش
الدعاية  موضوع مع أنه تشريع خاص فيلم يتضمن بياناً للركن المادي )لطرق التضليل( والمقارنة 

 المضللة، بحيث لم يبين هذا التوجيه طرق الخداع مع ذكره لبعض الجوانب أو الأشكال التي قد يقع
الممارسات التجارية غير العادلة تجاه عليها التضليل في الدعاية، إلا أن التوجيه الأوروبي المتعلق ب

وذكر بأنها قد تكون من خلال  ،لدعاية المضللةلبين الركن المادي  المستهلك في الأسواق الداخلية
ن مكانت تتض إن  ، أو من خلال صياغة الدعاية التي و 2الكذب عند ذكر معلومات مخالفة للحقيقة

                                                           
جرائم الغش والتدليس والعلامات التجارية من الناحيتين الجنائية الوسيط في شرح عبد التواب، معوض: بهذا المعنى لدى   1

 .30م. ص2001. طنطا: عالم الفكر والقانون. 6. طوالمدنية
2A commercial practice shall be regarded as misleading if it contains “ set up The article (6/1) 

false information and is therefore untruthful or in any way…”   from directive concerning unfair 
business-to-consumer commercial practices in the internal market. 

ي ( على الاتي: "تعتبر الممارسة التجارية خادعة إذا احتوت على معلومات خاطئة وبالتالي غير صحيحة بأ6/1تنص المادة )
 حال من الأحوال ..."
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، كما وقد يكون التضليل من خلال الكتمان 1أنها تساعد على تضليل المستهلكين إلامعلومات صادقة 
   2عن طريق تعمد إغفال المعلومات الجوهرية التي يحتاجها المستهلك لاتخاذ قرار شراء المنتج.

ل يشمل كل ما من شأنه فإن هذا الركن لا يقع من خلال ذكر معلومات كاذبة فقط، ب ،وعليه    
تقديم  بهاالتي يتم المستهلك، أو من خلال الطرق  ااجهمستهلك ككتمان المعلومات التي يحتتضليل ال

الوسيلة أو الطريقة المستخدمة في الدعاية مضللة  لاعتبارتالي يشترط الالدعاية إلى المستهلكين، وب
، 3لى الحكم على الأمور بشكل سليمتجعله غير قادر عو أن يكون من شأنها أن تخدع المستهلك 

 دعاية المضللة قد يكون على إحدى الأشكال التالي:لبالتالي فإن الركن المادي ل

  البند الأول: فعلي:

شارة إلى أن هذه الدعاية دعاية المضللة الإلتعريفه ل ضمنتضمن قانون حماية المستهلك اللبناني 
مصاغ بعبارات من شأنها ان تؤدي، بطريقة  أنهأو  كاذباً  ادعاءً  أو أو بياناً  عرضاً  "... قد تتضمن

"، وحيث أن قانون حماية المستهلك الفلسطيني المستهلك لى خداع أو تضليلإمباشرة أو غير مباشرة، 
هذا الشكل من أشكال الدعاية  منعلم يعرف الدعاية المضللة كنظيره اللبناني إلا أنه يمكن استخلاص 

 شكال التضليل والخداع في الدعاية( منه، التي تمنع كافة أ28و15المواد)لمضللة من خلال نصوص ا
بالممارسات التجارية  التجارية، أما على صعيد التوجيهات الأوروبية فقد نص التوجيه الأوروبي الخاص

                                                           
1consumer commercial practices-ot-ticle (6/2) from directive concerning unfair businessThe ar  

in the internal market set up “A commercial practice shall also be regarded as misleading if, in 
its factual context, taking account of all its features and circumstances, it causes or is likely to 

cause the average consumer to take a transactional decision that he would not have taken 
otherwise, and it involves…”. 

أن  من شأنها، هافظرو لأخذ في الاعتبار جميع معالمه و ، ومع اكانت في حقيقتهامضللة إذا  الممارسة التجارية تعتبركما و  "
 "خذه خلاف ذلك تلم يكن ليدفع المستهلك العادي لاتخاذ قرار التعامل تأو يحتمل أن  تدفع

2consumer commercial practices -to-The article (7/1) from directive concerning unfair business 
in the internal market set up “A commercial practice shall be regarded as misleading if… it omits 

material information that the average consumer needs”. 
تعتبر ( من التوجيه المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة مع المستهلكين في السوق المحلي على أنه "7/1دة )وتنص الما

 ".معلومات ضرورية قد يحتاجها المستهلك العادي أغفلالممارسة التجارية خادعة إذا ... 
الوسيط م، نقلًا عبد التواب، معوض: 1/3/1997ق(، الصادر بتاريخ 3639/61قرار محكمة النقض المصرية، طعن رقم ) 3

 .294و293م. ص1999. مصر: د.ن. 7. طفي دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع على البيع
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على تحريم هذا الشكل من أشكال الدعاية صراحةً  غير العادلة تجاه المستهلك في الأسواق الداخلية
دعاية يمكن أن يعتبر مضللًا إذا كان من شأنه خداع المستهلكين حتى ولو لأن العرض العام ل رواعتب

الدعاية من خلال صياغتها، ، وبالتالي ينشأ التضليل في 1كانت المعلومات التي تتضمنها صحيحة
 أو من ،3أو من خلال التلاعب في التعابير اللفظية المستخدمة في الدعاية ،2وتقديمها وعرضها

، مثال عليه 4ثر على المنتج يكون من شأنه إظهاره على خلاف ما هو عليه في الواقعآخلال أحداث 
الدعوى التي أقيمت على شركة كوكاكولا لوضعها غلاف على منتجها وهو مشروب عصير؛ لا يتفق 

 الموجود سم العصيرامع حقيقة المنتج ومكوناته من حيث اتفاق نسب العصائر الموجودة فيه مع 
سمة تفرد المنتج محل هذه الدعاية بِ  اقد يفهم منه دعاية التيالأيضاً مثال على ذلك ، 5على الغلاف

                                                           
1misleading if it…  See the article (6/1) set up “A commercial practice shall be regarded as 

including overall presentation, deceives or is likely to deceive the average consumer, even if the 
information is factually correct, in relation to one or more of the following elements, and in either 
case causes or is likely to cause him to take a transactional decision that he would not have 

taken otherwise”. 
ي " الممارسة التجارية يجب أن تعتبر مضللة إذا كانت... تشمل العرض العام المضلل أو المحتمل أن يضلل المستهلك العاد

الات تجعله أو من المحتمل أن تجعله يتخذ ل الحوفي ك-تى لو المعلومات حقيقيةح-بالنسبة لواحد أو أكثر من العناصر التالية
 قرار الشراء الذي ما كان ليتخذه بخلاف هذه الطريقة". 

 
، وبهذا المعنى لدى 138، وهذا أيضاً لدى عثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. ص62الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 2

حماية المستهلك في التعاملات بيل محمد أحمد: ، ولدى أيضاً صبيح، ن32الشمري، طعمة صعفك: مرجع سابق. ص
 .334، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص205م، ص2008. 32. مج 2مجلة الحقوق.  .الإلكترونية

، 56م. ص2006.الأسكندرية: دار الفكر العربي. 1. طحماية المستهلك عبر شبكة الإنترنتحجازي، عبد الفتاح بيومي:  3
 .139عثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. صوبالمعنى ذاته لدى 

عدالة التعاقد الغلط نصير، أنيس يزيد:  ، أيضاً لدى176بهذا المعنى لدى عبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق. ص 4
، ويستفاد هذا أيضاً من السنهوري، عبد الرزاق: مرجع 247م. ص2012. د.مج. 3 مجلة الحقوق. والتدليس لدراسة مقارنة(.

 .161(. ص2. مج)سابق
5Case, no.12/761, Decided June 12, 2014, of SUPREME COURT OF THE UNITED  

STATES.the case set up “Coca-Cola’s Minute Maid Division makes a juice blend sold with a  
 label that, in describing the contents, displays the words “pomegranate blueberry” with far more 
prominence than other words on the label that show the juice to be a blend of five juices. In 
truth, the Coca-Cola product contains but 0.3% pomegranate juice and 0.2% blueberry juice”. 
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أو صفة ذكرت في الدعاية كوصف زيت نباتي بأنه لا يحتوي على الكوليسترول، أو من خلال 
الذي قد يحمل المستهلك على  الأمر ه يحتوي على البروتين في الدعايةالتركيز على صفة المنتج بأن  

حين أن  في ،فهو مصدر جيد له ،الاعتقاد بأن المنتج يحتوي على كمية كبيرة من البروتين وبالتالي
 1نسبة البروتين في هذا المنتج ضئيلة جداً.

تتضمن معلومات كاذبة، وحتى ولو تضمنت لم قد تكون الدعاية مضللة حتى ولو  ،وبالتالي     
كانت هذه المعلومات حقيقية، إلا أن الدعاية إن و  يتعين على المعلن الإفصاح عنها، المعلومات التي

محل في ذاتها تشكل عرضاً مضللًا، بحيث يكون من شأنها تضليل المستهلك وخداعه بشأن المنتج 
 ،تقديمها للمستهلكتصميم الدعاية و ، بحيث ينصب هذا الشكل من أشكال التضليل على هذه الدعاية

وفي هذا الصدد أوجبت تعليمات سلطة النقد الخاصة بالدعاية والإعلان أن تكون صيغة الدعاية 
تتضمن تضخيما لا وأ ،واضحة شكلًا ومضمونا بحيث يجب أن تكون بخط واضح وبلغة بسيطة

 2.لمميزات المنتجات التي تقدمها

 :البند الثاني: الكذب

 خلال الفلسطيني منحماية المستهلك ن قانو الكذب أحد طرق التضليل في  يمكن اعتبار
( من اللائحة التنفيذية 22، والمادة )الجوانب التي يقع عليها التضليل ( منه التي بينت28نص المادة )

، كما ويعتبر الكذب 3لهذا القانون التي أوجبت حظر الدعاية التي تتضمن معلومات مخالفة للحقيقة
التجاري الزائف على أنه " كل وصف  قانون علامات البضائع الذي حدد الوصف بحسب تضليلاً 

                                                           

توي على "توت ورمان"، وبالرغم من أنها تحةب غلافهاموصوفة على بيع عصائر يلشركة الكوكا كولا  "قسم "مينيتس مايد" التابع "
يط من على الغلاف والتي تبين بإن العصير خل من أي عبارة أخرى  أكثر بارزة أنواع من الفواكه الا أن عبارة "توت ورمان"  5

 ت."% عصير تو 0.2% عصير رمان و0.3حتوي هذه المشروب على يلحقيقة ، وفي اخمس عصائر
1Hastak Manoj and Mazis Michael B: Deception by Implication: A Typology of Truthful but  

Misleading Advertising and Labeling Claims. Journal of Public Policy & Marketing. Vol. 30, No. 
2, pp157-167. November 2011. p16. http://journals.ama.org/doi/pdf/10.1509/jppm.30.2.157. 

( من تعليمات سلطة النقد بشأن المنتجات المالية والمصرفية والإعلانات 5( من نص المادة )14و13انظر إلى الفقرة ) 2
 والدعايات وحملات الجوائز الخاصة بها.

بيانها غير مطابقة  . يحظر الإعلان عن أية سلعة إذا كانت البيانات المدونة على بطاقة1 تنص هذه المادة على أنه " 3
 .لحقيقتها

 . يحظر الإعلان عن أية خدمة إذا كانت المعلومات عنها لا تعبر عن حقيقتها أو كانت تنطوي على تضليل أو خداع".2
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( 12كما ونصت المادة )لك إضافة أو محو أو غير ذلك ...". تجاري غير صحيح ... سواء أكان ذ
من تعليمات سلطة النقد الخاصة بالدعاية والإعلان على الحالات التي يمكن أن تكون فيها الدعاية 

بشكل صحيح وسليم  رأو لا تعب ،ها من معلومات مخالفة للحقيقةما يتم ذكره في مضللة من خلال
تجاه المستهلك لتوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة لأما بالنسبة عن مضمونها. 

أشكال التضليل التي قد تستخدم  أحد( الكذب 6/1في نص المادة ) اعتبرفقد  ،في الأسواق الداخلية
 في الدعاية.

نما يصاغ بعبارات تؤدي إكما أن هناك من يرى بأن الإعلان المضلل لا يذكر بيانات كاذبة      
بيانه من موقف القانون الفلسطيني  ق، ويرى الباحث استناداً إلى ما سب1إلى خداع أو تضليل المستهلك

من أشكال الدعاية  الكذب شكلقول بأن ا، أنه يكفي للهظر الدعاية المضللة أياً كان شكلالذي ح
التي تضمنت في معناها النص على ذلك،  ،داً لنصوص اللائحة التنفيذية المذكورة آنفاً انتساالمضللة 

ية ممكنا نتهجها المشرع الفلسطيني والتي تقتضي توفير أقصى حماالتي ا ةكما أن السياسة التشريعي
 ذلك.ب للمستهلك، توجب الأخذ

ينما في الواقع لا يوجد الإعلانات الكاذبة القول بوجود خصومات أو تكلفة منخفضة، بمثال على     
 ، وقد يكون الكذب في2نما يتحمل المستهلك دفع ثمن أعلى مما هو مبين في الدعايةخصومات، إ

منعت هيئة التجارة الفدرالية  ،ايامثلًا في إحدى القض ،راء الخبراءالدعاية المضللة من خلال تقديم آ
لعدم  ؛والأطباء الذين يوصون بمنتجاتها من القيام بذلك ،( شركة أغذية أطفال3FTCالأمريكية الة)

وهذا خلاف  ،وجود أساس لادعائها بأن أربعة من أصل خمس أطباء يوصون بمنتجات هذه الشركة

                                                           
الأعلام ، والقليني، سوزان: 155ذهب إلى ذلك الشناوي، محمد: استراتيجية مكافحة جرائم النصب المستحدثة. مرجع سابق. ص1

، وذهب إلى ذلك أيضاً عطية، أحمد أبراهيم: مرجع 63م. ص2006. د.مج. 122 .. الدراسات الإعلاميةتهلكوحماية المس
 .115، وعلواش، نعيمة: العلامات في مجال المنافسة. مرجع سابق. ص326سابق. ص 

2 Winston, Joel or Dershowitz, Michael: Cases Highlight Need for Clearer Advertising = 
Disclosures. Federal Trade Commission. https://www.ftc.gov/news-events/press-

releases/2000/06/ftc-settles-charges-misleading-advertising-three-companies. 
 ، الموافق يوم الإثنين، الساعة العاشرة مساءً.24/10/2016نظر بتاريخ 

 1914( أنشأت في عام Federal Trade Commissionو ما يعرف باللغة الإنجليزية بة )هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية أ3
 لحماية المستهلك ومنع المنافسة غير المشروعة، لمزيد من المعلومات راجع الموقع الرسمي لهذه الهيئة 

https://www.ftc.gov/about-ftc  ة صباحاً.، الموافق يوم السبت الساعة السابع28/4/2018، نظر بتاريخ 
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بينما  ،المنتج طازج ثلًا: القول بأن  م ،، كما قد يكون بخصوص تكوين المنتج1لما ثبت لهذه الهيئة
لأن مصطلح طازج يوحي للمستهلك  ؛في الواقع مكوناته مصنعة، فهذا من شأنه تضليل المستهلك

وضع علامة تجارية غير مملوكة  :على ذلك أيضاً مثال ، 2بأن المنتج لا يتضمن مكونات مصنعة
أو  ،4ت غير صحيحة على المنتجأو وضع غلاف يتضمن معلوما 3للمعلن على المنتج المعلن عنه

 5دعاء الحصول المنتج على جوائز أو شهادات.إ

  البند الثالث: الكتمان:

لا يقتصر التضليل على الكذب من خلال ذكر معلومات عن المنتج تظهره على خلاف ما 
المنتج هو عليه في الحقيقة، بل يشمل أيضاً الامتناع عن ذكر أو بيان المعلومات التي تبين حقيقة 

ثار السلبية ، وقد يكون ذلك بخصوص معلومة تتعلق بتكوين وطبيعة المنتج، أو يخفي الآ6للمستهلك
 7لاستخدام المنتج.

                                                           
1FEDERAL TRADE COMMISSION VS GERBER PRODUCTS COMPANY. NO. 962 3175. The  

date of separation.30/5/1997. https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/962-
3175/gerber-products-company-matter. 

إيطالية طازجة في حين أنها احتوت على صلصة مصنعة،  للأغذية بأن صلصة المعكرونة بأنها Raguمثل وصف شركة  2
للحمضيات من خلال مغلف عصير البرتقال المنتج من قبلها بأنه طازج في  Hillمع بندورة معاد تصنيعها، كذلك ادعاء شركة 

 نظر لدىاحين أنه يحتوي على برتقال مجمد وزيت البرتقال ومادة لتعزيز النكهة. 
 Hastak Manoj and Mazis Michael B: Deception by Implication: A Typology of Truthful but 

Misleading Advertising and Labeling Claims. Previous reference.  
p13. http://journals.ama.org/doi/pdf/10.1509/jppm.30.2.157. 

 ذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني المذكورة سابقاً.( من اللائحة التنفي23وهذا يتفق مع الحالة التي نصت عليها المادة ) 3
 . 617م.ص2005.القاهرة: دار النهضة العربية. 5القليوبي، سميحة: الملكية الصناعية. ط 4
 .619بهذا المعنى لدى سميحة القليوبي: مرجع سابق. ص 5
أساليب التضليل : ، ومعلا، ناجي136صعثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. . و 344عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص  6

. 27. مج1 . دراسات العلوم الإدارية.والخداع في الإعلان التجاري ومدى معالجة التشريع الأردني لها لدراسة تحليلية(
. 56. وأنظر أيضاً لدى حجازي عبد الفتاح بيومي: حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت. مرجع سابق.ص9م.ص2000

، 116.وهذا أيضاً لدى علواش، نعيمة. مرجع سابق.ص63ن: الإعلام وحماية المستهلك. مرجع سابق. صوالقليني، سوزا
، والذي ذهب إلى أنه 10/3/1969ق(. الصادر بتاريخ 2206/38ويستفاد هذا أيضاً من حكم محكمة النقض المصرية رقم )

نت السلعة التي يوضع البيان عليها غير مغشوشة ويتوافر أن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة تقع وتتوفر أركانها ولو كا
موسوعة تشريعات الغش والتدليس في القصد الجنائي فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقي " نقلًا عن حافظ. مجدي محب: 

 .672م.1998. مصر: النشر الذهبي لطباعة. 2. طضوء الفقه وأحكام النقض وللإدارية العليا والدستورية العليا
7Hastak Manoj and Mazis Michael B: Previous reference .. p9 
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والتي تؤثر على  نتِجأو بالم   ،1جنت  عدم ذكر المعلومات المتعلقة بالم   ،الكتمان من خلالويتجلى      
خلال بحق إوإنما هو  ،من أشكال الدعاية المضللة فقط لا يعتبر شكلاً ، والكتمان قرار شراء المستهلك

نص قانون حماية . وقد 2المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة والواضحة عن المنتجات
، 3المستهلك الفلسطيني على وجوب قيام المعلن بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمنتج

، 4ن حماية المستهلك الفلسطيني صوراً لكتمان معلومات المنتجالتنفيذية لقانو  ةأوردت اللائح وقد
كما وقد يقع التضليل من خلال  ،لتنزيلات، ومقدار أو حجم المنتجلد منشأ المنتج، وابب المتعلقةو 

البيانات المتعلقة بهوية التاجر وعنوانه، والمواصفات الأساسية للمنتج، والأسعار وكيفية كتمان 
 5.وأية بيانات أخرى يكون من شأنها التأثير على إرادة المستهلك ،ع والتسليمالدفإجراءات و احتسابها، 

بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه ( من التوجيه الأوروبي المتعلق 7/4المادة )قد أوردت و 
 6.صورا للبيانات التي قد يقع عليها التضليل المستهلك في الأسواق الداخلية

                                                           
 ( من التوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المستهلك في الأسواق الداخلية.7/1انظر نص المادة ) 1
( من قانون 3لائحته التنفيذية، والمادة )( من 4/2( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني والمادة )3/2انظر نص المادة ) 2

 حماية المستهلك اللبناني.
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أنه: " على المزود أن يبين بوضوح اسمه الحقيقي وعلامته 21نصت المادة ) 3

بطاقة البيان"، والتي تقابل نص  التجارية المسجلة على السلع المطروحة للتداول في الأسواق، وكافة المعلومات المطلوبة في
( من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: " يتوجب على المحترف ان يزود المستهلك بمعلومات، صحيحة 4المادة )

البيانات الاساسية للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها"، وفي هذا الخصوص أوجبت تعليمات سلطة  :ووافية وواضحة، تتناول
تعلقة بالدعاية والإعلان على المصرف المعلن "إطلاع العميل على شروط وأحكام المنتج أو حملة الجوائز الخاصة النقد الم

بالمنتج أو الخدمة..."، كما نصت أيضاً بأنه يجب على المعلن "الإفصاح عن كافة شروط وأحكام وتفاصيل المنتج أو الخدمة 
( وأنظر أيضاً 5( من المادة )12و10الموقع الإلكتروني لمزود الخدمة"، الفقرة )المصرفة الجديدة والقائمة وحملة الجوائز على 

 (من ذات المادة من تعليمات سلطة النقد.20و18و15الفقرة )
( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني أشكالًا لكتمان المعلومات التي قد يرد في الدعاية 23نصت المادة )  4

الإعلان عن تنزيلات قيمتها غير محددة  .7 .الإعلان الذي يتضمن تغييراً أو تبديلًا أو إخفاءً لحقيقة بلد المنشأ للسلعة. 6وهي:"
 .أو غير حقيقة على أسعار السلع

من  . الإعلان الذي لا يتضمن تحديد الأحجام أو الأوزان أو العدد أو أي قياس آخر لأية سلعة أو خدمة"، وهذا النص قريب8
ي الأسواق ( من التوجيه الأوروبي التوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المستهلك ف7/4ص المادة )ن

 الداخلية.
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أنه: " على المزود أن يبين بوضوح اسمه الحقيقي وعلامته 21تنص المادة ) 5

 السلع المطروحة للتداول في الأسواق، وكافة المعلومات المطلوبة في بطاقة البيان". التجارية المسجلة على
 ( من هذا التوجيه على أنه 7/4نصت المادة )6
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لزم القانون المعلن بالإفصاح عنها يعبر عن سوء نيته فاء المعلومات التي أكتمان أو اخ ويعني ذلك
 1تجاه المستهلك، مما يعطي الحق لهذا الأخير بفسخ العقد.

وبغض النظر عن شكل - كي تعتبر مضللة يشترط في الدعاية ونختم بشأن هذه المسألة في أنه    
 ،تؤدي إلى تضليل وخداع المستهلك، أما إذا لم تكن كذلك أن-فيهاالتضليل أو الوسيلة المستخدم 

  2وبالتالي لا يتحمل المعلن أي مسؤولية تجاه المستهلك. ،فإنها لا تعتبر دعاية مضللة
 
 
 
 
 

                                                           

4. “In the case of an invitation to purchase, the following information shall be regarded as 
material, if not already apparent from the context: (a) the main characteristics of the product, 

to an extent appropriate to the medium and the product; (b) the geographical address and the 
identity of the trader, such as his trading name and, where applicable, the geographical address 

and the identity of the trader on whose behalf he is acting; (c) the price inclusive of taxes, or 
where the nature of the product means that the price cannot reasonably be calculated in 

advance, the manner in which the price is calculated, as well as, where appropriate, all additional 
freight, delivery or postal charges or, where these charges cannot reasonably be calculated in 

advance, the fact that such additional charges may be payable; (d) the arrangements for 
payment, delivery, performance and the complaint handling policy, if they depart from the 

requirements of professional diligence; (e) for products and transactions involving a right of 
withdrawal or cancellation, the existence of such a right”. 

يسية المعلومات التالية جوهرية: )أ( الخصائص الرئ " إن لم تكن واضحة اصلًا من السياق في حالة الدعوة إلى الشراء تعتبر
هوية و ي وهوية التاجر كاسمه التجاري وعنوانه الجغرافي )ب( العنوان الجغراف الوسط أو المنتج للمنتج ، إلى أقصى حد يناسب

خذ السعر مقدما يأ، أو إذا كانت طبيعة المنتج لا تسمح بتقدير شاملة الضرائب التاجر الذي يعمل نيابة عنه ؛ )ج( السعر
ذا سب من خلاله السعر وتوضيح جميع رسوم الشحن أو التسليم أو البريد متى كان ممكناً، أو اتبأسلوب أو الطريقة التي يح

لأداء كان من غير الممكن تقدير هذه الرسوم يجب الاشارة الى وجودها على الاقل؛ )د( الترتيبات الخاصة بالدفع والتسليم وا
الانسحاب  مع الشكاوي في حال لم يتم مراعة العناية المهنية ؛ )ه( بالنسبة للمنتجات والمعاملات التي تمنح حق وسياسة التعامل

 أو الإلغاء ، يجب ذكر وجود هذا الحق.
 .54و53بهذا المعنى لدى صالح، نائل عبد الرحمن: مرجع سابق. ص1
 .162(، ص2السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق، مج) 2
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 شروط الدعاية المضللة والمصطلحات القريبة منها: يالمبحث الثان

التالي ب، بأن دعاية معينة مضللةسيبحث هذا المبحث في الشروط التي يجب توافرها للقول      
اية وما ، أم هي مجرد دعحددها قانون حماية المستهلكثار القانونية والمسؤولية التي يترتب عليها الآت

 تحتويه هو مجرد مبالغة مسموح بها ومتعارف عليها، كما سيبحث أيضاً في الفرق ما بين الدعاية
قسم هذا المبحث إلى مطلبين: المطلب الأول معها، وعليه سي المضللة والمصطلحات المتشابهة

مخصص للحديث عن شروط اعتبار الدعاية مضللة، أما الآخر فهو يبين أهم المصطلحات القريبة 
 دعاية المضللة:لأو المشابهة ل

 المطلب الأول: شروط الدعاية المضللة

من  الشروط التي يتملا بد لكي تقوم المسؤولية عن الدعاية المضللة أن تتوفر مجموعة من     
سوى أن  طلبن مسؤول عنها أم لا، وهي لا تتلالتحقق بأن الدعاية مضللة أم لا، وأن المع خلالها

يكون هناك تضليل، وأن يكون هذا التضليل منصب على واقعة معينة، وأن يكون التضليل صادر 
ب أن يكون هذا أو أن يكون على علم به، كما سيبحث هذا المطلب بمدى وجو  ،من قبل المعلن

 التضليل دافع إلى التعاقد:

 توفر التضليل الفرع الأول:

وأنه يخرج الدعاية المضللة إلى  ،لتضليللتم الحديث سابقاً في هذا الفصل عن الركن المادي      
حيز الوجود، ولقد تم بيان الأشكال التي قد يوجد من خلالها التضليل سواء كانت من خلال الفعل، 

الامتناع )الكتمان(، أو من خلال الكذب، ويجب في هذه الطرق أن تؤدي إلى تضليل أو من خلال 
أما إذا لم يكن من شأنها أن تضلل المستهلكين، بحيث كان بمقدور المستهلك التعرف  ،المستهلكين

صر أولى بالخسارة؛ لكونه والمق ،اً يكون مقصر فولم يفعل  ،على حقيقة الادعاء الذي تضمنته الدعاية
 1مصلحته الشخصية. يراعِ لم 

                                                           
، 162(، ص2، والسنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق، مج)189المعنى لدى عبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق.صبهذا  1

، ولدى صالح، نائل عبد الرحمن: مرجع سابق. 239ويستفاد ذات المعنى أيضاً من الصده، عبد المنعم فرج: مرجع سابق. ص
 .60ص
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لة عن الدعاية مساءلل تطلبت، التي 1ن حماية المستهلك( من قانو 28من نص المادة )هذا يفهم و      
وهذا ما يفهم أيضاً  .المضللة بأن تكون الدعاية في ذاتيتها تخدع المستهلك أو من شأنها أن تخدعه

( من 2يظهر جلياً في نص المادة ) كماقانون حماية المستهلك اللبناني، ( من 11من نص المادة )
 :بأنها ،التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة عندما أورد في تعريف الدعاية المضللة

" أي دعاية بأي طريقة كانت، بما في ذلك العرض، الذي يخدع أو من المحتمل أن يخدع الأشخاص 
 2...".بيعتها المخادعةالذين تخاطبهم أو الذين تصلهم، والتي بسبب ط

وهذا ما أكدت عليه  ،ر المعتمد للقول بأن الدعاية مضللة أم لا هو معيار الرجل المعتاداالمعي و     
بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المستهلك ( من التوجيه الأوروبي المتعلق b/5/2نص المادة )

بحيث تم تأسيس هذا المعيار على أساس تصرفات ، وهذا ما استقر عليه الفقه 3في الأسواق الداخلية
، وهو ما 4رب الأسرة في تولي شؤون أسرته، وهو الشخص متوسط الحيطة والحذر في تعاملاته

، وهو على النقيض من المعيار الذاتي أو الشخصي الذي يأخذ بعين 5يعرف بالمعيار الموضوعي
وليس ، 6بدرجة ذكاء الشخص نفسه وفطنتهالاعتبار عند الفصل في مدى كون الدعاية مضللة أم لا 

                                                           
جرمية ناشئة عن ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون، يعاقب بالسجن لمدة  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد لأية نتيجة" 1

لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو بكلتا 
 ...".إحدى الأمور الآتية العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية طريقة من الطرق في

، في هذا الاتجاه 111، ص29/11/1959(، الصادر بتاريخ 51/59وذهبت محكمة العدل العليا الأردنية في قرارها رقم ) 2
إلى أنه "لا يشترط لتمام تقليد العلامة التجارية أن يقع التضليل فعلًا بل يكفي أن يكون احتمالياً"، قليوبي، ربا: مرجع سابق. 

 .259ص
3This article set up “commercial practice shall be unfair if: it materially distorts or is likely to  

materially distort the economic behavior with regard to the product of the average consumer 
whom it reaches or to whom it is addressed, or of the average member of the group when a 

commercial practice is directed to a particular group of consumers”. 
، وأخذ 60، وانظر أيضاً لدى صالح، نائل عبد الرحمن: مرجع سابق. ص334+333عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق، ص 4

، عثمان، حسين فتحي: مرجع 115: مرجع سابق. ص، وعلواش، نعيمة156بهذا أيضاً الشناوي، محمد: مرجع سابق، ص
 .94، وهذا ما ورد لدى الناشف، أنطوان: مرجع سابق.ص94، إبراهيم، خالد ممدوح: مرجع سابق. ص141سابق، ص

. دراسة تطبيقية على ضوء قضاء النقض 1994سنة 281جرائم الغش التجاري والصناعي في ظل قانون فوده، عبد الحكم:  5
 .39م. ص1996ية: منشأة المعارف. د.ط. الإسكندر 

. الإسكندرية: منشأة 1.طتسويق الشهرة التجارية لالفرانشيز( ودور التحكيم في منازعاتهاالأودان، سمير عبد السميع:  6
 133ص .م2009المعاف. 
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فإن هذا المعيار لا يضع في الحقيقة معياراً  ،تضليل ، وبالتاليفقط الدعاية التجارية وما تضمنه من 
، 1مضللة أم لا فهو معيار غير ثابت ويختلف من شخص إلى أخر ةحاسماً لتحديد كون الدعاي

 2لى محكمة الموضوع.ويرجع تقدير وجود التضليل سنداً لهذا المعيار إ
إلى ن القضاء يذهب أب ، يظهر من الأحكام القضائية التي تم الاطلاع عليهافي ذات السياق     

الأخذ بمعيار الرجل المعتاد من أجل حماية المستهلكين من التضليل الذي قد يصيبهم من جراء 
" لا  :الفلسطينية إلى أنهتصرفات المعلنين أو التجار، وفي هذا الصدد ذهبت محكمة العدل العليا 

يجوز تسجيل العلامة التجارية إذا كان من شأن تسجيلها غش الجمهور وإلى منافسة غير مشروعة 
لوجود تشابه بينها وبين علامة أخرى... وعليه وحيث أننا لا نجد أي تشابه بين العلامة التجارية 

، وهذا ما أخذت 3به الشخص المعتاد"العائدة للمستأنفة... والمميزة بشكل ظاهر لا يمكن أن تخدع 
به محكمة النقض المصرية حين قضت بأن" معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما 

محل هذه  ةتوجيهات الأوروبيل، وفي تطبيق ل4ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه"
كم بأنالدراسة  خذ بعين الاعتبار تصور المستهلك العادي فيما " هذه المحكمة يجب، أولًا: أن تأ :ح 

يتعلق بالمنتجات أو الخدمات التي يعلن عنها وهو الذي لديه اطلاع معتدل و يقظة وحرص 
على وجوب حماية المستهلك سنداً لمعيار الشخص  ةأكدت محكمة الاستئناف اللبناني، كما 5باعتدال"

                                                           
 .333عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 1
 . 94مدوح: مرجع سابق. ص، وإبراهيم، خالد م60صالح، نائل عبد الحمن مرجع سابق. ص  2
والموافق يوم السبت، الساعة الثانية عصراً،  17/2/2018، نظر بتاريخ 19/9/2012(، الصادر بتاريخ 88/2011قرار رقم ) 3

 نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين
 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=94253. 
، وتضمن الطعن 1312، ص19، س30/6/1968ق(، الصادر بتاريخ 495/24قرار محكمة النقض المصرية، طعن رقم ) 4

الموسوعة م حكماً مشابهاً، نقلًا عن الفكهاني، حسن وحسني، عبد المنعم: 4/2/1954ق(، الصادر بتاريخ 331/21رقم )
 .910م. ص1982. القاهرة. 7. د.ط.ج1931منذ نشأتها عام  الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية

5159/09, Decided in 18 November 2010, JUDGMENT OF THE COURT (Fourth ‑Case, no. C 
Chamber). 

 (European-justice)  الثامنة والنصف مساءً، نقلًا عن موقع الساعة الأحد، الموافق يوم 30/10/2016، نظر بتاريخ  
https://e-justice.europa.eu/content_case_law-11-en.do. "That court must, first, take into 

account the perception of an average consumer of the products or services being advertised 
who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect". 
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أن يقدر التشبيه أو التقليد من ناحية الشاري أو  " على القاضي :العادي حيث ذهبت إلى القول بأنه
   1المستهلك العادي ذي اليقظة المتوسطة".

 التضليل على واقعة معينة  ورودالفرع الثاني: 

الذي الجانب الأفضل منه، ةً الدعاية التجارية على إبراز جانب معين من المنتج هو عادتعمل     
فإن التضليل يقع على إحدى  ،ه، وبالتاليئالمستهلكين على شراجذب، وحث إلى يهدف من خلاله 

ئه أو بعلامته التجارية، بتكوين المنتج وخصائصه، أو بمنش هذه الجوانب التي قد تتعلق بالثمن، أو
وقد  ،2وغير ذلك من الجوانب أو الوقائع التي قد تساعد المعلن في حث المستهلك على شراء المنتج

ذي يرد على الدعاية خلال الكذب أو الكتمان أو حتى من خلال الفعل ال يكون هذا التضليل من
، ويجب 3صياغتها بطريقة تضلل المستهلكين دون كذب أو كتمان لمعلومات المنتجنفسها من خلال 

، وبغض 4أن ترد هذه الواقعة ضمن دعاية تجارية بغض النظر عن الوسيلة التي استخدمت فيها
 هذه الوسيلة أو الناشر لها.النظر عن الطرف المستخدم 

-أي عكس الوقائع–هناك من اعتبر بأن الآراء الشخصية للبائع لا يمكن أن تعتبر عرضاً مضللًا    
يمكن أن يتم إثبات عدم صحتها، وهي تعبر فقط عن الرأي الشخصي اء التي يبديها البائع الآر ، لكون 

تأكيدات ترد على جوانب معينة من المنتج حين أن الوقائع التي هي عبارة عن  لمن صدرت عنه، في
فعندها من الممكن القول  ،لإثبات صحتها أو كذبها، إلا إذا كانت الآراء قد صدرت بسوء نية ةقابل

لا يمكن أن ينطبق هذا الرأي على الدعاية  ،، إلا أنه وبرأي الباحث5بأن هناك تضليل في الدعاية

                                                           
، نقلًا عن الناشف، أنطوان: مرجع 20/3/1995(، الصادر بتاريخ 473/1994حكم محكمة الاستئناف اللبنانية، قرار رقم ) 1

 .338سابق. ص
( من قانون حماية المستهلك 11( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، والمادة )28في هذا الصدد انظر نص المادة ) 2

 يمكنجيه الأوروبي المتعلق بالدعاية المضللة والمقارنة، حيث أن هذه المواد أوردت الجوانب التي ( من التو 3اللبناني، والمادة)
 أن ترد عليها وقائع التضليل في الدعاية المضللة.

 راجع في هذا الصدد المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا الفصل.  3
المؤتمر العلمي الثاني لكلية الحقوق  هلك في القانون الفرنسي.الدعاية الكاذبة وحماية المست: شعيب، مجدي عبد الحميد 4

، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع 1053م. ص1999 كلية الحقوق، جامعة حلوان. . حلوان.علام والقانون(لإبجامعة حلوان لا
 .350-347سابق. ص

 .242سابق. ص، ونصير، يزيد أنيس: مرجع 190-189عبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق.ص 5
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لومات إثبات سوء نية المعلن لكي تقوم مسؤوليته عن المعيعتمد على ضرورة لا المضللة، وذلك لكونه 
شأن عدم الاعتداد ما تم بيانه في هذه الدراسة ب عنراء، وهو يختلف التي قد صدرت منه على شكل آ

لة المعلن مدنياً، كما أنه لا يتفق  وتوجه القانون في حماية المستهلك في مواجهة بسوء النية لمساء
يجب عليه اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان مصلحة المستهلك  المعلن بوصفه فني متخصص

 1ضرار به، وتوفير المعلومات الصحيحة للمستهلك بما يضمن له حرية الاختيار.وعدم الإ

 أو من الغير وأن يكون على علم به  الفرع الثالث: صدور التضليل من المعلن

قد  سأو التدلي ،أو التدليس أن يكون هذا التغرير ،يشترط في القواعد العامة لمن وقع في التغرير    
، لكي يتسنى له استخدام حقه في العدول عن على علم به، أو من الغير إذا كان صدر من المتعاقد

، فإنه في مثلاً  لتضليل من وسيلة الدعايةعند صدور اوهذا ما ينطبق على الدعاية المضللة،  ،2العقد
أو من  ،به على علم قد صدر عنه التضليل أو كان إلا إذا كان المعلن حالة لا يسأل عنههذه ال

( من 28يسأل عنه من صدر من قبله وهذا يتفق مع نص المادة ) بحيث، المفترض أن يعلم بوجوده
، 3قانون حماية المستهلك الفلسطيني التي ألقت بالمسؤولية على كل من يقوم بعمل التضليل والخداع

، 4المعلن إذا ما صدرت الدعاية عن أحد من نوابه أو العاملين لديه إلا أنه من الممكن أن يسأل

                                                           
( على 3/6راجع الفرع الأول من المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني في هذه الدراسة، كما وتنص المادة ) 1

أنه يتمتع المستهلك بحق: "الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها ليتسنى له ممارسة 
 بين كافة السلع والخدمات المعروضة في السوق". حقه بالاختيار الحر والواعي

. د.ط. القاهرة. دار الفكر العربي. أحكام المعاملات الشرعية، والخفيف، علي: 186(. ص2السنهوري: مرجع سابق. مج) 2
 .92ص، وسلطان، أنور: مصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. مرجع سابق. 358م. ص2008

( على أنه: " عدم الإخلال بأية عقوبة .... يعاقب ... كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية 28تنص المادة ) 3
( من القانون اللبناني على أنه " يضمن المحترف جودة السلعة أو الخدمة وتوافر 28طريقة من الطرق ..."، وتنص المادة )

 اشترط المستهلك خطيا وجودها...".  المواصفات التي حددها أو تلك التي
م. 1891. مصر: المطبعة الكبرى الأميرية. 2. طمرشد الحيران إلى معرفة أحوال الأنسانمحمد قدري، باشا: جاء لدى  4

( بتحديد بأنه " لا رد بغبن فاحش في البيع إلا إذا غر أحد المتبايعين الآخر أو غره الدلال ..."، 438، في نص المادة )70ص
 .47هذا المعنى لدى عمران، السيد محمد السيد: مرجع سابق. صب
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، أما 1أو وسطاء ما بين المعلن ووسيلة الدعاية ،الدعاية التجارية إذا ما كانوا مجرد سماسرة كشركات
 2مسؤوليتهم تقوم بحسب مساهمتهم وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية. ن  إذا لم يكونوا كذلك فإ

د يتم الطرف المتعاقد مع المستهلك، فقهو ذاته  المعلنفيها  يكون عن الحالات التي لالكن ماذا     
ما فيها نشر الدعاية، وقد لا يعلم ببالتعاقد ما بين المستهلك وبائع التجزئة الذي لا يكون له علاقة 

 معلن(؟من تضليل للمستهلكين، فهل يكون هذا البائع مسؤولًا عن التضليل الذي صدر من الغير )ال
ملزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  إنهن البائع شخص محترف، يعني كو فإن برأي الباحث،       

وذلك قبل أن  ،ومعرفة حقيقتها معرفة تامة ،المنتجات التي يتعامل بهالتحقق من صحة صفات ل
لا يكون من شأنه ، وبيع المنتجات من قبل البائع غير المعلن، 3يتعاقد بشأنها مع جمهور المستهلكين

التأثير على حقوق المستهلك التي منها الحق في الاختيار الحر، والحصول على المعلومات 
قد نص على  ،، ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن قانون حماية المستهلك اللبناني4الصحيحة

سطيني الذي أقام ، وهذا على العكس من القانون الفل5مسؤولية البائع المباشر عن الدعاية المضللة
عن  لى البائع المباشر لمساءلتهالمسؤولية فقط على معلن الدعاية، وكما يكون للمستهلك الرجوع ع

ن خير الرجوع على المنتج، وإيكون لهذا الأو خر مع المستهلك، عاية المضللة، بوصفه المتعاقد الآالد
قصيرية؛ لكونه قد أخل بالتزامه لم يكن طرف في هذه العلاقة التعاقدية، على أساس المسؤولية الت

 6بتقديم منتجات سليمة للمستهلك.
 

                                                           
 راجع بهذا الصدد المطلب الثالث من المبحث الرابع من الفصل الأول من هذه الدراسة. 1
 .47عمران، السيد محمد السيد: مرجع سابق. ص 2
كان  وإذن فإذاذي جاء فيه " وال، 29/3/1955ق(، الصادر بتاريخ 1125/24انظر قرار محكمة النقض المصرية، رقم ) 3

وأن ، يتعهد بتوريدها للغير التيله أو مح فييضعها  التيالحكم قد قال " إن التاجر ملزم بحكم مهنته أن يضمن حالة بضائعه 
معرفة تامة  ومعرفة حقيقتهاما يلزم للتحقق من صحة صفات بضائعه  باتخاذملزم  ولذلك فالتاجر حقيقتها،متمشية مع  تكون 

، وبهذا المعنى لدى القيسي، 76نقلًا عن الفقي، عمرو عيسى: مرجع سابق. ص"، أن يسلمها للجمهور أو لعميله ... قبلوذلك 
 .53م. ص2002. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1عامر قاسم أحمد: الحماية القانونية للمستهلك. )دراسة مقارنة(. ط

 المستهلك الفلسطيني.( من قانون حماية 6و3/5انظر نص المادة ) 4
( من القانون اللبناني على أنه: "... يعتبر الم صنع والمحترف ومقدم الحاجة مسؤولين عن الاضرار الناتجة 106تنص المادة ) 5

 عن الاستعمال الملائم للسلعة أو للخدمة التي يقدمها".
 .352مرجع سابق. ص. إبراهيم، خالد ممدوح: إبرام العقد الإلكتروني 6
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 المطلب الثاني: الفرق ما بين الدعاية المضللة وغيرها من المصطلحات المشابهة

 لفةتتكون في حقيقة الأمر مخالتي قد لدعاية المضللة، ل المشابهةهناك عدد من المصطلحات       
 سواء أكانت هذه المصطلحات مصدرهاو ، ها منهااقريبة في معن وإن كانتفي مفهومها وأحكامها لها 

القانون كالتغرير أو التدليس أو الغش والغلط، أو كان مصدرها طبيعة الدعاية نفسها كالدعاية 
ية، لما المقارنة، أو كانت بناء على المتعارف عليه في التعاملات التجارية كالمبالغة في ترويج الدعا

، وسيتم الحديث عن المصطلحات السابقة المستهلكين بوصفهم متعاقدينإرادة تحدثه من تأثير في 
 حسب التالي:

 الفرع الأول: الفرق بين الدعاية المضللة والتغرير 

تنظيم الدعاية المضللة في قانون حماية المستهلك الفلسطيني، بينما التغرير نصت عليه  جرى       
، والتغرير من 1لتدليسلن، ويعتبر التغرير مصطلحاً مرادفاً مجلة الأحكام العدلية السارية في فلسطي

: بيع ما يجهله  ر  وراً: خدعه وأطمعه بالباطل"، و"اغتر: خدع به"، كما أن "بيع الغ ر  "غ ر ا، وغ ر 
( من المجلة 164، ولقد عرفته المادة )2المتبايعان، أو لا يوثق بتسلمه كبيع السمك في الماء..."

"توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية"، وعرف التغرير على أنه "حمل العاقد على  :على أنه
"،  والتدليس 3معاوضة بطريقة باطلة تجعله يظن أنها في مصلحته وترغبه فيها والواقع غير ما ظن

ير ، وبالتالي يعتبر التغر 4برام العقدإهو ما يصدر من الغير لإيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى 
 يصوران للمتعاقد الأمر على خلاف الواقع.، لأنهما مصطلحان مترادفانوالتدليس 

رغم الب اوبالرجوع إلى علاقة التغرير والتدليس بالدعاية المضللة فإنه يتضح بأن هناك فروق بينهم    
ى من أن هناك تشابه من حيث المبدأ بين الدعاية المضللة والتغرير والتدليس، لكونهم يؤدون إل

                                                           
م. 2010. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1ط الغبن في القانون المدني، لدراسة مقارنة(.انظر الرشدان، محمود علي:  1

، والصده، عبد المنعم فرج: مرجع سابق. 160( ص2، وبهذا المعنى لدى السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق، مج)51ص
 ( من القانون المدني الخاص به.126ع المصري في المادة )، لقد استخدم مصطلح التدليس من قبل المشر 254ص

 .648الوسيط: مصدر سابق. ص  2
 .356الخفيف، علي: أحكام المعاملات الشرعية. مرجع سابق. ص 3
، ولدى أيضاً 254، وانظر لدى الصده، عبد المنعم فرج: مرجع سابق. ص157السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ص 4

 .240مرجع سابق. ص نصير، يزيد أنيس:
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، وهناك من ذهب إلى أن التضليل هو المصطلح الرديف -المستهلك-حداث عيب في إرادة المتعاقد إ
حيث يطلق عليها مصطلح"  ةدليس في النظام القانوني الأنجلو سكسونيتغرير كما التلل

misrepresentation"1ن  إحيث  سما بين التضليل والتغرير أو التدلي اً ، إلا أن هناك فروق 
، في حين 2توفر وسائل احتيالية سواء أكان ذلك في الكذب أو الكتمان نن يتطلباالمصطلحين الأخيري

كتمان المعلومات الجوهرية التي قد تدفع بما في ذلك الكذب و الدعاية المضللة تنشأ بأي طريقة كانت 
ترط في الدعاية ، وقد تكون من خلال مجرد عرض المنتج، كما لا يش3المستهلك لاتخاذ قرار الشراء

بل يكفي أن تكون  ،السبب الرئيس الدافع إلى التعاقد شكلتأن  -على العكس من التغرير–المضللة 
 ،وين العقدنه قد يقع في أثناء تكحيث إسع من التغرير والتدليس ، كما أن التضليل أو 4الأسباب أحد

إلا في أثناء تكوين العلاقة  نيظهراحين أن التغرير والتدليس لا  ، في5أصلاً  وقد يقع حتى قبل وجوده
أن مجرد التغرير أو التدليس لا يستتبع العقاب، على  -برأي الباحث–، كما ويظهر أيضاً 6التعاقدية

، كما أنه يشترط توفر 7العكس من  الدعاية المضللة التي يستتبع ارتكابها من قبل المعلن العقاب
، إلا أنه لا يشترط توفرها لدى المعلن في 8لتدليسسوء النية لدى الطرف المتعاقد في التغرير وا

 9الدعاية المضللة.

                                                           
 .241، ولدى أيضاً نصير، يزيد أنيس: مرجع سابق. ص175عبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق. ص  1
، والزقرد، 392، وبهذا المعنى لدى، السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ص255الصده، عبد المنعم فرج: مرجع سابق. ص 2

، وعبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق. 89أنور: مرجع سابق. ص، وسلطان، 156أحمد السعيد: مرجع سابق. ص
 .48، لدى أيضاً صالح، نائل عبد الرحمن: مرجع سابق.176ص

، وبهذا المعنى 205، ولدى صبيح، نبيل محمد أحمد: مرجع سابق. ص176إبوعمرو، مصطفى أحمد: مرجع سابق. ص 3
 .174+171لدى الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص

، 189، وخلف، أحمد محمد محمود: مرجع سابق. ص43بهذا المعنى لدى عمران، السيد محمد السيد: مرجع سابق. ص  4
 .164وبهذا المعنى لدى الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص

الحماية حمد: وذلك لكون الدعاية تشكل وسيلة لجذب المستهلكين، ودفعهم إلى التعاقد، بهذا المعنى لدى السباتين، خالد م 5
 .17م. ص2002. الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن. رام الله.القانونية للمستهلك

 .156الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 6
( من قانون حماية 28نظر في هذا الصدد نص المادة )اشأن هذا النوع من عيوب الإرادة، هذا اتجاه قوانين حماية المستهلك ب7

 ( من القانون اللبناني لحماية المستهلك.105المستهلك الفلسطيني، والمادة )
، وسلطان، 168و164، انظر أيضاً لدى الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص393السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ص 8

 .56، عمران، والسيد محمد السيد: مرجع سابق. ص91أنور: مرجع سابق. ص
 .168السعيد: مرجع سابق. صالزقرد، أحمد  9
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، لكي يكون لشخص مع التغرير 1الغبن الفاحشوبحسب مجلة الأحكام العدلية يجب أن يترافق      
للمستهلك لكي بالنسبة حين يكفي توفر الدعاية المضللة  ، في2الذي غ رر به حق العدول عن العقد

 3العدول عن العقد في حال إبرامه مع المعلن أو التاجر.يكون له الحق في 
ولعدم كفاية القواعد القانونية سابقة الذكر في توفير الحماية للمستهلك من  ،لما ذكر من أسباب     

وتطور فنون الدعاية التي أصبح  ،، ولعدم مواكبتها لطرق إبرام العقود المستحدثة4تصرفات المعلن
لعلاقة ما بين المنتج والمستهلك، أصبح من الضروري مراعاة الطرف الأضعف لها الدور الأكبر في ا

من خلال استحداث قواعد قانونية خاصة بالدعاية المضللة، بحيث  المستهلكوهو في هذه العلاقة 
   5لدعاية، وحقوق المستهلك التي نصت عليها القوانين الخاصة به.لتراعي الطبيعة القانونية 

 الدعاية المضللة والغش نفرق ما بيالفرع الثاني: ال

: غير        وش  ا أي " زين له غير المصلحة، وأظهر له غير ما يضمر"، والم غ ش  غش من غ ش 
  6الخالص. يقال: لبنٌ مغشوش، وذهب مغشوش.

                                                           
( من باشا، محمد قدري: مرشد الحيران إلى 438الغبن الفاحش هو: " مالا يدخل في تقويم المقومين" انظر نص المادة ) 1

، وبحسب مجلة الأحكام العدلية فأن مقدار هذا الغبن: " على قدر نصف العشر 70معرفة أحوال الأنسان. مصدر سابق. ص
 ( من مجلة الأحكام العدلية.165ي الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة" نص المادة )في العروض والعشر ف

( من مجلة الأحكام العدلية على أنه:" إذا غر أحد المتبايعين الأخر وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً 357تنص المادة ) 2
 فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ"

استبدال السلعة أو إصلاحها أو -8 مستهلك على أنه: " يتمتع المستهلك بالحقوق الآتية:( من قانون حماية ال3تنص المادة ) 3
استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ التي يكون سدادها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم سواء 

( من 4/4، كما ونصت المادة )“لاستحصال عليها. المواصفات المتفق عليها أو المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم ا
اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يحق للمستهلك "استبدال السلعة أو إصلاحها أو إرجاعها أو الرجوع عن الخدمة واسترداد 

 أو المعمول بها".المبالغ التي دفعها لقاء الحصول على السلعة أو الخدمة، في حال عدم مطابقتها للشروط المتفق عليها 
، وصالح، نائل عبد الرحمن: مرجع سابق. 203ذهب إلى هذا الرأي أيضاً كل من الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 4

 .51ص
أهم هذه الحقوق الحق في الأعلام من خلال الحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة في المنتج، والتي من شأنها أن  5

الاختيار، بما يضمن له الحق في العدول عن العقد والحصول على تعويضات عما أصابه من ضرر من تحفظ حقه في حرية 
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، ونظيرتها في القانون اللبناني 3جراء الأخلال بالحقوق السابقة، أنظر نص المادة )

 ري.( من قانون حماية المستهلك المص2لحماية المستهلك، والمادة )
 .653الوسيط: مصدر سابق. ص 6
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ولقد تم تنظيم الغش في النظام القانوني الفلسطيني في قانون العقوبات الأردني الساري في       
 .2ساري في قطاع غزةال، والقرار بقانون بشأن قمع التدليس والغش التجاري 1الغربيةالضفة 
منتج من خلال المس بمكوناته الأصلية كل تغيير أو تعديل يقع على  :بأنه ،ويعرف الغش      

و أو مشابهة لها لكنها أقل جودة أو ثمناً، أ ،أو بإضافة مكونات مخالفة لطبيعتها ،سواء بانتزاعها منه
 3له. اً مخالف اً أخر  اً من خلال تغيير شكل المنتج ليشابه منتج

أو  ،أو خصائصه ،أو من حيث شكله ،الغش على ذات المنتج سواء من حيث تكوينهيقع و       
" لما كان غش  :ذهبت محكمة النقض المصرية في هذا الخصوص إلى أنه وقد، 4خلة فيهاالمواد الد

بفعل  يستلزم أن يقع على الشيء ذاته تغيير 1941لسنة  48الأشياء المعاقب عليه بالقانون رقم 
، بينما التضليل يقع على 5ما بانتزاع عنصر من عناصره"، وإما بإضافة مادة غريبة إليهإ إيجابي

تية المنتج، كما أن جمهور المستهلكين، أي دون أن يمس ذالوكيفية إظهاره  ،طريقة عرض المنتج
برامه أو حتى أثناء إأو بعد  ،برام العقدمن مراحل تكوين العقد سواء قبل إ الغش قد يقع في أي مرحلة

، بأن الدعاية المضللة ، إلا أنه يظهر للباحث من خلال طبيعة الدعاية بشكل عام6مرحلة المفاوضات
بحسب طبيعة كل حالة على -مفاوضاتفي مرحلة ال–ما أن تكون قبل مرحلة التعاقد، أو خلالها إ

حدة، كما وقد تنشأ المسؤولية عن الدعاية المضللة ولو لم توجد علاقة تعاقدية، على العكس من 
 لقيام المسؤولية المتعاقد عنها، مثلها مثل التدليس. ؛الغش الذي يستلزم وجود علاقة تعاقدية

                                                           
(، المنشور بالجريدة الرسمية الأردنية، 374(، صفحة)1487، عدد)1960( لسنة 16نظم قانون العقوبات الأردني رقم ) 1

 (.437-428في المواد من ) نظم الغش م،1/5/1960بتاريخ 
في الوقائع  ر(، بتاريخ، المنشو3دد خاص، صفحة)، ع1966( لسنة 11القرار بقانون بشأن قمع التدليس والغش التجاري رقم ) 2

 .10/8/1966الفلسطينية، 
 . 227-226خلف، أحمد محمد محمود: مرجع سابق. ص 3
د.مج.  .4. مجلة الحقوق.جريمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش السعوديأحمد، عبد الفضيل محمد:  4

. د.ط. القاهرة. دار : القانون التجاري ، يونس، علي حسن70ص، صالح، نائل عبد الرحمن: مرجع سابق. 167م.ص1994
 .333الفكر العربي. د.ت. ص

، نقلًا عن فوده، عبد الحكم: جرائم الغش التجاري والصناعي في 20/12/1948ق(، الصادر بتاريخ 1196/18قرار رقم ) 5
 .279. مرجع سابق. ص1994سنة  281ظل القانون 

، ولدى السروي، 319، وانظر أيضاً السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ص254ع سابق. صالصده، عبد المنعم فرج: مرج 6
. د.ط. الإسكندرية: دار المطبوعات الغش في المعاملات المدنية في دراسة مقارنة في القانون المدني والفقه الاسلاميمحمد: 

 .173، وعبد الله، فتحي عبد الرحيم: مرجع سابق، ص53م. ص2009الجامعية. 
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بحيث لا يعتبر غشاً إذا لم ينشأ بناءً كما يجب أن يكون هناك وسائل مستخدمة في الغش،       
حين لا يشترط استخدام وسائل احتيالية في الدعاية  ، في-أي كالتغرير والتدليس- 1على فعل المنتج

  2المضللة.
، وأن يتم إثباتها بحسب قانون العقوبات الأردني من توافرهاأما بالنسبة لسوء النية، فإنه لابد     

، أما القرار 3المعلن أو المنتج أو البائع عنه مساءلةحتى يتم و الغش  لقيامالساري في الضفة الغربية 
بخصوص  ا، أم4عتبر سوء النية مفترضاً لدى التجاراري في قطاع غزة والذي جرم الغش فابقانون الس

 5لته مدنياً.فر سوء النية لدى المعلن لتتم مساءالدعاية المضللة فلا يستلزم تو 

 اية المضللة والمبالغة في الدعايةا بين الدعالفرع الثالث: الفرق م

على شراء  لكون الدعاية المجردة المقتصرة على ذكر بيانات المنتج لا تكفي لحث المستهلكين     
يرى بجواز أن تتضمن الدعاية مدحاً من خلال المبالغة  6،ن الاتجاه الغالبالمنتج محل الدعاية، فإ

في إظهار محاسن المنتج على ألا ترقى هذه المبالغة إلى حد الكذب المأثم الذي يضلل المستهلكين 
 ويؤثر على حقهم في الاختيار.

                                                           
 .13، لدى أيضاً فوده، عبد الحكم: مرجع سابق. ص71صالح، نائل عبد الرحمن: مرجع سابق. ص1
 المطلب. هذالتكرار يراجع الفرع السابق من لتجنباً  2
( من هذا القانون على أنه: " كل من أقدم باستعماله عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو 430تنص المادة ) 3

على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة -وهو عالم بها-طة غير مضبو 
 من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً".

( من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو 1( على أنه: " يعاقب بالحبس ... )2تنص المادة ) 4
لطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد من العقاقير ا

أو العقاقير أو الحاصلات مع علمه بغشها ويفترض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من 
 الباعة المتجولين".

 رع الأول من المطلب الثاني من المبحث الأول في هذا الفصل.راجع بهذا الخصوص الف 5
، الصده، عبد المنعم 320البشكاني، هادي مسلم يونس: التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية. مرجع سابق. صبالمعنى ذاته  6

، وعلواش، 95. ص، والناشف، أنطوان: مرجع سابق69، والزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص240فرج: مرجع سابق. ص
، 338، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق ص56، وعمران، السيد محمد السيد: مرجع سابق. ص116نعيمة: مرجع سابق.ص

وذهب إلى ذلك أيضاً ومعلا، ناجي: أساليب التضليل والخداع في الإعلان التجاري ومدى معالجة التشريع الأردني لها. مرجع = 
 .163مرسى: مرجع سابق. ص، وزهرة، محمد ال10سابق. ص
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على طرق العرض، والألفاظ المستخدمة في حث  توتكون المبالغة مشروعة إذا ما اقتصر     
ين على شراء المنتج في الدعاية، والتي تركز على مزايا المنتج، دون أن يشمل ذلك البيانات المستهلك

دور كبير في اتخاذ ا لكون هذه المعلومات له ،الجوهرية المتعلقة بالمنتجات، واستخدامها وثمنها
بالغة على لو اقتصرت المنه يمكن أن تعتبر الدعاية مضللة حتى ، إلا أ1المستهلك لقرار شراء المنتج

 بخصوصطريقة العرض والألفاظ المستخدمة بها، إذا ما كان من شأنهما خداع المستهلك وتضليله، 
  2البيانات الجوهرية للمنتج، خاصة وأن طريقة العرض والتضليل قد تتضمن هذه البيانات.

في  موجودة يجب أن تستند إلى حقيقة ،بها اً حتى تكون المبالغة الواردة في الدعاية مسموحو       
طبيعة المنتج وخصائصه، بحيث تعتبر الدعاية مضللة إذا ما رسخ لدى المستهلك نتيجة معينة عن 

شركات  مثال على ذلك إدعاءو صدر جيد للبروتين، ، كأن يعتقد بأن المنتج م3المنتج الوارد فيها
لدى المستهلكين  اً باعالحلوى بأن منتجاتهم تحتوي على دهون أقل من الحلويات الشعبية، مما يترك انط

حين أنها  بأن منتجات هذه الشركات تحتوي على نسبة ضئيلة من الدهون والسعرات الحرارية، في
  4كمية كبيرة من الدهون.على تحتوي 

كما قد تكون المبالغة مقبولة إذا ما استخدم في الدعاية الألفاظ التي جرت العادة على استخدامها      
وصف الدعاية بأنها و صف الثمن بأنه غير معقول، أو محطم الأسعار، في مدح المنتج، مثل و 

العبارات  ن  ، حيث إ5عرض استثنائي، أو القول بأن المنتج الأكثر ضماناً، أو بأن الخدمة لا تقارن 
أن تؤدي إلى تضليل المستهلكين بخصوص البيانات  االعامة وغير المحددة لا يكون من شأنه

لكونها قابلة  ؛عكس من العبارات المحددة التي من الممكن أن تكون مضللةالجوهرية للمنتج، على ال
 6لإثبات صدقها من كذبها.

                                                           
 .144الصديق، منى أبوبكر: الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات. مرجع سابق. ص 1
( من التوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المستهلك في الأسواق الداخلية، 6/1انظر نص المادة ) 2

 يكون عبر طريقة عرض الدعاية.حيث أن هذه المادة بينت بأن التضليل قد 
 .341عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 3
4Hastak Manoj and Mazis Michael B: Previous reference  p.18. 
، وعلواش، نعيمة: مرجع سابق. 95، والناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص178الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 5

 .117ص
، عثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. 117، وعلواش، نعيمة مرجع سابق. ص95سابق، صالناشف، أنطوان: مرجع  6

 .143ص
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إليه قاضي الموضوع في تحديد فيما إذا كانت الدعاية تحتوي  أأما بالنسبة للمعيار الذي قد يلج    
على مبالغة مقبولة أم تضليل، فيكون بناءً على معيار الرجل المعتاد الذي لا يمكن أن تضلله المبالغة 

 1الواردة في الدعاية.
 أن فين فإن الفارق الأساسي ما بين كل من الدعاية المضللة والمبالغة في الدعاية يكم ،وعليه     

م لا يعل ن المستهلكإغير دقيقة وأنها غير صادقة، لكن على العكس فيعلم بكون المبالغة المستهلك 
وهرية ، كما أن المبالغة لا تقع على البيانات الجبعدم صحة الدعاية المضللة فيقع في التضليل فعلاً 

 فلكل .ن الدعاية المضللةوسلبياته، أي على العكس م ،وفوائده ،وطبيعته ،مكوناتهحيث للمنتج من 
 جرمة ومحظورة على العكس من المبالغة التي تعتبر مشروعة طالما لاالدعاية المضللة م   ذلك فإن

 تصادر حق المستهلك في الاختيار.

 الفرع الرابع: الفرق ما بين الدعاية المضللة والدعاية المقارنة

الدعاية المقارنة عند  على وكذلك اللبناني لم يذكر أو ينص قانون حماية المستهلك الفلسطيني،      
، وذلك على العكس من التوجيه الأوروبي المتعلق بالدعاية المضللة والمقارنة 2دعاية المضللةلذكرهم ل

أو ضمناً هوية منافس أو البضائع ةً " أي دعاية تعين صراح :الذي نظم أحكامها وعرفها على أنها
، وكان من الأفضل لو أن المشرع الفلسطيني قد جرى على 3المعروضة من قبل منافس" تأو الخدما

لكون هذه الدعاية  ؛نهج التوجيه الأوروبي بشأن الدعاية المقارنة بدلاً من تركها وعدم معالجة أحكامها
، لكن هل يعد استخدام 4امن أشكالهمألوفاً أصبحت من السياسات العامة لعمل الدعاية، وشكلًا 

 سموح فيه في النظام القانوني الفلسطيني؟  الدعاية المقارنة غير م
                                                           

، وعثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. 339، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق: ص95الناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص 1
 .142ص

بالترويج والإعلان للمنتجات أن يراعي توافق ما ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني " على كل من يقوم 15تنص المادة ) 2
يعلن عنه وواقع مواصفات المنتجات المعلن عنها، ويجب ألا ينطوي ذلك الإعلان على خداع أو تضليل للمستهلك"، وأنظر 

 .انون اللبنانيخادع كما أسمه القالإعلان ال –( من قانون حماية المستهلك اللبناني التي عرفت بها الدعاية المضللة 11المادة )
3Article (2 /c) of this Directive setting means any advertising which ’ comparative advertising“

explicitly or by implication identifies a competitor or goods or services offered by a competitor”. 
4THE FAIR TRADING ACT COMPARATIVE COMMERCE COMISSION NEW ZALAND.  

ADVERTISING. AUGUST 2010. 
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ي استخدام للعلامة التجارية المملوكة تجارية النافذ في الضفة الغربية أيمنع قانون العلامات ال    
ا ، على منتجات مشابهة للمنتجات المسجلة بشأنها العلامة التجارية، إذا ما كان من شأنه1للغير

، وعليه يتبين من الوهلة الأولى 2نتج الذي عليه العلامة التجاريةهم بشأن المتضليل المستهلكين وخداع
بأن الدعاية المقارنة ممنوعة وتندرج تحت الدعاية المضللة؛ لكونها تنطوي على استخدام العلامة 

الإشارة إلى منتج  ن  إحيث –التجارية المملوكة للغير في الدعاية التجارية الخاصة بمنتجات المعلن 
، لكن ولكون -منهما ة التجارية الخاصة بأي  نافس معين يتم من خلال إيراد العلاممعين أو إلى م

من وجهة نظر  فإن هذا المنع ،استخدام هذه العلامة التجارية لا يهدف إلى تضليل وخداع المستهلكين
حدى غايات قانون حماية ة تحقق إ، كما أن الدعاية المقارن3لا يطال الدعاية المقارنة -الباحث

المستهلك الفلسطيني الهادفة إلى ضمان حصول المستهلك على المعلومات الكافية عن المنتجات 

                                                           

  -http://www.comcom.govt.nz/fair-trading/fair-trading-actنقلًا عن موقع هيئة التجارة النيوزيلاندية. 
fact-sheets/comparative-advertising/  

 النصف عصراً. . الموافق يوم الإثنين الساعة الثانية و 21/11/2016نظر بتاريخ 
. دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة قضائية لحماية المحل التجاري بهذا المعنى لدى السبك، صبري مصطفى حسن: 

: ، بهذا المعنى لدى علي، أحمد السيد لبيب إبراهيم59م.ص2012.الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية. 1دراسة مقارنة. ط
كلية  تصادية.مجلة البحوث القانونية والاق .ن الحق في الإعلان والمنافسة غير المشروعةالإعلانات التجارية المقارنة بي

 .236م. ص2013.54الحقوق جامعة المنصورة. مصر.
( من هذا القانون على أن "... تسجيل شخص مالكاً لعلامة تجارية يخول ذلك الشخص الحق في أن يستعمل 26تنص المادة ) 1

( من ذات القانون 38/3التجارية الموجودة على البضائع التي سجلت من أجلها..."، كما وأوجبت المادة )مستقلًا تلك العلامة 
 إيقاع العقاب على كل من يستعمل علامة تجارية مسجلة لآخر بقصد تضليل وغش المستهلكين في الدعاية والإعلان التجاري.

، والذي تضمن الحكم 41/3/2012(، الصادر بتاريخ 407/2010انظر قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، قرار رقم ) 2
على أن" العنصر الأساسي والفكرة الرئيسية في العلامة هي رسمة الغزلان التي ترسخت بأذهان جمهور المستهلكين وأصبحت 

إحدى علامات  هوية لبضائع المستدعي وأن استخدامها من قبل المستدعى ضده الأول على ذات البضائع يوحي لناظرها أنها
الجهة المستدعية كما تدل على مصدر غير حقيقي للبضائع". نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، 

 ، الموافق يوم السبت الساعة الثامنة مساءً 19/11/2016نظر بتاريخ 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88827. 

( من قانون العلامات التجارية النافذ في الضفة الغربية على أنه: " كل من يرتكب بقصد الغش فعلا من 38لمادة )تنص ا 3
( يستعمل علامة سجلها شخص أخر حسب الأصول بمقتضى هذا القانون بقصد الإعلان عن البضائع 3الأفعال التالية... )

 من صنف البضاعة التي سجلها ذلك الشخص الآخر". 
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، وهذا ما دفع المشرع الأوروبي إلى 1التي هو في صدد شرائها بما يصون حقه في الاختيار بينها
المضللة والمقارنة، ونصت عليها  والسماح بها في التوجيه الخاص في الدعاية ،اقرار الدعاية المقارنة

 2الأوروبية.القضائية عدد من الأحكام 
فإن الدعاية المقارنة تعتبر مشروعة إذا ما كان الغرض منها فقط المقارنة بين المنتجات  ،وعليه      

، دون أن يتضمن 3كل من المعلن والمنافس في أطر موضوعية مستندة إلى معلومات دقيقة وصحيحة
، 4ة إلى المنافس أو إلى منتجاته، للاستفادة من السمعة التجارية الطيبة للمنافس ومنتجاتهذلك الإساء

 5وإلا اعتبرت دعاية مضللة للمستهلك في حال احتوائها على معلومات مضللة ومخادعة.

                                                           
الاختيار الحر للسلع -5( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أنه: " يتمتع المستهلك بالحقوق التالية: 3ص المادة )تن 1

والخدمات من بين بدائل سلعية أو خدماتية، وكذلك له الحق في الحصول على الصفقات العادلة، مثل ضمان الجودة والسعر 
 .المعقول، ورفض الصفقات الإجبارية

ر والواعي لحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها ليتسنى له ممارسة حقه بالاختيار الحا-6
 بين كافة السلع والخدمات المعروضة في السوق".

ى أن تقوم هذه ذهبت المحاكم الأوروبية إلى أن الغاية من السماح بالدعاية المقارنة هي تحفيز المنافسة ما بين المنتجين عل 2
الدعاية على الموضوعية وألا تؤثر سلباً على المنتجين المنافسين للمعلن ولا على المستهلكين من خلال المس بحقهم في 

-Case C-487/07 L’Oréal and Others [2009] ECR I-5185, paragraph 68, and Case Cالاختيار، 
159/09 Lidl [2010] ECR I-11761, paragraph 20 ،  نقلا عن 

 European Union. Reports of Cases. ECLI: EU: C: 2013:516. In Case C-657/11. P. 7 
  Case C-44/01, Austria, Dated 8 April 2003, p.i-3147. “The Court has already held that the 

use of another person's trade mark may be legitimate where it is necessary to inform the public 
of the nature of the products or the intended purpose of the services offered.” 

ة غير يعتبر مشروع في حال كان من الضروري إعلام الجمهور بطبيعللعلامة تجارية البقاً بأن استخدام اسقررت المحكمة  "
 ".ت المقدمةالمنتجات أو الغرض المقصود من الخدما

 ( من التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة والتي تنص على أنه 4انظر المادة ) 3
"Comparative advertising shall، as far as the comparison is concerned ،be permitted when the 

following conditions are met: (c) it objectively compares one or more material، relevant، verifiable 
and representative features of those goods and services ،which may include price". 

واد ذات الصلة والقابلة تتحقق الشروط التالية: )ج( يقارن بحيادية الم عندما-يتعلق بالمقارنة  فيما- ةالمقارن بالدعايةي سمح "
 ."شمل ذلك السعريد للتأكد من صحتها والتي تصف تلك السلع والخدمات وق

 ( من التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة.D&F( فقرة )4انظر نص المادة ) 4
 روبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة.من التوجيه الأو  (a/4راجع نص المادة) 5
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تدخل الدعاية المقارنة في نطاق الدعاية المضللة إذا ما كانت تهدف إلى الحط أو  وبالمقابل    
يكون ذلك بالادعاء بأن التاجر غاش أو أن قد ، و 1من سمعة المنتج المنافس أو من منتجاته تشويه

أو الأمانة كالنصب والاحتيال،  ،أو أنه مدان بإحدى الجرائم المخلة بالشرف ،مركزه المالي ضعيف
لك أو القول بأن منتجاته مغشوشة أو أنها ضارة وغير صالحة للاستعمال أو التشكيك بجودتها؛ وذ

   2لصرف المستهلكين عن المنافس ومنتجاتهم لجذبهم إلى المعلن ومنتجاته.
أو عند  ،المنافس في الدعايةسم المنتج أو المنتج شكل مباشر عند ذكر اوالمقارنة قد تكون ب     

قيام شركة  ومن الأمثلة على ذلك، 3أو بمنتجه ضمن الدعاية ،إيراد العلامة التجارية الخاصة به
لفا من شركة بي أم ، وشركة مرسيدس، وأسيارات بوضع العلامة التجارية الخاصة بكل لأودي ل

ن السيارة التي تنتجها تشتمل على الصفات التي تقول فيها إ ، وفولفو في دعاية لها مصورة بهاورومي
 ، وقد تكون المقارنة في الدعاية4مجتمعة الأربعة الواردة في الإعلان الشركاتتتصف بها منتجات 

، 5أو منتجه أو العلامة التجارية الخاصة بأي منهما ،سم المنافس، أي دون ذكر ابشكل غير مباشر
التي تكفي ليفهم من خلال ذكرها بأن  ،ويكون ذلك من خلال ذكر الصفات الخاصة به أو بمنتجه

ذهب القضاء اللبناني في قرار مستعجل له إلى  وقد ،أو منتج معين ،المقصود منها منافس معين
" يتبين وفقاً للظاهر أنه لا يمكن أن يكون المقصود بالتشهير من خلال الجملة الآتية "  :بأنه ،القول

                                                           
( من التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة، ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أن d/4انظر نص المادة ) 1

( ثانياً من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية قد حظرت " الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي 10/2المادة)
 أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري". من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين 

، الشمري، طعمة صعفك: مرجع سابق. 627القليوبي، سميحة: الوسيط في شرح قانون التجارة المصري. مرجع سابق. وص 2
 .142، ويونس، علي حسن: المحل التجاري. مرجع سابق. ص118، علواش، نعيمة: مرجع سابق. ص33-32ص

3ATIVE ADVERTISING: A REVIEW WITH IMPLICATIONS FOR COMPAR: Ash, Stephen B 
FURTHER RESEARCH. Association for Consumer Research. Volume 10. 1983. Pages: 

370-376. No.p. http://acrwebsite.org/volumes/6143/volumes/v10/NA-10 . 
نظر بتاريخ com/watch?v=tV7Zo9UNiVohttps://www.youtube. انظر دعاية شركة أودي على موقع اليوتيوب 4

 م، الموافق يوم الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحاً.22/11/2016
5Ash, Stephen B: COMPARATIVE ADVERTISING: A REVIEW WITH IMPLICATIONS FOR  

FURTHER RESEARCH. Previous reference. 
لمشروعة. الإعلانات التجارية المقارنة بين الحق في الإعلان والمنافسة غير اانظر أيضاً لدى علي، أحمد السيد لبيب إبراهيم: 

 .253مرجع سابق. ص 
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خصوصاً أنه في  ،(ARIELالمسحوق المعروف اللي بيقولوا عنه بيشيل كل البقع" سوى مسحوق )
ة واقعية تبين قدرته على التنظيف وإزالة كل البقع، مما جعل الفترة كان الوحيد الذي يجري تجربتلك 
عند المستهلك العادي بأن المشار إليه ضمناً في الإعلان المشهر به، هو المسحوق  الواضحمن 

(ARIEL) ،( خصوصاً لوجود منافسة شبه وحيدة بين هذا المسحوق والمسحوقPERSIL في )
 1السوق اللبنانية".

تي لا تتضمن ذكر أو إشارة إلى المنافس أو منتج معين، والتي تشمل على عبارات أما الدعاية ال     
، كالقول بأن المنتج لا يوجد أرخص منه دون ذكر 2لا تدخل ضمن الدعاية المقارنةفإنها عامة 

 3للمنتجات التي هي أعلى منه ثمناً.
 ،أو منتجاته ،سمعة المنافسما تشويه عاية المقارنة التي تعتبر مضللة، إويكون الهدف من الد    

وتتضمن الحط وإساءة للمنافس ومنتجاته، وذلك لدفع المستهلكين إلى الانصراف عن التعامل مع هذا 
 4المنافس ومنتجاته لصالح منتجات المعلن.

اللبس لدى جمهور  خلقإذا ما كانت تهدف إلى  ،وتعتبر الدعاية المقارنة مضللة أيضاً      

ثمن  بشأن، وقد يكون 5ومنتجات أو منشأة المعلن ،أو منشأته ،ات المنافسالمستهلكين حول منتج

وأنه  ،بحيث يوهم المستهلكين بأن الثمن المعروض من قبل المنافس مبالغ فيه ،منتجات المنافس

 ،، أو الاستفادة من شهرة المنتج والعلامة التجارية الخاصة به6في السوق  ثمن السلعةيتجاوز متوسط 
                                                           

 .330، دون رقم، نقلًا عن الناشف، أنطوان: مرجع سابق. ص1998قرار قضاء مستعجل لبناني، لسنة  1
وهذا ما يفهم من تعريف التوجيه  ،403، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص231الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 2

 الأوروبي للدعاية المقارنة: " أي دعاية تعين صراحةً أو ضمناً هوية منافس أو البضائع أو الخدمات المعروضة من قبل منافس".
 .119علواش، نعيمة: مرجع سابق. ص 3
 .33الشمري، طعمة صعفك: مرجع سابق. ص 4
، يلاحظ كذلك أن 146أنظر أيضا عثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. ص ،344إبراهيم، خالد ممدوح: مرجع سابق. ص 5

( من التوجيه الأوروبي المتعلقة بالدعاية المضللة والمقارنة تنص على أن:" الدعاية المقارنة يجب، وبقدر ما يتعلق 4المادة )
ين التجار، وبين المعلن أو المنافس، أو ( لا تخلق التباس بhالأمر بالمقارنة، أن تكون مسموحة عندما يتبع الشروط التالية: )

 بين العلامات التجارية، والأسماء التجارية للمعلن، والعلامات المميزة الأخرى، والسلع أو الخدمات وتلك التي للمنافس".
6the national court first asks ” .3514-3513-i.44/01, Austria, Dated 8 April 2003, p-Case C 

whether a price comparison entails discrediting the competitor and is therefore unlawful for the 
purposes of Article 3a (1) (e) of Directive 84/450 when the products are chosen in such a way 
as to obtain a price difference greater than the average price difference and / or the comparisons 
are repeated continuously, creating the impression that the competitor's prices are excessive”. 
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من حد مما ي ،مستهلك يعتقد بأن منتج المعلن ما هو إلا منتج من منتجات المنافسمما يجعل ال

منتجات المعلن أقل جودة من  تما كانخاصة إذا  ،العلامة التجارية في التمييز بين المنتجات وظيفة

" المستدعى  :وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية أن   .1منتجات المنافس

ضده الأول يقوم أيضاً باستخدام العلامة على ذات الكيس الأحمر الموشح الذي يستخدمه المستدعي 

كما يستخدم اللون الأحمر لتلوين الغزلان تماماً كما هو لونها على أكياس المستدعي الأمر الذي 

ئع المروجة تحت يؤكد وجود النية لاستغلال شهرة علامة المستدعي المتأتية من جودة البضا

 .2علامته"

هذا اللبس في الدعاية المقارنة من خلال استخدام الاسم التجاري للمنافس، حيث  يحدثكما قد      

الطاعنين قد اعتديا على الاسم التجاري " .... " المملوك ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن " 

العقاري وتسجيله في السجلين  للمطعون ضده الأول، بأن استخدماه في الإعلان عن مشروعهم

ومن شأن ذلك خداع المتعامل  ...التجاريين ...، ... رغم سبق تسجيله في السجل التجاري للشركة 

 3".أو تحمله على الاعتقاد بأنها الشركة المطعون ضدها الأولى ...مع الشركتين 

                                                           

 3لمادة اأولًا تسأل المحكمة المحلية ما إذا كانت المقارنة السعرية تنطوي على تشويه منافسها وبالتالي غير مشروعة لأغراض "
عند اختيار المنتجات بطريقة تحقق فرق بالغ في السعر أكثر من متوسط الطبيعي لفارق  84/450( )هة( من التوجيه 1أ )

 ".باهظةق انطباعًا بأن أسعار المنافسين ، مما يخلتكرر المقارنات باستمرارالاسعار و / أو ت
 .147، وعثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. ص346علي، أحمد السيد لبيب إبراهيم: مرجع سابق. ص 1
وفي هذا السياق ذهبت ذات المحكمة إلى أن: "العنصر الأساسي والفكرة الرئيسية في العلامة هي رسمة الغزلان التي ترسخت  2

بأذهان جمهور المستهلكين وأصبحت هوية لبضائع المستدعي وأن استخدامها من قبل المستدعى ضده الأول على ذات البضائع 
المستدعية كما تدل على مصدر غير حقيقي للبضائع"، قرار محكمة العدل العليا  يوحي لناظرها أنها إحدى علامات الجهة

 .14/2/2012(، الصادر بتاريخ 407/2010الفلسطينية، رقم )
، نقلًا عن موقع البوابة 15/5/2013ق(، الصادر بتاريخ 12100/81انظر قرار محكمة النقض المصرية، طعن تجاري رقم ) 3

 ، الموافق يوم الأحد، الساعة العاشرة صباحاً 27/11/2016نظر بتاريخ  القانونية لمحكمة النقض،
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/commercial/Cassation_Court_Commercial.aspx، 
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تنصب على  هاأنإلا ، 1تجاريةالدعاية بال تتعلقالدعاية المقارنة أن من المناسب التركيز ب ،وأخيراً      

، أو 2والمنتج المنافس كالثمن ،إجراء المقارنة ما بين واحد أو أكثر من خصائص المنتج المعلن

الجودة، أو المواد المستخدمة في إنتاجها، وذلك على العكس من الدعاية المضللة التي يكفي فيها 

أن الأولى غير  ،ري ما بين الدعاية المضللة والمقارنةفإن الفارق الجوه ،البيان المجرد للمنتج، وعليه

يمكن أن تكون  فهيتضليل، أي إلى  ية المقارنة مشروعة طالما لم تؤد  حين أن الدعا مشروعة في

في أن الذي يعلن عن المنتجات وهناك فرق آخر يتمثل في ، ويمكن أن تكون غير مضللة ،مضللة

 3خر منافس له.بل هو شخص آو في الدعاية المضللة، كما ه ،ليس منتجهاالدعاية المقارنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .225الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 1
 المضللة والمقارنة.( من التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية c/4انظر نص المادة ) 2
، وعطية، 225، والزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص345ذهب إلى هذا المعنى إبراهيم، خالد ممدوح: مرجع سابق. ص 3

 .400أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص
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 الجوانب التي قد يقع عليها التضليل في الدعاية التجارية: المبحث الثالث

( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على الجوانب التي من الممكن أن 28نصت المادة )     
بخصوصها مسؤولية المعلن عما يعرف بالدعاية  أو التضليل ،يترتب على الاعتداء على أحد منها

، كما 1المضللة، وهذه الجوانب قد تتعلق بطبيعة المنتج أو مكوناته، أو مصدره، أو وزنه ومقداره
 2حالات معينة تعتبر فيها الدعاية مضللة.على ( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون 23تضمنت المادة )

بأن  ةً في بيان هذه الجوانب، وذكر صراحالقانون اللبناني توسع وعلى العكس من ذلك فقد     

( منه ما هي إلا مثال على الجوانب التي قد يطالها التضليل، 11الجوانب التي ذكرها في نص المادة )

كما فعل المشرع  ،التي قد يطالها التضليللكونه لم يحصر الجوانب  ؛وحسناً فعل القانون اللبناني

                                                           
يخدع ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أنه: " ... يعاقب ... كل من خدع أو شرع في أن 28نصت المادة )  1

حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه -1المتعاقد ... بأية طريقة من الطرق في إحدى الأمور الآتية: 
 من عناصر خطرة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.

 عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 2
بباً س –ذه الامور ه-فمنتجات أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي تعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العر نوع ال-3

 أساسياً في التعاقد.
 :تعتبر البيانات والإعلانات والعروض مضلِل ة، في الحالات التالية 2

أو  بدفعات شهرية دون تحديد قيمة الدفعة للسلعة الإعلان أو العرض الذي يحدد فيه ثمن السلعة أو الخدمة المعلن عنها .1
 .الخدمة أو مدة التقسيط

 .الإعلان الذي يذكر طريقة لصنع السلعة غير مطابقة لحقيقة صنعها .2
 .إيهام المستهلك بأنه حصل على هدية مجانية غير مشمولة بسعر السلعة المقرونة بها .3
لى مكتسبات أو خدمات أو تسهيلات دون تحديد التزامات المستهلك الإعلان الذي يتضمن عروضاً خاصة بالحصول ع .4

 .للحصول عليها والفترة الزمنية المحددة للحصول عليها
 .إعلانات مداواة الأمراض بالأعشاب، أو بالسحر أو بأدوية مبهمة أو انتحال صفة الأطباء .5
 .المنشأ للسلعة الإعلان الذي يتضمن تغييراً أو تبديلًا أو إخفاءً لحقيقة بلد .6
 .الإعلان عن تنزيلات قيمتها غير محددة أو غير حقيقة على أسعار السلع .7
 .الإعلان الذي لا يتضمن تحديد الأحجام أو الأوزان أو العدد أو أي قياس آخر لأية سلعة أو خدمة .8
 .سلعة أو خدمةالإعلان الذي لا يتضمن تحديد المواصفات لتبيان أسباب الفوارق في أسعار أية  .9
 . الإعلان الذي يستخدم علامة مزورة أو مقلدة.10



82 
 

( من قانون 28في نص المادة )وضع مبادئ عامة في بيان هذه الجوانب  ن  وإ الفلسطيني، الذي

 1( منه في اللائحة التنفيذية الخاصة به.23دها في نص المادة )حد  عاد و إلا أنه حماية المستهلك 

جمع ما بين وضع مبادئ  ،التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنةيلاحظ أن      

، جانب معين، أو حالة معينةفي عدم حصرها  وبينعامة تحكم الجوانب التي قد يقع عليها التضليل، 

إغفال النص على جوانب أخرى قد يقع القانون الفلسطيني في هذا الصدد، وما ترتب على توجه 

على  عمنها: التضليل الواقو في قانون حماية المستهلك الفلسطيني،  امعالجتهعليها التضليل، ولم تتم 

 أو المنتج. ،شخص المعلن

ر ن الجوانب التي يقع عليها التضليل، لا تعدو أن تكون جوانب متعلقة بالعناص، فإوبالتالي     

بحث ا المالداخلية، أو الخارجية للمنتج، والجوانب المتعلقة بالمعلن، وعليه سيتم معالجة موضوع هذ

ة في ثلاثة مطالب، على النحو التالي: المطلب الأول: جوانب التضليل المتعلقة بالعناصر الداخلي

لث، للمنتج، والمطلب الثاني: جوانب التضليل المتعلقة بالعناصر الخارجة عن المنتج، والمطلب الثا

 جوانب التضليل المتعلقة بالمعلن.

 بالمنتج بالعناصر الخاصة جوانب التضليل المتعلقالمطلب الأول: 

، والتي 2أو أكثر من الجوانب المتصلة بذاتية المنتج ،يقع التضليل في هذه الحالة على واحد     

تشمل على طبيعة المنتج ونوعيته، ومكوناته، وصفاته الجوهرية، ووزنه ومقداره، وأصله ومصدره، 

 وطريقة تصنيعه، ومدى توفره، وسيتم توضيح هذه الجوانب على النحو التالي: 

 

                                                           
( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني على أنه: " تعتبر البيانات والإعلانات والعروض 23تنص المادة ) 1

 مضلِل ة، في الحالات التالية...".
، بالإضافة إلى عطية، أحد إبراهيم: 94أحمد السعيد: مرجع سابق. ص ، والزقرد،159الشناوي، محمد: مرجع سابق. صانظر  2

دراسة في القانون  :الحماية الجنائية للمستهلك من الاعلانات المضللة: ، وقوراري، فتحية محمد353مرجع سابق. ص
 .278م. ص2009. 33مج .3. مجلة الحقوق.الإماراتي والمقارن 
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 : تضليل المتعلق بتوفر المنتجالفرع الأول: ال

بوجود منتج معين رغم أنه غير حالة الادعاء  عدة صور كما فيالتضليل في هذه الحالة يتخذ      
مثال على أو أنه في طور التصنيع، ، أو للبيع، 1موجود، أو أنه موجود ولكنه غير جاهز للتسليم

أو أنها كمية قليلة  ،تحين أن الكمية قد نفد الادعاء في الدعاية بأن المنتج متاح لمدة شهر في ،ذلك
 2ل طوال المدة المحددة.لا تكفي لتغطية الطلبات التي قد تص

توفير الخدمة قادر على  أو المزود جبأن المنتومن صور التضليل في هذه الحالة أيضاً الادعاء 
د نه، كقول مزو وقدرة معينة، إلا أنه في الحقيقة لا يوفر الخدمة بشكل الذي أعلن ع ،معينة بجودة

 .إلا انها في الواقع أقل من ذلك (جيجا بايت32) سرعة الانترنت التي يقدمه خدمة الانترنت بأن
 لك، وذعلى هذا الجانبةً والمقارنة صراح ،ولقد نص التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة    

( منه على a/3على العكس من قانون حماية المستهلك الفلسطيني أو اللبناني، حيث نصت المادة)
خدمات، مثل توافرها، وطبيعتها، وادائها، خصائص السلع أو الأن التضليل قد يقع فيما يتعلق " 

 ...".وتكوينها، وطريقة وتاريخ الصنع أو التوفير
د المنتج وجو عدم صحة الادعاء بمسؤولية المعلن عن تضليل المستهلك بشأن  قيامأما عن سبب      

به من فعل التضليل ذلك يرجع إلى ضرورة تعويض المستهلك عن الضرر الذي أصا ن  وتوفره لديه، فإ
وقوع المستهلك في الغلط الذي دفعه إلى التوجه لمنشأة المعلن لشراء منتج غير الذي أدى إلى 

 ،على صدق هحرصيه، والمتمثل بضرورة بالتزام قانوني مفروض عل المعلن إخلال وبسبب، 3موجود
وسيلة أخرى  خلال أي   ، أو منودقة المعلومات الصادرة عنه سواء أكان من خلال الدعاية التجارية

 4لتواصل مع المستهلكين.ل

                                                           
: المسؤولية عن الغش في السلع. ، وبهذا المعنى لدى البسطويسي، إبراهيم أحمد94صالزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق.  1

، وقوراري، 105م. ص2011. د.ط. المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية. دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون التجاري 
، شعيب، مجدي عبد الحميد: مرجع 278ق. صفتحية محمد: الحماية الجنائية للمستهلك من الإعلانات المضللة. مرجع ساب

 .1054سابق. ص
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني في هذا الشأن على أنه: " على المزود الذي يلجأ للإعلان بعرض 16تنص المادة ) 2

ال عدم التجديد خاص بهدف الترويج لسلعة او لخدمة أن يحدد المدة التي سوف تتوافر خلالها هذه السلعة أو الخدمة، وفي ح
 ويعتبر العرض سارياً لمدة شهر من تاريخ أول إعلان.

 .96الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 3
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني في هذا الصدد على أنه: "على كل من يقوم بالترويج والإعلان 15تنص المادة ) 4

صفات المنتجات المعلن عنها، ويجب ألا ينطوي ذلك الإعلان على خداع أو للمنتجات أن يراعي توافق ما يعلن عنه وواقع موا
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 طبيعة المنتج التضليل الواقع على : الثانيالفرع 

طبيعة المنتج في هذا الصدد جميع مكونات المنتج التي تؤدي إلى وجوده وتميزه عن يقصد ب      
على هذا الجانب من المنتج  ويقع التضليل، 1هئغيره من المنتجات بشكل يدفع المستهلكين إلى شرا

يحتوي على مكونات خلاف ما يتضمنه في الواقع، أو يستخدم بخلاف القول في الدعاية بأنه عند 
 2طبيعته.

حين أنه من درجة  تغليف القطن لبيعه بطريقة تظهر بأنه من درجة ممتازة في ،ذلك ومثال      
، كذلك 4على الرغم من أنه منزوع الدسم ،جبن كامل الدسمالأو  ،، أو الادعاء بأن الحليب3رديئة

 ،بأن الزيت الذي تضمنته دعاية المعلن زيت زيتون خالص ،يعتبر تضليلًا في طبيعة المنتج الادعاء
الادعاء  ،التضليل في هذا الجانبفي ، ويدخل 5حين أنه خليط من زيت الزيتون وزيوت أخرى  في

                                                           

. يحظر الإعلان عن أية سلعة إذا 1( على أنه: "22تضليل للمستهلك"، كما وأكدت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مادتها )
 .كانت البيانات المدونة على بطاقة بيانها غير مطابقة لحقيقتها

 عن أية خدمة إذا كانت المعلومات عنها لا تعبر عن حقيقتها أو كانت تنطوي على تضليل أو خداع". . يحظر الإعلان2
، والبسطويسي، إبراهيم أحمد: المسؤولية عن الغش في السلع. مرجع 161بهذا المعنى لدى الشناوي، محمد: مرجع سابق. ص 1

 .354، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص105سابق. ص
 .163، والشناوي، محمد: مرجع سابق. ص105ويسي، إبراهيم أحمد: مرجع سابق. صالبسط 2
م، بأنه: " أن الخداع في رتبة 14/6/1950ق(، الصادر بتاريخ 1401/19جاء في قرار محكمة النقض المصرية، رقم ) 3

يعة وصفات القطن الأساسية والجوهرية القطن... أما الخلط برتب أوطى وعدم التناسق والتعبئة الخادعة فإنها تعتبر خداعاً في طب
 .73وما تحتويه من عناصر نافعة"، نقلًا عن الفقي، عمرو عيسى: مرجع سابق. ص

، نقلًا عن الفقي، عمرو عيسى: مرجع سابق. 22/2/1954ق(، الصادر بتاريخ 8/24قرار محكمة النقض المصرية، رقم ) 4
 .112ص

لسنة  57ن القانون رقم إ والذي جاء فيه " ،22/1954، الصادر بتاريخ ق(10/24قرار محكمة النقض المصرية، رقم ) 5
 فيخاص بالبيانات التجارية و وجوب مطابقتها للحقيقة، فإذا كان الحكم قد دان الطاعن تطبيقاً لهذا القانون لإعلانه  1939

نه مصنوع من زيت بذرة حين أ فيالصحف عن صنف معين من الصابون قال إنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون الخالص 
، و لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن هذا الزيت هو العنصر زيوت الأخرى فإنه لا يكون مخطئاً الزيتون المضاف إليه بعض ال

قد ذكر أن الصابون مصنوع من  التجاري تركيب هذا الصابون و أن العناصر الأخرى غير رئيسية ما دام البيان  في الرئيسي
زيت بذرة الزيتون "الخالص" و هو ما لا يطابق الحقيقة ، و لا عبرة كذلك بمطابقة صناعة هذا الصابون للشروط المنصوص 

 اختلافالخاص بتنظيم صناعة الصابون إذ لا يجوز الخلط بين قانون و آخر مع  1938لسنة  87القانون رقم  فيعليها 
. 2عن الشواربي، عبد الحميد: جرائم الغش والتدليس. ط نقلا"، منهماو تباين مجال التطبيق بالنسبة لكل  الغرض من وضعهما

 .235م. ص1996الإسكندرية: منشأة المعارف. 
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، وهو في الحقيقة مصنع، بأن اللؤلؤ طبيعي ،وهو في الحقيقة صناعي، كالقول ،بأن المنتج طبيعي
 1وهو يتضمن نسبة من الكحول. ،منتج غير كحوليال أو أن

، وذهب إلى 2التضليلهذا النوع من على صراحةً قانون حماية المستهلك الفلسطيني  أشارولقد       

(، والقانون a/3) المادةذلك أيضاً كل من التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة في 

 ( منه. 11اللبناني لحماية المستهلك في المادة )

 مكونات المنتجالتضليل بشأن الفرع الثالث: 

المنتجات ضمن التضليل مكونات حقيقة شمل قانون حماية المستهلك الفلسطيني الخداع بشأن      

المتعلق  يوالتوجيه الأوروب ،الذي قد يقع من قبل المعلن، وهذا يتفق مع ما جاء به القانون اللبناني

  3بالدعاية المضللة والمقارنة ذلك أيضاً.

تغيير في مكونات المنتج فعلياً، إنما يكون من والتضليل على هذا الجانب لا يكون من خلال ال      

 ال اللبس في نفس المستهلك بشأن مكونات المنتج، عن طريق إظهارها على خلاف حقيقتهدخاخلال إ

 الفارق الأساسي ما بين الدعاية المضللة والغش.و ما يشكل ، وه4في الدعاية الخاصة بالمنتج

غلاف المنتج؛ لكونه يتضمن بطاقة البيان في هذه الحالة من خلال وفي الغالب يكون التضليل       

لكونها طريقة من طرق –التي بدورها تحتوي على جميع مكونات ومواصفات المنتج بحيث تشكل 

 يهدفأو المعلن  ،وسيلة للمنتج ،كما ويشكل أيضاً  وإخبار المستهلك بالمنتج. ،وسيلة لإعلام-الدعاية
                                                           

وفي تفاصيل هذه الحالة فإن وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني اكتشفت بأن مشروب شعير يروج في الأراضي الفلسطينية  1
بعبارة حلال يوجد فيه نسبة من الكحول، منشور على موقع وزارة الاقتصاد الوطني، رام الله، وسم غلافه 

http://www.mne.gov.ps/ نقلًا عن سلامة، نعيم جميل صالح: المنافسة غير المشروعة في 17/12/2012، بتاريخ ،
 .288مرجع سابق. ص. العلامات التجارية وأوجه حمايتها

كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد بأية “... قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أنه: ( من 28تنص المادة ) 2
حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر خطرة -1 :طريقة من الطرق في إحدى الأمور الآتية
 وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها".

( من التوجيه الأوروبي 3( من نظيره اللبناني، والمادة )11ن قانون حماية المستهلك الفلسطيني، والمادة )( م28نص لمادة )  3
 المنظم الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة.

، وشعيب، 105، والبسطويسي، إبراهيم أحمد: مرجع سابق. ص162بهذا المعنى لدى الشناوي، محمد: مرجع سابق. ص 4
 .1056مرجع سابق. صمجدي عبد الحميد: 
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، كتضمين 1بحيث يتخذ قرار شرائه منتج وما يحتويهقناعة لدى المستهلك حول ال بواسطتها إلى تكوين

   2.ن( إلا أنه في الحقيقة لا يحتوي على هذا الفيتاميcمين )ابطاقة البيان بأن معجون الأسنان يحتوي فيت
من خلال عدم  ،برأي الباحث ،أن تضليل المستهلك بخصوص مكونات المنتج قد يكون كما      

بالمئة من  30ذكر نسبة المكون في المنتج، كالقول مثلًا بأن نسبة الدهون في المنتج هي أقل من 
بأنه طازج والذي قد يوحي للمستهلك  ،نسبتها في الحلويات التقليدية الشبيهة به، أو وصف المنتج

 3إلا أنها في الحقيقة مصنعة. ،المنتج طبيعية ،بأن مكونات
، والرسوم 4سم المنتجنات المنتج من خلال ما يوحيه اد يكون التضليل بخصوص مكو كما ق     

 pomegranate-blueberry)تسمية مشروب عصير  ذلكمثال و والكلمات التي على الغلاف، 
juice blend) إلا أنه في الحقيقة يحتوي المنتج على مكونات  ،عصير خليط التوت والرمان أي

 5.٪ عصير التوت0.2و٪ عصير الرمان 0.3أخرى غير التوت والرمان، ويحتوي على 

 المنتجأو طاقة الفرع الرابع: التضليل الواقع على حجم أو وزن أو مقدار 

كون محلًا قد تعناصر المنتجات على أن صراحةً لقد نص قانون حماية المستهلك الفلسطيني      
في التأثير على إرادة المستهلكين وجذبهم لشراء  ا من دورتضليل في الدعاية التجارية، لما لهلل

                                                           
 .31-30حواس، مولود: مرجع سابق. ص 1

Hastak Manoj and Mazis Michael B: Previous reference.p8. 
، على ما يفيد هذا 11/9/1944ق( الصادر بتاريخ 1279/14وفي هذا الصدد فقد جاء في قرار محكمة النقض المصرية رقم )

 بيان التجاري... أن الشارع أنما قصد حماية الجمهور من كل تضليل في شأنالمعنى حيث نص على: " أنه يبين من تعريف ال
، وسوى حقيقة ما يعرض عليه من منتجات ولذلك فقد أوجب ما يتعلق بها من البيانات التي تعرف بها لدى الناس مطابقاً للحقيقة

 وغير ذلك مما يستعمل من عرض البضائع في ذلك بين ... ما يوضع على ... الأغلفة أو أوراق الخطابات أو وسائل الإعلان
على الجمهور...فمناط العقاب إذن أن يكون أثر في التضليل في شأن منتجات أعدت بالفعل للعرض على الجمهور ولا يشترط 

 .663أن يكون البيان موضوعاً على المنتجات ذاتها"، نقلًا عن حافظ، مجدي محب: مرجع سابق. ص
 .141مرجع سابق. ص: د الفضيل محمدبهذا المعنى لدى أحمد، عب 2
 بهذا المعنى لدى 3

Hastak Manoj and Mazis Michael B: Previous reference .p13+18. 
 .10معلا، ناجي: مرجع سابق. ص 4
5Case, no.12/761, Decided June 12, 2014, of SUPREME COURT OF THE UNITED STATES . 
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، وهذا ما أخذ به التوجيه الأوروبي المتعلق بالدعاية المضللة والمقارنة، والقانون اللبناني 1المنتج
 2لحماية المستهلك.

صدد بالمقدورات؛ لأن مقدارها يتعين بطرق مختلفة وتسمى المنتجات محل الدعاية في هذا ال    
، 4، وبالتالي تختلف طبيعة قياس المنتجات باختلاف أداة تقديرها3كالوزن، والكيل، والعدد، أو الأذرع

 5بالكيل أو بالوزن، أو الحجم، أو العيار، أو المساحة.
ام بفحص ه عن طريق القيالتضليل المنصب على هذا الجانب من المنتج يسهل التحقق من وجودو     

 6ومقارنتها مع ما ورد في الدعاية الخاص به. ،المقدار الحقيقي لمكونات المنتج
، وذلك لكون المقدار أو 7كما قد يقع التضليل في الدعاية عند عدم بيان مقدار وحجم المنتج    

لما لها من أثر ك؛ بالنسبة للمستهل هامةمعلومة  والتي تشكلالحجم من العناصر الأساسية للمنتج، 
 إرادته في شراء المنتج. علىوالتأثير  ،تكوين قناعتهفي 
قد لا يقتصر على المنتجات من سلع وخدمات بل قد يقع على العقارات،  ،والتضليل في المقدار    

، كالادعاء بأن مساحة الشقق المعروضة في الدعاية مئة وثمانين متر 8فقد يقع على مساحة العقار
 وفي الحقيقة تكون أقل من ذلك. ،مربع

                                                           
المستهلك الفلسطيني على أنه: " ... يعاقب... كل من خدع أو شرع في أن يخدع ( من قانون حماية 28تنص المادة ) 1

عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو -2المتعاقد بأية طريقة من الطرق في إحدى الأمور الآتية:
 ( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.23/8عيارها"، والمادة )

 ( من القانون اللبناني.11( من التوجيه الأوروبي، والمادة )a/3ص المادة )انظر ن 2
 ( من مجلة الأحكام العدلية.132انظر نص المادة) 3
 .165الشناوي، محمد: مرجع سابق. ص 4
(" الكيلي والمكيل هو 1لطريقة تقديرها، وهي:  اً تبع-المقدورات –من هذه المنتجات ولقد عرفت مجلة الأحكام العدلية بعضاً  5

( "الذرعي أو المذروع هو ما يقاس 4( " العددي والمعدود هو ما يعد"، 3( " الوزني والموزون هو ما يوزن"،2ما يكال به"، 
لأحكام من مجلة ا 137-132("المحدود هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه"، راجع نصوص المواد من 5بالذراع"، 

 العدلية.
 .360، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص104بهذا المعنى لدى الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 6
( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني على أنه: " تعتبر البيانات والإعلانات والعروض 23تنص المادة ) 7

الإعلان الذي لا يتضمن تحديد الأحجام أو الأوزان أو العدد أو أي قياس آخر لأية سلعة أو  (8مضلِل ة، في الحالات التالية:
 خدمة".

 .1064، وشعيب، مجدي عبد الحميد: مرجع سابق. ص282قوراري، فتيحة محمد: مرجع سابق. ص 8
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 الفرع الخامس: التضليل الواقع على أصل المنتج

أو الخداع بشأن أصل أو مصدر على حظر التضليل،  ةً نص قانون حماية المستهلك صراح    
، لكون هذا البيان قد يضلل المستهلك ليس فقط بالنسبة لمكان أو جهة 1المنتج المعروض في الدعاية

 2هذا المكان.ببل أيضاً إلى جودة المنتج التي يتوقعها المستهلك عند معرفته  ،إنتاج المنتجصناعة أو 
الذي يجب على المعلن تحري الدقة عند و ، 3المنشأ الخاص بالمنتج هوأصل المنتج فالمقصود ب   

نظيره  أو ،وإلا كانت الدعاية مضللة ليس فقط بالنسبة لقانون حماية المستهلك الفلسطيني ،بيانهما
اللبناني، ولا حتى بحسب التوجيه الأوروبي المنظم لهذه الدعاية، بل أيضاً بحسب الاتفاقيات الدولية 
المتمثلة في اتفاقيتي باريس، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المعروفة 

 4اتفاقية لشبونة.كذلك (، و TRIPS)اختصارا بة 
( أصل أو مصدر المنتج تحت مسمى المؤشرات الجغرافية في المواد TRIPS) قد عالجت اتفاقيةف

لشبونة فهي اتفاقية  اتفاقية( منها، أما 10في المادة )وقد عالجتها اتفاقية باريس ، 5(24-22من )
( من قانون علامات 2نصت المادة )كام مصدر المنتجات ومنشئها، كما متخصصة في معالجة أح

من الوصف التجاري  اً الضفة الغربية على اعتبار البيانات المتعلقة بالمصدر جزءالبضائع النافذ في 
   6.-الدعاية المضللة –الذي قد يكون محلًا للوصف التجاري الزائف 

                                                           
الأوروبي المتعلق بالدعاية  ( من التوجيهa/3( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، والمادة )28/3انظر نص المادة ) 1

 ( من القانون اللبناني لحماية المستهلك.11المضللة والمقارنة، والمادة )
، الشناوي، محمد: مرجع 107والبسطاويسي، إبراهيم أحمد: مرجع سابق. ص، 97الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 2

 .10، ناجي: مرجع سابق. ص، ومعلا165سابق. ص
ل( الشيء أساسه الذي يقوم عليه و509+20ابق. صالوسيط: مصدر س 3 منشؤه -، حيث جاء في هذا المصدر بأن " )أص 

 الذي ينبت منه" كما أن مصدر من صدر والتي تعني حسب معجم الوسيط " منشأ".
، 31/10/1958اتفاقية لشبونة هي اتفاقية متعلقة بحماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي، مؤرخة بتاريخ  4

، كما لها وثيقة مرتبطة بها تعرف بوثيقة جنيف 28/9/1979، والمعدلة في تاريخ 14/7/1967ومراجعة في ستوكهولم في عام 
 .20/5/2015بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، المعتمدة في 

رات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي المؤش“( من هذه الاتفاقية على أنها 22/1تعرف المؤشرات الجغرافية بحسب المادة ) 5
بلد عضو، أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة 

 بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي". 
( من 10/1كبير مع نص المادة )( من قانون علامات البضائع مشابهة إلى حد 2يلاحظ في هذا الصدد بأن نص المادة ) 6

اتفاقية باريس، حيث نص قانون علامات البضائع في هذه المادة على أنه: " تعني عبارة )الوصف التجاري( كل وصف أو بيان 
المكان أو البلد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت -أو أية إشارة أخرى مما يشير مباشرة أو غير مباشرة إلى: ب
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أو  ،ولا يقتصر بيان مصدر أو أصل المنتج على ذكر مكان المنشأ )كصنع في فلسطين مثلًا(      
الأصل، بل قد يشمل ذلك على استخدام علامة تجارية تشكل  إدراج رمز يشير إلى هذا المصدر أو

، يدل على مكان 1في مجموعها مؤشراً جغرافياً، أو تحتوي على ما من شأنه أن يشكل مؤشراً جغرافياً 
( Parmigiano-Reggianoالعلامة التجارية الخاصة بجبنة ) ذلكمثال و إنتاج أو صنع المنتج، 

بولونيا من الضفة اليسرى من نهر رينو، ومانتوفا، ومودنا وبارما وهي جبنة تنتج فقط في مقاطعات 
( الذي ينتج في Tequilaورجيو إميليا في إيطاليا، والعلامة التجارية الخاصة بالمشروب الكحولي )

تالي فإن المؤشرات الجغرافية تدل على منتجات لها صفات الوب منطقة خاليسكو في المكسيك،
  2المنطقة المنتجة بها.وخصائص معينة ناشئة عن 

 ،القول بأن المنتج صنع في الولايات المتحدة الأمريكية أن   ( إلىFTCوفي هذا الصدد ذهبت )     
في أمريكا، وعليه لم تصنع دعاية مضللة؛ لأن المكونات التي لها أهمية في تكوين المنتج يعتبر 

 هوتصنيع هكونات التي تدخل في إنتاجصنع في أمريكا لا بد وأن تكون كافة الم للقول بأن المنتج 
منها المنتج  يتألفوالتي  ،المكونات المنتجة في دولة أخرى  تشكل، أو على الأقل ألا هناكصنعت 

سيما وأن هناك  ،في تركيبة المنتج، وهذا ما يجب الأخذ به برأي الباحث الجزء الرئيس، أو الغالب
 3ع في بلد أخر.مالكثير من المنتجات التي تصنع مكوناتها وأجزائها في بلد وتج

                                                           

"، أما اتفاقية باريس فقد نصت على أنه " تسري أحكام المادة السابقة في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان منها
 مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر".

المصدر في فلسطين هي الغرف التجارية  لخاصة في إصدار شهادة المنشأ وبيانكما أنه من الجدير بالذكر بأن الجهة ا -
(، 92، عدد )2011( لسنة 9د( من القرار بقانون بشأن غرف التجارة والصناعة رقم )/8/1والصناعية بحسب نص المادة )

 .25/12/2011(، المنشور في الوقائع الرسمية، بتاريخ 5صفحة)
التجارية لا تعمل فقط على تمييز المنتجات، بل قد تعمل (، حيث أن العلامة TRIPS( من اتفاقية )23/2انظر نص المادة ) 1

 .255أيضاً على تمييز مكان إنتاج المنتج، من حيث البلد أو الإقليم الذي أنتجت فيه، زين الدين، صلاح: مرجع سابق. ص
المميزة من منطقة جغرافية  نظام لشبونة: الحماية الدولية لأدوات تعريف المنتجاتالمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(.  2

 . د.ت. الموقع الإلكتروني للمنظمة معينة
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/geographical/942/wipo_pub_942.pdf . 

 ((.A)942رقم المنشور )
3Jore Corporation Agrees to Settle FTC Charges of Making Misleading Howard, Shapiro:  

"Made in USA" Claims.6/2/2001.FEDERAL TRADE COMMISSION.  
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2001/02/jore-corporation-agrees-

settle-ftc-charges-making-misleading-made. 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/geographical/942/wipo_pub_942.pdf
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بل تفيد المنتج في تمييز  ،أو المؤشر الجغرافي لا تفيد المستهلك فقط ،بيانات المصدر ن  إ     
لا يشكل ، وبالتالي 1منتجاته عن غيرها من المنتجات، بما يحافظ على قيمتها وجودتها في السوق 

تغيير أو إخفاء مصدر المنتج دعاية تجارية مضللة فقط، بل يشكل أيضاً شكل من أشكال المنافسة 
    2ج الذي يصنع المنتجات المشابهة.نتِ غير المشروعة للم  

 : التضليل المتعلق بالجوانب الخارجة عن المنتجيالمطلب الثان

يشمل فعلقة بوجود المنتج وتكوينه، المت تلكلا تقتصر على جواب وعناصر التضليل  قد يطال      
يع، متعلقة بالمنتج، كالثمن، وشروط البالعناصر ال مثلجوانب أخرى خارجة عن ذاتية وكيان المنتج، 

ي فوالنتائج المرجوة من الاستعمال، وطريقة وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وعليه سيبحث هذا المطلب 
 ن المنتج على النحو التالي:الجوانب الخارجة عالمتعلق ب تضليلال

 الفرع الأول: التضليل الواقع على الثمن، أو على طريقة حسابه

ببيان ثمن المنتجات التي يقدمها، واعتبر ذلك  ،قانون حماية المستهلك الفلسطيني المعلن ألزم    
، ولأهمية هذا الثمن بالنسبة للمستهلك عملت 3حقاً من حقوق المستهلك تجاه المعلن أو مقدم المنتج

أو الجوانب التي يشكل  ،دراج الثمن ضمن البياناتلقانون حماية المستهلك على إاللائحة التنفيذية 

                                                           
العالمية للملكية الفكرية )الويبو(. نظام لشبونة: الحماية الدولية لأدوات المنظمة ، و 256زين الدين، صلاح: مرجع سابق. ص 1

 تعريف المنتجات المميزة من منطقة جغرافية معينة. المنشور السابق.
(، وهذا ما يمكن القول TRIPSب( من اتفاقية )/22/2( من اتفاقية باريس، والمادة )10/2انظر في هذا الصدد نص المادة ) 2

، والذي اعتبرت 2012/3/14(، الصادر بتاريخ 407/2010بأن محكمة العدل العليا الفلسطينية قد أخذت به في قرارها رقم )
البضائع فيه بأن استخدام المستدعى ضده لعلامة تجارية قريبة الشبه من علامة المستدعي يدخل تحت حكم قانون علامات 

الذي يعالج الوصف التجاري الزائف الذي هو برأي الباحث رديف لمصطلح الدعاية المضللة، سيما وأن العلامة المشابهة 
المستخدمة من قبل المستدعى ضده تستخدم على ذات المنتجات التي يستخدم عليها المستدعي علامته التجارية مما يشكل 

 تضليل للمستهلك بشأن مصدر المنتجات.
 ( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.4/2( من قانون حماية المستهلك والمادة )17انظر نص المادة ) 3
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إلى دور الثمن في التأثير على إرادة المستهلك  ذلك ؛ ويرجع1دعاية مضللة للمستهلك عدم إيضاحها
 بشأن شراء المنتج. 

في تحديد ما إذا "  :والمقارنة على أنه ةجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللكما ونص التو    
، وعلى وجه الخصوص أي من ا، يجب أن يؤخذ في الاعتبار كل معالمهةمضللت الدعاية كان

الثمن..."، أو الطريقة التي يتم فيها حساب  ( الثمنbتضمنها المتعلقة بما يلي:تمعلومات التي ال
 ن  ما أخذ به التوجيه الأوروبي حيث إكان من الأفضل لو أخذ المشرع الفلسطيني ب ،وبرأي الباحث

هذا الأخير قد نص على التضليل الذي يقع على الثمن بشكل عام دون حصرها بحالة معينة كما 
أو مدتها عند إتاحة  ،فعل المشرع الفلسطيني الذي حصر التضليل في الثمن بعدم بيان قيمة الأقساط

 2تقسيط ثمن المنتج.إمكانية 
سواء  ،تفق حقيقته مع الواقع لا تلثمن   اً يقع التضليل على الثمن عند تضمين الدعاية بيان كما    

أو في الدعاية منخفض وفي الحقيقية مرتفع،  ،وفي الحقيقة منخفض اً،أكان الثمن في الدعاية مرتفع
عند عدم تحديد المنتج الذي تشمله  وقد يكون التضليل بالثمن عاماً أو خاصاً، بحيث يكون عاماً 

% على جميع منتجاته، بحيث 25ثمن الدعاية، كادعاء المعلن في دعايته بأن هناك خصم على ال
، 3أو عدد معين من المنتجات وليس لجميعها ،كون الدعاية بهذا الخصوص صحيحة بالنسبة لنوعت

، 4كن على أساس الثمن الحقيقي للمنتجكما وتعتبر الخصومات أو ما يعرف بالتنزيلات مضللة إذا لم ت
لثمن من أساسه، ويكون خاصاً اأو القول بأن البيع بثمن التكلفة دون بيان لهذا الثمن، أو عدم بيان 

 5عندما تكون الحالات السابقة متعلقة بمنتج بعينه.

                                                           
( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني على أنه: " تعتبر البيانات والإعلانات والعروض 23نصت المادة ) 1

عرض الذي يحدد فيه ثمن السلعة أو الخدمة المعلن عنها بدفعات شهرية دون . الإعلان أو ال1 مضلِل ة، في الحالات التالية:
 تحديد قيمة الدفعة للسلعة أو الخدمة أو مدة التقسيط".

 ،-كما سلف بيانه في الفصل التمهيدي، المبحث الأول، المطلب الثاني منه–لزم بيان الثمن في الدعاية حتى تعتبر إيجاباً ي-
 ن مجلة الأحكام العدلية على أنه: " يلزم أن يكون الثمن معلوماً".( م238حيث تنص المادة )

 ( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني.23/1راجع نص المادة ) 2
 .168الشناوي، محمد: مرجع سابق. ص 3
للجهات المختصة التي بدورها تعمل الأصل في التنزيلات أن تكون في فترات وأوقات محددة، وأن تتم من خلال تقديم طلب  4

على التحقق من مدى صحة هذه الخصومات، مقابلة مع عبد الرحمن، عزمي. مدير عام السياسات الاقتصادية في وزارة 
 .3م، 2016شباط  21 /235رام الله. لحياة وسوق(. لجديدةا صحيفة الحياة. : التنزيلات إغراء بالحيلةالاقتصاد

 .107أحمد: مرجع سابق. صالبسطويسي، إبراهيم  5
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وقد يكون التضليل بثمن المنتج من خلال عدم بيان العناصر التي يتكون منها المنتج، ففي      
إلى القول بأنه يجب ذكر وجود العدسات التي من علامة النمساوي إحدى القضايا ذهب القضاء 

هذه العدسات  ن  لتي تحتوي على هذه العدسات، حيث إمشهورة عند نشر دعاية خاصة بالنظارات ا
التضليل من خلال إجراء الدعاية  يقعكما قد  وبالتالي في سعرها. ،جودة النظاراتمؤثرة في  قد تكون 

المقارنة بين أسعار المنتجات الخاصة بكل من المعلن ومنافسيه، دون تحديد مكونات المنتج المعلن 
 1عنه خاصة إذا ما كانت هذه المكونات لها تأثير في ثمن المنتجات.

ذهبت المحكمة إلى القول بأن الأصل في الدعاية المقارنة أنها جائزة، وبالتالي  وفي ذات القضية     
أن هذه المقارنة يجب ألا  ت لدى كل من المعلن ومنافسيه، إلايجوز المقارنة ما بين ثمن المنتجا

تؤثر في سمعة المنافس وثقة المستهلكين فيه، من خلال إظهار ثمن منتجات المنافس بأنها مبالغ 
 3، حيث يجب أن تتسم هذه المقارنة بالموضوعية.2فيها
 ( بالتصريح في الدعاية خاصتها بأن سعرBUY.COM( أن قيام شركة )FTCكما واعتبرت )    

Compaq) Presario5304 لحصول  تتطلبن هذه الشركة دولار، يشكل تضليلًا؛ لأ269( هو
ن شهراً ي( لمدة ستة وثلاثCompuServeالمستهلك على هذا العرض أن يشترك في خدمة إنترنت )

، وبالتالي فإن عرض الثمن في 4دولار شهرياً 21.95دولار أو 790.20 ةبسعر إجمالي لهذه الخدم
 رغم من عدم بيان ذلك للمستهلك.الهذه الدعاية جاء مشروطاً ب

 التضليل الواقع على دوافع البيعالفرع الثاني: 

لمستهلك لشراء المنتج المعلن عنه، كالبيع دافعاً لن سبب البيع في الدعاية علِ قد يشكل ذكر الم      

بسبب السفر مثلًا، أو التصفية، اعتقاداً منه بأنه سوف يحصل على ثمن أقل أو شروط أفضل في 

هذا الادعاء بادعاءات  يقترن  ماالتعاقد، كما أن المعلن قد يؤثر على حرية المستهلك في الاختيار عند

                                                           
1. 44/01). 8/4/2003-High court of justice in Austria .Case no. (C 
2.44/01). 8/4/2003-High court of justice in Austria .Case no. (C  
 ( من التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة.c/4انظر نص المادة) 3
4.3978. SEPTEMBER 8, 2000-DOCKET NUMBER: C  

 https://www.ftc.gov/enforcement/cases-proceedings/992-3282/buycom-inc.  
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التروي والتبصر عند الشراء كالقول بأن الكمية محدودة، أو أن التصفية  منمنع المستهلك أخرى ت

 1النهائية تجري خلال مدة قصيرة.

أو التوجيه الأوروبي على  ،أو اللبناني ،لم ينص أي من قانون حماية المستهلك الفلسطينيهذا و     

تعتبر كذلك برأي الباحث؛ لكون  اليل، إلا أنهاعتبار دوافع البيع من الجوانب التي قد يقع عليها التض

تقع عليه، ويستنتج ذلك  نظر عن الجانب الذينشر أي بيانات مضللة بغض ال يمتنع عليهالمعلن 

( من اللائحة التنفيذية 22)( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، والمادة 15)نص المادة  من خلال

بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المستهلك في ي المتعلق ، كما أن التوجيه الأوروبلهذا القانون 

على اعتبار قيام المعلن بنشر معلومات خادعة بشأن دوافع  ( منه6في المادة ) نص الأسواق الداخلية

  2القيام بالأعمال التجارية تضليلًا للمستهلك.

 الفرع الثالث: التضليل الواقع على شروط البيع

يمكن تعريف شروط البيع بأنها الشروط التي ترتبط بعقد البيع والمتعلقة بالثمن والضمانات،     

بوصفها –مكن أن تتعلق بالبيع بحسب مجلة الأحكام العدلية يوالتسليم، وغيرها من الشروط التي 

ثمن أن ادعاء المعلن في الدعاية ب ذلكمثال و ، 3-القانون الذي ينظم المعاملات المدنية في فلسطين

 ،من قيمة المنتج عند التعاقد، أو الادعاء ةحين أنه يطلب دفع نسبة معين في، المنتج دون دفعة أولى

ان صيانة لغاية خمس سنوات، أو أنه سيتم على خلاف الواقع بأن المنتج محل الدعاية عليه ضم

 مكانية التبديل المنتج غير مقيدة. المنتج لباب البيت، أو أن إتوصيل 

                                                           
، وعطية، أحمد إبراهيم: 167، والشناوي، محمد: مرجع سابق. ص118للمزيد : يراجع الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 1

 .369مرجع سابق. ص
( "قبل الزام المستهلك بعقد خلاف العقود طويلة المسافة أو العقود الدولية أو أي عرض مقابل يجب على 5/1تنص المادة )2

 التاجر أن يزود المستهلك بالمعلومات التالية بطريقة واضحة ومفهومة، وذلك في حال عدم وضوحها من السياق".
، وعطية أحمد إبراهيم: مرجع سابق. 167ع سابق.ص، والشناوي، محمد: مرج112الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 3

 .372ص
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عدم قيام المعلن بتنفيذ ما شملته الدعاية الخاصة  ،تضليل في شروط البيعال من صور ويعتبر    
هذه الشاليهات  أو أنأن الشاليه يتضمن أماكن ترويحية، ومناطق للعب، الادعاء ب كما في حالة ،به

  1.، في حين أن حقيقة الأمر ليست كذلكللعائلات فقطمخصصة 
وروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة، والقانون اللبناني على هذا رغم من نص التوجيه الأالب    

رغم من أنه نص ال، إلا أن القانون الفلسطيني لم ينص عليها، ب2نب التضليل صراحةً الجانب من جوا
 3على حق المستهلك في الاختيار، وحقه في استبدال السلعة، وصيانتها، وعلى منع البيانات المضللة.

 ابع: طريقة وتاريخ الصنعالفرع الر 

 ،والتوجيه الأوروبي المتعلقة بالدعاية المضللة ،نص كل من قانون حماية المستهلك الفلسطيني    
التشريعات  هذه قد عالجت، و 4أو تاريخ صنع لا يتفق والواقع ،على أنه يعتبر تضليلاً ذكر طريقة صنع
المعلن، سيما وأن المستهلك ودفع المستهلك إلى التعاقد مع  ،طريقة التصنيع لما لها من أثر في جذب

ما يفضل طريقة على أخرى في التصنيع حسب كل منتج، فقد يفضل المنتجات الزراعية التي  عادةً 
وعلى الأسمدة  ،تعتمد على الزراعة التقليدية )العضوية( على الزراعة التي تعتمد على الطريقة الحديثة

  فضل مثلًا المشغولات اليدوية عن مثيلتها المصنوعة من خلال الآلات.الكيميائية، كما قد ي
يشكل  ،على أساس أنه طبيعي وهو مخلوط مع سمن صناعيمثلًا إن عرض سمن ف وهكذا    

 5للمستهلك بشأن طريقة صناعة المنتج. تضليلاً 

                                                           
، نقلًا عن 21/3/2006(، الصادر بتاريخ 1072/2004يستفاد ذلك من قرار صادر عن محكمة التمييز الكويتية، قرار رقم ) 1

 . /http://www.eastlaws.comموقع شبكة قوانين الشرق، 
 ( من القانون اللبناني.11والمادة )( من التوجيه الأوروبي، b/3انظر نص المادة ) 2
الاختيار الحر للسلع ( 5 يتمتع المستهلك بالحقوق الآتية: ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أن: "3تنص المادة ) 3

لغ التي ( استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبا8والخدمات من بين بدائل سلعية أو خدماتية... 
 يكون سدادها...".

لإعلان  ( والتي تنص على أنه " تعتبر البيانات والإعلانات والعروض مضلِل ة، في الحالات التالية:23انظر نص المادة ) 4
الذي يذكر طريقة لصنع السلعة غير مطابقة لحقيقة صنعها" وعليه فإن المشرع الفلسطيني لم يذكر شيء بالنسبة لتاريخ الصنع، 

ى العكس من التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة الذي نص عليها وعلى طريقة التصنيع صراحتاً في أي عل
 (.a/3نص المادة )

، نقلًا عن الفقي، عمرو 23/4/1951ق(، الصادر بتاريخ 315/21بهذا المعنى في قرار محكمة النقض المصرية، قرار رقم ) 5
 .109عيسى: مرجع سابق. ص
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وتتكون من بندورة  حين أنها مصنعة، الادعاء بأن صلصة المعكرونة )إيطاليا طازجة( في فيعتبر    
تشمل طريقة التصنيع طريقة التقديم بالنسبة  ،كما أنه وبرأي الباحث. 1تضليلاً  معاد تصنيعها

أو أنه يقدم  ،وهو لا يستخدمها ،يمنع على المعلن أن يدعي بأنه يقدم خدماته بطريقةمثلًا ف ،للخدمات
ه باستخدامها، كأن تعلن شركة أن أو غير مصرح ل ،لا يملكهاالتي طريقة الخدمة وهي لا تتم إلا ب

أو أن تعمل بنظام أندرويد وهي في الواقع لا تعمل بهذا النظام، المنتجة من قبلها جهزة المحمولة الأ
عالمية الشركة مثلًا، العلى التحويل السريع للأموال من خلال  بأنها تعمل شركة صرافة تعملتدعي 

(Western Union.وهي لا تتعامل معها ) 
لا يفيد في التعرف على سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستعمال  أما بالنسبة لتاريخ الصنع فهو    
هناك  ن المنتجات وتحديد قيمتها، حيث إن  يفيد في بعض الأحيان في التعرف على ثم ، بل2فقط

ئية غذااث القديم، كما أن هناك منتجات منتجات يزداد ثمنها مع مرور الوقت مثل السيارات أو الأث
 3يزداد ثمنها مع مرور الوقت كالنبيذ، أو بعض أنواع الجبنة.

وكما أن لتاريخ الإنتاج والتصنيع أهمية بالنسبة للمستهلك، فإن لتاريخ انتهاء صلاحية المنتجات    
هذا التاريخ لا يؤثر على وجود المنتج فقط، بل قد يؤثر على  ن  ية بالنسبة للمستهلك أيضاً، حيث إأهم

 4صحة وسلامة المستهلك، إذا ما تم التضليل بشأن هذا التاريخ.
 
 
 

                                                           
1Hastak, Manoj,and B. Mazis Michael: Previous reference ..P.13  
هناك منتجات لا يكتب عليها تاريخ لانتهاء صلاحية استخدامها، بل يتم وضع تاريخ تصنيعها أو إنتاجها ووضع ما قد يفيد  2

 بموعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، كأن يذكر بأنها صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الإنتاج. 
 .367، ولدى عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص153بهذا المعنى لدى أبو بكر الصديق، منى: مرجع سابق. ص 3
ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية في هذا الصدد إلى أن: " كتابة تواريخ متعددة على الوجه الذي سجلت فيه على غلاف  4

حيث كون الأوصاف الواردة على الغلاف مضللة وغير واضحة أو مفهومة )رقعة( البضاعة ... يشكل وصفاً كاذباً لها من 
، نقلاً عن موقع المقتفي 18/12/1996(، الصادر بتاريخ 5/1996للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للشراء"، قرار رقم )

 الساعة العاشرة صباحاً.الموافق يوم الثلاثاء،  17/12/2016 نظر بتاريخ منظومة القضاء والتشريع والقضاء في فلسطين
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=35886. 
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 الفرع الخامس: التضليل الواقع على النتائج المتوقع حصولها من المنتج

خلال  إلى تحقيقها من كيقصد بالنتائج المرجوة من المنتج بالفوائد والمصالح التي يهدف المستهل    
للمستهلك، بحيث تنمي شعور المستهلك بالحاجة  معينة يحققها-أو فوائد–لكل منتج فائدة المنتج، ف

 تلبيها للمستهلك. التيللفائدة أو الحاجة  إلى المنتج تبعاً 
في س يكون لها الأثر الرئي المتوقعة من المنتج محل الدعايةفإن بيان النتائج  ،بناءً على ذلك    

 سوف ، فالادعاء بأن المنتج له الأثر الفعال في علاج مرض السكري مثلاً ئهدفع المستهلك إلى شرا
قة حتى لو كانت تلك النتائج غير دقي تجربة هذا المنتج إلىمن يعاني من هذا المرض يشكل دافعاً ل
 .أو مبالغاً فيها

لها أثر فعال في التخلص من كافة  ادعاء إحدى الشركات بأن الملابس التي تنتجها ،ذلكمثال و     
حين أن  لكون منتجاتها تحتوي على النحاس، في ، والعظام الحادة وحتى المزمنة؛الآلام المفاصل

، أو 1(FTCهذه الشركة لم تستطع إثبات ما تدعيه بهذا الخصوص أمام لجنة التجارة الأمريكية الة)
وهو في الحقيقة يحتوي -(dietما يعرف بة)–المشروب الغازي بدون سكر  يكون هناك ادعاء بأن أن

أو على كمية جيدة من السكر، كما أن النتائج  ،العادي في المشروب الغازي  كمية السكر ذاتعلى 
إنما قد تشمل من  ،فقط هتطاله بشخص التي يتطلع المستهلك إلى الحصول عليها من المنتج قد لا

 عباراتاد حوله والبيئة التي يعيش فيها، وقد لا يكون التضليل في هذا الصدد من خلال ذكر أو إير 
 ،على المنتج تفيد بأنه صديق للبيئة في دعاية المعلن، بل قد تكون من خلال وضع علامة أو إشارة

  2.-أو ما يعرف بعلامة البيئة-

                                                           
1Fair, Lesley: Elemental lessons from FTC’s Tommie Copper case.1/12/2015.FEDERAL  

TRADE COMMISSION.  
https://www.ftc.gov/news-events/blogs/business-blog/2015/12/elemental-lessons-ftcs- 

tommie-copper-case . 
ة ودورها لحماية المستهلك وتوعيته في قطاع المنسوجات العلامات البيئييستفاد هذا من يوسف، محمد ماجد كمال:  2

 وما بعدها. 136م.ص2010. 22. مج2مصر. . مجلة علوم وفنون.والملابس الجاهزة

https://www.ftc.gov/news-events/blogs/business-blog/2015/12/elemental-lessons-ftcs-
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لمنتج على جانب من الأهمية إلا أن قانون قد يقع على نتائج امن أن التضليل الذي رغم الوب   
على العكس من التوجيه الأوروبي ذلك و لم ينظمه حماية المستهلك الفلسطيني واللائحة التنفيذية له، 

 1لدعاية المضللة والمقارنة.ل

 المطلب الثالث: التضليل المتعلق بالمعلن

بشأن الجوانب المتعلقة بالمنتج، فقد يتعلق التضليل يقتصر تضليل المستهلك على خداعه لا     
ص بالمعلن سواء كان م نتج للمنتجات محل الدعاية أم لا، فقد يقع التضليل في هذا المجال على شخ

دعاية، والمميزات التي حصل عليها، أو الالتزامات المعلن عنها في ال ،المعلن، أو الشهادات والألقاب
 لى النحو التالي:وعليه سيقسم هذا المطلب ع

 المعلن بعناصر مشروعالفرع الأول: التضليل المتعلق 

التضليل المتعلق بشخص المعلن،  على حظر ةً قانون حماية المستهلك الفلسطيني صراح نصلم ي     
( على 23/10التنفيذية لهذا القانون حين نص في مادتها ) ةكان قد أشار إلى ذلك في اللائح ن  وإ

حين أن كل من قانون  ستخدم بها علامة مزورة أو مقلدة، فيالتي ي   تلك ة مضللةا تعتبر دعايأنه
 ةً قد نصا صراح ،جيه الأوروبي المتعلق بالدعاية المضللة والمقارنةو حماية المستهلك اللبناني مثلًا، والت

، وتعتبر شخصية 2لن شكل من أشكال الدعاية المضللةشخص المععلى اعتبار التضليل بشأن 
 من دور أساسي في ترويج المنتجات.المعلن ذات أهمية لما لها 

تهم المستقلة عن از، وتكوين شخصيي  والمعلن بشكل خاص على التم ،يعمل المنتجون بشكل عام    
تكوين سمعة حسنة لمشروع المنتج أو ما يسمى وفقاً لقانون باقي المنافسين أو المنتجين، من خلال 

 النافذ بالمتجر أو المحل التجاري، والذي يتكون من مجموعة عناصر مادية ومعنوية، مثل:التجارة 

                                                           
 ( من التوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة.a/3أنظر نص المادة ) 1
( من قانون حماية 11بالدعاية المضللة والمقارنة، ونص المادة )( من التوجيه الأوروبي المتعلق c/3راجع نص المادة ) 2

المستهلك اللبناني التي جاء بها: " يعتبر خادعاً العرض أو البيان ... الذي يتناول أحد الأمور التالية... هوية أو مؤهلات 
حق أو استعمال علامة مقلدة  وصفات المصنع أو المحترف... الإعلان الذي يتضمن استعمال شعار أو علامة فارقة دون وجه

 أو مشبهة".
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 بحيث تعمل هذه العناصر على، -1الاسم، والشعار، والعلامات الفارقة، والرسوم والنماذج الصناعية
 2هذا المشروع.جذب المستهلكين إلى التعامل مع 

 رهمالمنتجون المنافسون عن غي يتميز بهالوسائل التي استخدام المعلن الطرق أو افإن  ،وعليه     
ة الذي قد يستخدمها للاستفاديعتبراً تضليلًا، لكونه قد يؤدي إلى إحداث لبس في شخصية المعلن، 

فإن التضليل قد يطال الاسم التجاري، أو  ،من شهرة أحد المنافسين في تصريف منتجاته، وعليه
 وذلك على النحو التالي: العائدة للمنتج المعلن، ناعية،العلامة التجارية، أو النماذج الص

 البند الأول: التضليل الواقع على الاسم التجاري للمنتج

جوانب التي قد يقع عليها حدد ال الاسم التجاري قانون حماية المستهلك الفلسطيني  لم يذكر     
التي حددت و ، لهذا القانون التنفيذية  ة( من اللائح23أيضاً في نص المادة ) هذكر ي، ولم 3التضليل

والمقارنة في  ،التوجيه الأوروبي المتعلق بالدعاية المضللة وذلك بخلافحالات الدعاية المضللة، 
حصر الحالات التي يمكن ي القانون الفلسطيني ذلك، حتى لا ، وحبذا لو فعل4( منهc/3نص المادة )

أن تعتبر فيها الدعاية مضللة، أو الجوانب التي قد يقع عليه التضليل، ولأهمية الاسم التجاري الذي 

                                                           
 ( من قانون التجارة الأردني.32/2انظر نص المادة ) 1
الحق في المنافسة المشروعة في مجالات ، أحمد محمد: ، ومحرز314بهذا المعنى لدى القليوبي، سميحة: مرجع سابق. ص  2

  .106م. ص1994. د.ط. د.م: د.ن. النشاط الاقتصادي
، إلى القول: " لما كان المتجر في 10/5/1972ق(، الصادر بتاريخ 351/34جاء في قرار محكمة النقض المصرية، رقم )   

من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية كالعملاء والسمعة 594معنى المادة 
بل يكتفى  نوية هي عماد فكرته وأهم عناصره، ولا يلزم توفرها جميعاً لتكوينه،التجارية والحق في الإجارة، وهذه المقومات المع

قلًا عن بوجود بعضها ويتوقف تحديد العناصر التي لا غنى عنها لوجود المحل التجاري على نوع التجارة التي يزاولها المحل"، ن
وم الأربعاء، الساعة الحادية عشر ظهراً. ، الموافق ي4/1/2017موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx 
 ( من هذا القانون.28راجع نص المادة ) 3
مثل هويته طبيعة، وسمات، وحقوق المعلن، “حيث أن هذا المادة اعتبرت الدعاية مضللة إذا تضمنت ادعاءات مضللة بشأن:  4

، ولقد نص التوجيه “وأصوله، ومؤهلاته وملكيته الصناعية والتجارية أو حقوق الملكية الفكرية خاصته أو جوائزه وامتيازاته 
( منه على a/6/2الأوروبي الخاص بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المستهلك في الأسواق الداخلية صراحةً في المادة )

 على الاسم التجاري يعتبر من ضمن الممارسات التجارية المضللة.كون الخداع الوارد 
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ية من خلال هذا الاسم، وبالتالي رتب له المشرع قيمة قانونية من حيث وجوب إجراء معاملاته التجار 
 1مكانية إضافة الحقوق والالتزامات إلى هذا الاسم.إ
من قبل  حدى الطرق المستخدمة، وإ2أحد عناصر المحل التجاري المعنوية يعد الاسم التجاري      

غيره من المنافسين، ويعرف بأنه "الاسم أو  منشآت عنأو التاجر لتمييز منشأته التجارية  ،المعلن
الاسم  ، كما ويعرف بأنه "3اللقب المستعمل في أية تجارة سواء بصفة شركة عادية أم بغير ذلك"

 اً سواء أكان مكون  4الذي يتخذه التاجر لمحله التجاري لتمييزه عن غيره من المحال التجارية المماثلة"
على ألا تؤدي إلى تضليل الغير بشأن هوية أو  ،ما يشاء من العباراتأو ، 5القابأو  اءسمأمن 

، لذا 6)شركة(  اً أو اعتباري ،اً طبيعي اً سمعة المحل التجاري، أو طبيعة التاجر من حيث كونه شخص
   7.إزالة التشابه مع أي أسم تجاري مسجل آخرعلى التاجر إضافة ما من شأنه 

كما ويمنع التضليل في الاسم التجاري سواء من خلال استخدام عبارات تدل على جنسية غير      
ت من شأنها عبارا، أو استخدام ، أو من يدير المحل التجاري الجنسية الأصلية لصاحب هذا الاسم

  8يهام الغير بأنه يحمل ألقاب أو جوائز معينة.إ
                                                           

( من قانون التجارة بأنه: " على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين..."، 40/1تنص المادة ) 1
التجارية قد أضفى على الاسم التجاري صفة  كما وذهبت محكمة العدل الأردنية في أحد قراراتها إلى القول بأن: " قانون الأسماء

قانونية بحيث يكون صالحاً لإسناد الالتزامات والحقوق إليه في الشؤون التجارية المتعلقة بالمحل التجاري وبحيث يجيز للتاجر 
( 94/85دنية، رقم )أن يستعمل هذا الاسم بالتوقيع به على معاملاته وأوراقه التجارية في هذه الشؤون"، قرار محكمة العدل الأر 

 .331، نقلًا عن قليوبي، ربا طاهر: مرجع سابق. ص13/11/1985الصادر بتاريخ 
 .1966( لسنة 12( من قانون التجارة الأردني رقم )38/2انظر نص المادة ) 2
ر في الجريدة ، المنشو 1953( لسنة 30( من قانون تسجيل الأسماء التجارية النافذة في الضفة الغربية رقم )2نص المادة ) 3

 .522(، ص1134، ع)16/2/1953الرسمية الأردنية، بتاريخ 
الخصوص ، وبهذا 18علي حسن: مرجع سابق. ص، وبهذا المعنى أيضاً لدى يونس، 315القليوبي، سميحة: مرجع سابق. ص 4

أن:" )اسم الشخص( ، والذي نص على 1/3/1986(، الصادر بتاريخ 14/86رقم )في قرارها محكمة التمييز الأردنية، ذهبت 
بالمعنى اللغوي والقانوني هو اللفظ الذي يطلق على شخص للتعريف به وتمييزه عن غيره من الأشخاص وأن الاسم التجاري لا 
يخرج عن هذا المفهوم سوى أنه لا يستعمل سوى في التجارة للتعريف بالمتجر والتاجر فرداً كان أم هيئة معنوية ولتمييز المتجر 

 .331المعاملات التجارية"، نقلًا عن قليوبي، ربا طاهر: حقوق الملكية. مرجع سابق. صوالتاجر في 
( من قانون تسجيل الأسماء التجارية النافذ الاسم التجاري بأنه: "الاسم أو اللقب المستعمل في أية تجارة سواء 2تعرف المادة ) 5

 بصفة شركة عادية أم بغير ذلك".
 قانون تسجيل الأسماء التجارية النافذ في الضفة الغربية.( من 16/1انظر نص المادة ) 6
 .1966( لسنة 12( من قانون التجارة الأردني رقم )42انظر نص المادة ) 7
 ( من قانون تسجيل الأسماء التجارية الأردني النافذ في الضفة الغربية.16انظر نص المادة ) 8
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أو تقليده عملًا من أعمال المنافسة غير  ،كما ويعتبر استخدام الاسم التجاري من قبل الغير    
، ويرجع تقدير أمر التضليل 1تضليل لدى المستهلكينالأو  ،حداث اللبسإالمشروعة، إذا كان من شأنه 

جاء فيه  التيوع حسب ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها و إلى قاضي الموض
لها من سلطة تقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى  إذ كانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بما"

قد انتهت بما له  ...وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة 
... " المملوك للمطعون " . التجاري بت في الأوراق من أن الطاعنين قد اعتديا على الاسم أصل ثا

. ...وتسجيله في السجلين التجاريين  العقاري ، بأن استخدماه في الإعلان عن مشروعهم ضده الأول
للشركة المطعون ضدها الأولى ومن شأن ذلك خداع المتعامل  التجاري رغم سبق تسجيله في السجل 

تحمله على الاعتقاد بأنها الشركة المطعون ضدها  أو –والثانية الأولى  –مع الشركتين الطاعنتين 
تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة في حق الطاعنين بما يتعين  الذيالأمر  الأولى،

 2". ...الاعتداءا الأولى من ذلك حماية الشركة المطعون ضده

 العنوان التجاري التضليل الواقع على البند الثاني: 

، 3يميزه عن باقي التجار اً تجاري اً أن يتخذ عنوان تاجرأوجب قانون التجارة الأردني النافذ على كل     
العنوان، كأن ه، كما له أن يضيف ما يشاء إلى هذا سم التاجر ولقبويتكون العنوان التجاري من ا

يضيف الاسم التجاري إليه على أن لا يؤدي ذلك إلى تضليل المتعاملين معه بشأن هوية التاجر أو 
، وعرف العنوان التجاري بأنه " الاسم الذي يتخذه التاجر 4المنتج أو طبيعة عمله أو وضعه المالي

ونية التي يباشرها مع من جميع العقود والتصرفات القانيوقع به عند ممارسته الأعمال التجارية و 

                                                           
، أنظر أيضاً نص 32والشمري، طعمة صعفك: مرجع سابق. ص، 64السبك، صبري مصطفى حسن: مرجع سابق. ص 1

 ( من قانون التجارة الأردني.49، و48، و47المواد )
، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة 15/5/2013ق(، الصادر بتاريخ 12100/81قرار محكمة النقض المصرية، رقم ) 2

 الساعة التاسعة مساءً،  ، الموافق يوم الأربعاء،4/1/2017النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx. 

على كل تاجر أن يجري معاملاته ويوقع -1على أنه: "1966( لسنة 12( من قانون التجارة الأردني رقم )40تنص المادة ) 3
 وعليه أن يكتب عنوانه في مدخل متجره".-2 .العنوان التجاري  أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معين يطلق عليه

 .1966( لسنة 12( من قانون التجارة الأردني رقم )41انظر نص المادة ) 4
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"، كما يمكن تعريف العنوان التجاري على أنه كل تسمية أو رمز أو نشاطه التجاري بيتعامل معهم 
 .1إشارة مبتكرة يتخذه التاجر لتمييز محله التجاري عن غيره من المحال

العناصر  كل منهما يشكل عنصر من إن  ويتشابه كل من الاسم والعنوان التجاري من حيث      
 .2المعنوية للمحل التجاري 

محله  وعنصراً من عناصرالعنوان التجاري يشكل حقاً من حقوق التاجر أو المنتج،  ن  وحيث إ     
أو بالاستخدام غير المصرح به من قبل المعلن،  ،أو بالتزوير ،فإن الاعتداء عليه بالتقليد ،التجاري 

حداث اللبس والخداع الدعاية المضللة، لما من شأنه إل من أشكا ، وشكلاً 3يشكل منافسة غير مشروعة
المستهلك، بين صاحب العنوان التجاري والحقيقي، وبين المعلن أو الشخص المعتدي على هذا  لدى

 4العنوان.
لا يوجد فرق ما بين العنوان التجاري، والاسم التجاري في النظام القانوني  ،وبرأي الباحث      

ن في الضفة يفبحسب قانون التجارة، وقانون تسجيل الأسماء التجارية النافذالموجود في فلسطين، 
سم التاجر، ولقبه، أو الأحرف الأولى التي ري والعنوان التجاري يتكونان من االغربية، فإن الاسم التجا

بحسب -، كما أن استخدام العنوان التجاري، والاسم التجاري 5للاسم المعترف به" اً تشكل "اختصار 

                                                           
م. 1977. د.ط. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. مبادئ القانون التجاري والبحري بهذا المعنى لدى البارودي، علي:  1

، ويونس، علي 319، والقليوبي، سميحة: مرجع سابق. ص71مصطفى حسن: مرجع سابق. ص، والسبك، صبري 171ص
 .20حسن: مرجع سابق. ص

 ( من قانون التجارة الأردني.38/2انظر نص المادة ) 2
 .21، علي حسن: مرجع سابق.صويونس، 826القليوبي، سميحة: مرجع سابق. ص 3
لسطيني، ولائحته التنفيذية، وذلك لكونها تشكل حالة من حالات الدعاية وأن لم ينص على ذلك قانون حماية المستهلك الف 4

المضللة في حالة توفرها في الدعاية التجارية، كما أنه يفهم من توجيه الدعاية المضللة والمقارنة الأوروبي بأن التضليل الواقع 
على هوية التاجر أو المعلن والتضليل بالعنوان على العنوان التجاري يدخل ضمن الدعاية المضللة لكون العنوان التجاري يدل 

التجاري يشكل تضليل في هوية المعلن الذي نص التوجيه على أن التضليل الذي يقع عليه يشكل حالة من حالات الدعاية 
كما أن ( من قانون حماية المستهلك اللبناني، 11( من هذا التوجيه، والتي تطابق نص المادة )c/3المضللة أنظر نص المادة )

( على أنه تعتبر من أعمال المنافسة غير 3/1ثانياً//10اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية نصت صراحتاً في المادة )
المشروعة، وتعتبر كافة الأعمال محظورة إذا كانت "من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبساً مع منشأة أحد المنافسين أو 

 اعي أو التجاري".منتجاتهم أو نشاطهم الصن
( من قانون التجارة النافذ بأنه: " يتألف العنوان التجاري من أسم التاجر ولقبه"، أما بالنسبة لقانون تسجيل 41/1نصت المادة ) 5

بق، الأسماء التجارية، فلقد أورد عدد من التعريفات الخاصة بالأسماء التجارية منها الاسم التجاري الذي ورد تعريفه في البند السا
والاسم الذي عرفه بة )الاسم الأول(، والحروف الأول الذي ورد تعريفه في الأعلى، وأن لم ينص صراحتاً قانون الأسماء التجارية 
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ضروري بالنسبة للتجار أو المعلنين في تعاملاتهم، -ون التجارة وقانون تسجيل الأسماء التجاريةقان
فإن العنوان التجاري والاسم التجاري هما مصطلحان رديفان لبعضهما  ،وعلى مراسلاته، وبالتالي

   1وقانون تسجيل الأسماء التجارية. ،بحسب كل من قانون التجارة بعضاً 
( من 40وهذا ما ذهبت إليه محكمة العدل العليا حيث جاء في أحد قراراتها إلى "أن المادة )    

توجب على التاجر سواء كان فرداً أم شركة أن يكتب عنوانه  1966لسنة  12قانون التجارة رقم 
يكون التجاري مدخل متجره وعلى الأوراق والمعاملات والمراسلات التي بتجارته، ومقتضى ذلك أن 

م بروستد محل الدعوى هو شركة مطاعم بروستد الذهبية المساهمة العنوان المكتوب على مدخل مطع
 2الخصوصية، وأن تكون معاملات ومراسلات ومطبوعات المطعم بهذا العنوان )الاسم( أيضاً".

 البند الثالث: التضليل الواقع على العلامة التجارية  

وتم استخلاص نتيجة مفادها أن العلامة التجارية لها وظيفة ، 3تحدثنا سابقاً عن العلامة التجارية
( 23/10محددة وهي تمييز منتجات المنشآت المختلفة عن غيرها، وبناءً على ما سبق نصت المادة )

على اعتبار الدعاية التجارية مضللة  ،ةً صراح لقانون حماية المستهلك الفلسطينيمن اللائحة التنفيذية 
علامة مزورة أو مقلدة فيها، وهذا يتفق مع ما ذهب إليه قانون حماية المستهلك إذا ما تم استخدام 

  4اللبناني، والتوجيه الأوروبي الخاص بالدعاية المضللة والمقارنة.
يرجع سبب اعتبار إدراج العلامة التجارية في الدعاية على خلاف الحقيقة تضليلًا؛ إلى كون ذلك قد 

لمستهلكين بشأن منتجات المنشأة صاحبة العلامة التجارية مع غيرها، حداث اللبس وخداع اإيؤدي إلى 

                                                           

على كون الاسم التجاري هو أسم التاجر ولقبه، فإن هناك عدد من المواد في هذا القانون التي تشير إلى ذلك منها نص المادة 
ه " كل إشارة في  هذا القانون إلى تغيير الاسم الذي حدث قبل بلوغ الشخص الذي غير أسمه سن ( والتي نصت على أن2)

( التي بينت الأسماء التي يجب تسجيلها بأنها الأسماء الحقيقية للتجار أو الشركاء، أو الأحرف 3/1الثامن عشر"، والمادة )
 الأولى منها.

 ( من قانون تسجيل الأسماء التجارية النافذ.20نافذ، والمادة )( من قانون التجارة ال40/1انظر نص المادة ) 1
 ، نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين7/6/2009( الصادر بتاريخ 54/2009قرار رقم ) 2

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=58451 الموافق 13/4/2018، نظر بتاريخ ،
 م الجمعة الساعة الرابعة عصراً.يو 
 راجع الفرع الخامس من المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الأول من هذه الدراسة. 3
 ( من التوجيه الأوروبي.c/3( من قانون حماية المستهلك اللبناني، والمادة )11انظر نص المادة ) 4
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كما ويتضح بأن الهدف الرئيس من وضع الحماية على العلامات التجارية ليس فقط حماية منتجات 
حماية المستهلكين للمنتجات التي تحمل أيضاً المعلن أو المنتج وحقوقهم في العلامات التجارية، وإنما 

 1لتجارية، من الوقوع في غلط التعامل مع منتجات لا يرغب بها.تلك العلامة ا
إذا ما كان من شأنها تضليل المستهلك من حيث مصدر  ،تعتبر العلامة التجارية مضللةقد و      

قد تشكل  ، سواء من حيث شخص الم نتج أو بلد الإنتاج باعتبار أن العلامة التجارية2المنتج الحقيقي
كمة العدل يدل على بلد الصنع أو الإنتاج، وهذا ما ذهبت إليه مح اً جغرافي اً سبق القول مؤشر  كما

حد قراراتها والذي جاء فيه " أن الشركة المستأنفة تهدف من وراء تسجيل العلامة العليا الفلسطينية في أ
(Monte ) استغلال الشهرة العالمية لترويج بضائعها مما يؤدي إلى غش الجمهور لاعتقادهم أن إلى

  3هذه المنتوجات فرنسية الإنتاج والمنشأ".
من خلال صنع صورة  العلامة يتم التضليل من خلال الدعاية المضللة عن طريق تزويرقد و      

، أو تقليدها من خلال نقل 4طبق الأصل عن العلامة التجارية الأصلية بشكل يصعب التفريق بينهما
 ممااستخدامها مع إضافة عناصر أخرى إليها  كل أو بعض عناصر العلامة التجارية الأصلية أو

 ، أو حتى عن طريق تقديم علامة تجارية بطريقة تظهرها بأنها مسجلة في5يجعلها قريبة الشبه منها

                                                           
، نقلًا عن 4/6/2012(، الصادر بتاريخ 888/2010هذا ما ذهبت إليها محكمة العدل العليا الفلسطينية في قرارها رقم ) 1

 موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88852 الموافق 10/1/2017، نظر بتاريخ ،

، 16/7/1996(، الصادر بتاريخ 80/96ثلاثاء، الساعة الثانية عشر ظهراً، وقرار محكمة العدل العليا الأردنية، رقم )يوم ال
والذي يقضي بأن: " المقصود من منع تسجيل علامة تجارية تشابه علامة أخرى تخص شخصاً أخر هو حماية جمهور المستهلك 

، ويراجع كذلك قرار محكمة النقض المصرية، رقم 169ربا: مرجع سابق. صلتلك البضاعة أو المادة". نقلًا عن قليوبي، 
 ، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض 22/12/2009ق(، الصادر بتاريخ 675/71)

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111234341.pdf الموافق يوم الثلاثاء الساعة 10/1/2017، نظر بتاريخ ،
 الثامنة مساءً.

 ( من قانون العلامات التجارية النافذ.8/6انظر نص المادة ) 2
، نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء 31/1/2011(، الصادر بتاريخ 60/2007قرار محكمة العدل الفلسطينية، رقم) 3

 .http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=87576والتشريع في فلسطين، 
 .402، وزين الدين، صلاح: مرجع سابق. ص598المعنى القليوبي، سميحة: مرجع سابق. ص  بهذا 4
، ورد قريب من هذا المعنى في قرار لمحكمة النقض المصرية، رقم 598بهذا المعنى القليوبي، سميحة: مرجع سابق. ص 5
النقض  ، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة24/6/2008ق( الصادر بتاريخ 340/67)
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الذي يشكل المنتج  يحملهاعلامة التجارية التي ( بجانب الR، كوضع حرف )1حين أنها ليست كذلك
  2بأن العلامة التجارية مسجلة. يعنيالإنجليزية، والذي ب( Registeredاختصار لكلمة )

ض مع حق ، وهذا يتعار 3كما وتعد الدعاية مضللة عند استخدام علامة تجارية مسجلة للغير    
حق الاستئثار في استعمالها من قبله أو من قبل من يرخص  هيعطي فيها، والذيالعلامة التجارية  مالك

 5استخدام اسم تجاري للغير على أنها علامة تجارية مملوكة للمعلن.، أو عند 4له باستعمالها
 ،أن يقع التضليل فعلياً بسببه لاعتبار أن هناك اعتداء وقع على العلامة التجارية لا يشترطهذا و      

، ويرجع تقدير مدى التشابه فيما بين العلامة الأصلية والعلامة 6فيكفي احتمالية تضليل المستهلكين
المظهر العام ( 1: ومنهاالذي يستعين في ذلك بعدد من المعايير و ، 7ة إلى قاضي الموضوعالمضلل

جزائها عند تقدير وجود التشابه أللعلامة التجارية بحيث يتم الاعتماد على مجموع العلامة لا على 
                                                           

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx ًراجع أيضا ،
 ( من قانون علامات البضائع النافذ.5بهذا الخصوص نص المادة )

 ( من قانون العلامات التجارية النافذ.33انظر نص المادة ) 1
2.German -Munich trict CourtIssued 13/12/1990. Dis .238/89-C .Case no    
( من قانون العلامات التجارية على اعتبار استعمال: " علامة سجلها شخص آخر حسب الأصول بمقتضى 38تنص المادة ) 3

هذا القانون بقصد الإعلان عن البضائع من صنف البضاعة التي سجلها ذلك الشخص الآخر" من الجرائم التي ممكن أن تقع 
 التجارية.على العلامة 

، نقلًا عن البوابة القانونية لمحكمة النقض، 22/1/2008ق(، الصادر بتاريخ 9008/66قرار محكمة النقض المصرية، رقم ) 4
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111233053.pdf الموافق يوم الثلاثاء الساعة 10/1/2017، نظر بتاريخ ،

 الثامنة والنصف مساءً.
( من قانون العلامات التجارية النافذ والتي منعت تسجيل العلامة التجارية التي لا تدل على 8/6مادة )هذا يتفق مع نص ال 5

(، الصادر 169/87المصدر الحقيقي للمنتجات، وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه محكمة العدل العليا الأردنية في قرارها، رقم )
ضاء على أن تسجيل العلامة التجارية وأن كان قرينة على ملكية العلامة ، والذي جاء فيه: " استقر الفقه والق4/8/1988بتاريخ 

إلا أنه يجوز هدم هذه القرينة بدليل عكسي ولمستعمل العلامة التجارية السابقة التي أصبحت العلامة مميزة لبضائعه أو لمن 
شخص أخر تحتوي على اسم المحل إذا يعمل تحت اسم تجاري بعلامة مميزة الحق في ترقين العلامة التجارية المسجلة باسم 

ثبت أن هنالك تشابها بين العلامة المطلوب ترقينها واسم المحل التجاري لطالب الترقين، وإذا كان استعمال طالب الترقين للاسم 
سنوات"،  التجاري سابقاً لتاريخ تسجيل العلامة المطلوب ترقينها، وإذا لم يمر على تسجيل العلامة المطلوب ترقينها مدة خمس

 .349نقلًا عن قليوبي، ربا: مرجع سابق. ص
، والذي جاء فيه: 15/11/1973(، الصادر بتاريخ 65/72وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل العليا الأردنية في قرارها، رقم ) 6

 . 156" لا يشترط أن يقع التضليل فعلًا بل يكفي أن يكون احتماليا " نقلًا عن قليوبي، ربا: مرجع سابق. ص
، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة 22/12/2009ق(، الصادر بتاريخ 675/71قرار محكمة النقض المصرية، رقم ) 7

، الموافق يوم الثلاثاء 10/1/2017، نظر بتاريخ http://www.cc.gov.eg/Images/H/111234341.pdfالنقض 
 .153(، نقلًا عن قليوبي، ربا: مرجع سابق. ص66/67ردنية، رقم )الساعة الثامنة مساءً، وقرار محكمة العدل العليا الأ
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الاختلاف عند ( الأخذ بأوجه الشبه لا بأوجه 2بين العلامة الأصلية والعلامة المراد تقريبها منها 
التشابه لا الاختلاف  أوجه التقريب بين العلامة الأصلية والعلامة المراد التحقق منها، للبحث عن

( العبرة في مدى التشابه ومدى كون العلامة المراد تقريبها من العلامة الأصلية في كونها 3بينهما 
والعلامة المراد فحصها  ،الأصلية ،ين( كما ويتم النظر إلى العلامت4تؤثر على إرادة المستهلك العادي 

ومن ثم العلامة  ،أو تقريبها بشكل متتابع لا بشكل متجاور، بحيث يتم النظر إلى العلامة الأصلية
 1الأخرى، وهذا يكون بالنسبة لشكل العلامة وصوت العلامة التجارية.

 المعلن  ل عليهاالشهادات والألقاب والمميزات التي حصالتضليل الواقع على  :الفرع الثاني

يقع التضليل في الدعاية المضللة في هذه الحالة من قبل المعلن على نفسه من خلال إيهام     
، على خلاف الواقع، كادعائه بأنه تجارية، أو مكانة مالية، أو علمية، أو اً المستهلكين بأن له مركز 

يعلنها، أو أن يدعي بأنه ترويج ذلك ضمن الدعاية التي دكتور متخصص في مجال معين ويتم 
الجهة الوحيدة المروجة للمنتج محل الدعاية، أو أن له حقوق ملكية براءة اختراع في مجال إنتاج 
المنتجات محل الدعاية، وفي هذا الصدد ذهب قانون حقوق المستهلك اللبناني، والتوجيه الأوروبي 

ضمن الحالات التي تعتبر الدعاية  ةقارنة إلى النص على هذه الحالالخاص بالدعاية المضللة والم
في حالة وقوع التضليل عليها، وذلك على العكس من قانون حماية المستهلك الفلسطيني  ،مضللة

  2الذي لم يوردها ضمن الحالات الدعاية المضللة.
كذلك يشكل ادعاء المعلن بأنه حصل على جوائز أو شهادات، سواء من جهات محلية أو دولية     

حصل على شهادة بأنه يطبق معايير الأيزو أو ما يعرف اختصارا كالادعاء بأن المعلن قد  تضليلًا،

                                                           
(، 60/2007، بالإضافة إلى قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، رقم )406و405زين الدين، صلاح: مرجع سابق. ص 1

، نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين 31/1/2011الصادر بتاريخ 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=87576( 30/58، واستئناف القدس، رقم ،)

، وقرار محكمة 5/8/1953( الصادر بتاريخ20/53، وقرار محكمة العدل العليا الأردنية، رقم )11/5/1958الصادر بتاريخ 
، 22/11/1988(، الصادر بتاريخ 137/87رقم ) ، والقرار19/2/1965(، الصادر بتاريخ108/65العدل العليا الأردنية، رقم )

 .160+152+149+148نقلًا عن قليوبي، ربا: مرجع سابق. ص
( من اللائحة التنفيذية لقانون 23( من التوجيه الأوروبي، والمادة )c/3( من القانون اللبناني، والمادة )11أنظر نص المادة ) 2

 حماية المستهلك الفلسطيني.



106 
 

، أو أنه حصل على جائزة وطنية على جودة منتجاته، كما ويعتبر قيام المعلن بتضمن 1(ISO)بة
أنه الوحيد الذي يصنعه  ، أو إنتاج المنتجدعايته بادعاء من شأنه إيهام المستهلكين بتفرده في 

( بهذا الخصوص 3FDAالة)إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، حيث اعتبرت 2 تضليلاً  واصفات متميزةبم
أن ادعاء المعلن لزيت نباتي بأن منتجه لا يوجد به كوليسترول يشكل ادعاء غير صحيح؛ لأنه قد 

يوجد زيت نه في الواقع لا ا في حينقط لا يحتوي على كوليسترول، ن منتجه فأيوهم المستهلكين ب
  4نباتي يحتوي على الكوليسترول.

على منع التضليل لم ينص قانون حماية المستهلك الفلسطيني وفي هذا المجال فإنه رغم أن      
الذي قد يقع على براءة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعية، فإنه يتضح من خلال الرجوع إلى 

على منع كل تضليل قد يطال براءة الاختراع صراحةً  ين الموضوعين، أنه قد نصالقانون المنظم لهذ
 5أو الرسوم والنماذج الصناعية.

                                                           
1  ganization for StandardizationInternational Or  165منظمة دولية غير حكومية مستقلة تضم في عضويتها 

هيئة معايير وطنية، تعمل على دعم الابتكارات وتقديم الحلول، وهي تخدم كل من المنتجين والمستهلكين، من خلال وضع 
( إلى ضمان سلامة ISOلية، وتهدف معايير الة)مجموعة من المعايير التي تهدف إلى تطوير المنتجات واكتسابها الجودة العا

المنتجات والخدمات وموثوقيتها، وضمان جودتها، وهي تفيد رجال الأعمال من خلال خفض التكاليف عن طريق الحد من هدر 
 المواد، والأخطاء، وزيادة الإنتاجية، والوصول إلى أسواق جديدة وتسهيل التجارة الدولية. 

 About ISO. http://www.iso.org/iso/home/about.htm. Date of visit 11/1/2017. 
 .137عثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. ص  2
( تعمل هذه الإدارة على ضمان سلمة الغذاء والدواء، من أجل الحفاظ على Food And Drugإدارة الغذاء والدواء الأمريكية )3

 .www.fda.govالصحة والعامة، موقعها على شبكة الإنترنت 
4Hastak, Manoj ,and B. Mazis, Michael: Previous reference .. p18 
(، المنشور 491(، صفحة)1131، عدد)1953( لسنة 22( من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم )53نصت المادة ) 5

 بأن المادة التي باعها ذات كل من أدعى زوراً -2 ، على معاقبة كل من: "17/1/1953في الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ 
كل من باع مادة ختمت -3  امتياز باختراع مسجل أو وصف كذباً أي رسم موسوم على أية مادة باعها بأنه رسم مسجل ...

عليها أو نقشت أو حفرت أو طبعت عبارة "امتياز اختراع" أو "ذات امتياز اختراع" أو لفظة "مسجل" أو غير ذلك من العبارات 
الدالة على أن المادة مسجلة أو أن الرسم الموسوم عليها مسجل يعتبر إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، أنه وصف والألفاظ 

  .تلك المادة بأنها مسجلة بمقتضى امتياز اختراع أو أن الرسم المطبوع عليها مسجل
لفاظ أخرى تفيد أن حقوق ذلك الرسم محفوظة عليها الرسم أو أية لفظة أو أ كل من وضع لفظة "مسجل" على أية مادة طبع- 4

 بعد انتهاء مدة حقوق الرسم أو تسبب في ذلك...". 
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 صورعلى عدة  أو الرسوم والنماذج الصناعية ،براءة الاختراع قد يرد التضليل الواقع علىو     
على أساس  قائم، أو الادعاء بأن المنتج محل الدعاية 1ادعاء المعلن بأنه يمتلك براءة اختراع -:منها

أن الملابس التي تنتجها من شأنها علاج الآلام المفاصل بادعاء شركة  ذلكمثال و براءة اختراع معينة، 
يملك الحق في رسوم ونماذج معينة، أو الادعاء  المنتج ، أو أن2بسبب أنها مصنوعة من النحاس

عناصر المحل  من 3جوتعتبر الرسوم والنموذ بأن الرسم أو النموذج الذي يقدمه المعلن مسجل ،
ل على تمييز المنتجات، ومثال ، كما وتتعلق الرسوم والنماذج بمظهر المنتج، بحيث تعم4التجاري 

يشكل التضليل في هذه الحالة صورة من و ، 5لأدوات الكهربائية.ل، أو اتسيار لل الشكل الخارجيذلك 
من إضرار بالمنتجين المنافسين، من خلال اجتذاب  إليهما يؤدي بصور المنافسة غير المشروعة؛ 

 6المستهلكين المتعاملين مع المنافسين بصورة مخادعة تنطوي على الكذب.

 الفرع الثالث: التضليل المتعلق بالتزامات المعلن

تشكل الالتزامات التي يتعهد بها المعلن في دعايته إحدى الأسباب التي قد تدفع المستهلك إلى      
 ،لدى المستهلك بأنه سوف يحصل على مكاسب اً منتجه، والتعامل معه؛ لكونها قد تخلق انطباعشراء 

قانون أو ميزة إضافية لا تتوافر عند التعامل مع غيره من المنتجين، لذلك نجد أن اللائحة التنفيذية ل
عروضاً خاصة على اعتبار الدعاية التي تتضمن " نصت صراحةً الفلسطيني حماية المستهلك 

                                                           
( من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم على أن الاختراع بأنه: " نتاجاً جديداً أو سلعة تجارية جديدة، أو 2عرفت المادة ) 1

جديدة لأية غاية صناعية"، ويعرف صاحب الامتياز في هذا القانون استعمال أية وسيلة اكتشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة 
 بأنه " الشخص المدون اسمه حينذاك في السجل بصفته الشخص الممنوح له الامتياز أو صاحبه".

2Fair, Lesley: Elemental lessons from FTC’s Tommie Copper case.1/12/2015.FEDERAL    
TRADE COMMISSION.  https://www.ftc.gov/news-events/blogs/business-

blog/2015/12/elemental-lessons-ftcs-tommie-copper-case.  
( من قانون امتيازات والرسوم بأنه: "صور الأشكال أو الهيئات أو النماذج أو الزخرفة فقط 2ويعرف الرسم بحسب المادة ) 3

اء أكانت يدوية آلية أو كيماوية، منفصلة عن غيرها أو مركبة مما المستعملة لأية مادة، بعملية أو وسيلة اصطناعية، سو 
تستحسنه أو تقدره العين مجردة إذا كانت المادة منجزة، ولكنها لا تشمل طريقة الصنع أو كيفيته أو أي شيء آخر ليس هو في 

 جوهره سوى استنباط آلي".
 .1966( لسنة 12( من قانون التجارة رقم )38/2راجع المادة ) 4
 .327القليوبي، سميحة: مرجع سابق. ص 5
 .35الشمري، طعمة صعفك: مرجع سابق. ص 6
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بالحصول على مكتسبات أو خدمات أو تسهيلات دون تحديد التزامات المستهلك للحصول عليها 
، وذهب إلى ذلك كل من القانون اللبناني، دعاية مضللة 1والفترة الزمنية المحددة للحصول عليها"

 ،الأسواق الداخلية المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المستهلك فيوالتوجيه الأوروبي 
 2على أن الخداع الواقع على التزامات المعلن من شأنه أن يجعل الدعاية مضللة. صراحةً  اوقد نص

ك ( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهل23/4من الأمثلة على التضليل وفق المادة )     
تسبات المعروضة من قبل عدم تحديد التزامات المستهلك للحصول على المكمسألة  الفلسطيني:

المعلن مثلًا في دعايته بأن المستهلك سوف يحصل على كفالة صيانة من المصنع  كادعاءالمعلن، 
لحالات ا، إلا أنه يتبين لاحقاً أن الكفالة لا تغطي إلا بعض اة افة حالات تعطل الأجهزة المشتر تغطي ك

ك، سوء الاستعمال من قبل المستهلوبعد تعطل الجهاز يتبين أن الكفالة لا تغطي حالة  ،دون الأخرى 
 ميع% على ج50خصم )ادعاء المعلن كالحالة المتعلقة بعدم تحديد فترة الاستفادة من الدعاية وكذلك 

دون تحديد الفترة التي يسري خلالها هذا الخصم، أو السعر  البضائع المدرجة في هذا المنشور(
 لأصلي للمنتجات؛ ليتسنى للمستهلك التحقق من صحة هذا الخصم.ا

ة ( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني على حال23/3كما ونصت المادة )    
 يهام المستهلك بأنه حصل علىإالتزامات المعلن، والتي هي " ب المتعلقةأخرى من حالات التضليل 

لوارد في بسعر السلعة المقرونة بها"، إلا أنها  يتبين في الواقع بأن الثمن ا هدية مجانية غير مشمولة
لًا ثمن الأصلي للمنتج مضاف له ثمن الهدية المزعومة، كما ويعتبر ادعاء مضلالالدعاية ما هو إلا 

ء ادعا ذلكمثال و هدية، ويتضح بأن الهدية ما هي إلا جزء من المنتج،  معهقول المعلن بأن المنتج 
جهاز تحكم إضافي، وكابل إضافي، يتم منح كل جهاز استقبال للمحطات الفضائية  معلمعلن بأن ا

 هذه الأمور تكون بطبيعة الحال حين أن ، فيكواشتراك لمدة سنة على المحطات التي يلزمها اشترا
 .مع المنتج

لأنها متعلقة ت محددة جداً، نها جاءإإلا أنه يعاب على النصوص السابقة من اللائحة التنفيذية     
حالة عدم تحديد التزامات المستهلك، والفترة اللازمة للحصول على تعهدات المعلن، بفقط بحالة 

                                                           
 لقانون حماية المستهلك الفلسطيني. ( من اللاحة التنفيذية23/4مادة )نص ال 1
 ( من التوجيه المذكور أعلاه.c/6/1( من قانون حماية المستهلك اللبناني، والمادة )11انظر نص المادة ) 2
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ادعاء  ذلكمثال و عدم تحديد المعلن لالتزاماته في الدعاية،  حالات أخرى مثل:والهدية، ولم تعالج 
كذب المعلن في التزاماته، وعدم قدرته على ، أو حتى حالة 1" العروس عليكن والفرش علينا" :المعلن

مثال ذلك ما قامت به إحدى الشركات الطبية الخاصة في معالجة الأمراض الجينية من و الوفاء بها، 
 هاادعائها بأنها ستقوم بالمحافظة على سرية معلومات عملائها، إلا أنه بعد فترة تم اكتشاف تسريب

أن هذه الشركة لم تقوم باتخاذ الإجراءات ، حيث اتضح مالية لعدد من عملائهالمعلومات صحية و 
 2معلومات الخاصة بعملائها.الالمناسبة لحماية أمن 

يتضح مما سبق بأن التزامات المعلن تشابه شروط البيع؛ لكون هذه الالتزامات ماهي إلا جانب من 
 3شروط البيع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .86م. ص2012. د.ط. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. الوجيز في قانون حماية المستهلكحوى، فاتن حسين:  1
2Companies Pitching Genetically Customized Nutritional Supplements Will Drop Misleading  

Disease Claims. Federal trade commission. https://www.ftc.gov/news-events/press-
releases/2014/01/companies-pitching-genetically-customized-nutritional-supplements. 

7/1/2014. Date of visit 14/1/2017. 
 .376عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق.ص 3
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 الفصل الثاني

 المضللةلمستهلك من الدعاية طرق حماية ا
إخلالًا بحقوق المستهلك بالحصول على المعلومات اللازمة  إن  الدعاية التجارية المضللة تشكلا     
الدعاية المضللة من شأنها أن تدفع المستهلك  إن  لممارسة حقه في الاختيار الحر والتعاقد، حيث  ؛له

حت له الفرصة في الاختيار أ تي أنهفيما لو ولم يكن التعاقد عليه  إلى التعاقد على شيء لا يرغب فيه،
والحماية المدنية المراد البحث بها تشمل الحماية التي يوفرها قانون  .الحر لما هو معروض عليه

حماية المستهلك، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات العلاقة التي تعالج هذه المسألة، وحماية 
حقوق المستهلك وحمايته من الغش أو الاحتيال " الحفاظ على  :المستهلك بشكل عام تعرف على أنها

يمكن تعريف حماية المستهلك وفقاً لقانون حماية المستهلك الفلسطيني و ، 1أو شراء بضائع مغشوشة "
حق المستهلك في الحصول على منتجات سليمة، ولا تعرضه لأي خطر صحي و/أو خسارة  ابأنه

أن ما ك، 2صادية التي يكون المستهلك طرفاً فيهااقتصادية، من خلال ضمان شفافية المعاملات الاقت
من التعرض للخداع من قبل المعلنين أو المزودين، من  تهإلى حماي تهدفالحماية المدنية للمستهلك 

تعرضه التي يمكنه اللجوء إليها في حال  تي سيقوم بها، والإجراءاتخلال إعلامه بحقيقة التصرفات ال
 3للخداع.

فصل سيبحث في طرق الحماية التي يوفرها النظام القانوني في فلسطين فإن هذا ال ،وعليه   
ة، للمستهلك، سواء كانت في قانون حماية المستهلك أو في غيره من القوانين التي توفر هذه الحماي

أم من خلال غيره من الأطراف المعنية بهذه  ،المستهلك قبلوسواء كانت تمارس هذه الحماية من 
 الحماية، وعليه سيقسم هذا الفصل على النحو التالي: 

الذي يقسم إلى الحماية المنصوص عليها في عالج الحماية الخاصة بالمستهلك، يالمبحث الأول: 
الثاني  قانون حماية المستهلك، والحماية المدنية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، والمبحث

ية يقسم إلى الحماية التي يمارسها الغير، والذي سوف يقسم إلى الحماية التي تمارسها جمعيات حما
 المستهلك، والحماية التي يمارسها المنافسون.

                                                           
ندوة حماية المستهلك والغش التجاري.  حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.حجازي، عبد الفتاح أحمد عبد الغفار:  1

 .265م. ص2008المنظمة العربية للتنمية الإدارية. شرم الشيخ. 
 ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني.2يستفاد ذلك من نص المادة ) 2
 .37بهذا المعنى لدى حجازي، عبد الفتاح بيومي: مرجع سابق.ص 3
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 التنظيم القانوني لحماية المستهلك من الدعاية المضللة : المبحث الأول

، لتي يبرمها في سبيل إشباع حاجاته ورغباتهمن خطر المعاملات االحق في الحماية مستهلك لل     
 نكارإنص قانون حماية المستهلك الفلسطيني على عدد من الطرق لتحقيق ذلك، إلا أنه لا يمكن وقد 

نها ة، لكو لتحقيق ذلك، والتي منها، مجلة الأحكام العدلي تقوم به القوانين المدنية الدور الذي يمكن أن
  ها العقد، والفعل الضار.لفة، والتي من أهمالعلاقات القانونية المخت تنظم

ستهلك، وعليه سيعمل هذا المبحث على معالجة الحماية المدنية التي يوفرها قانون حماية الم   
 من القوانين المدنية. والحماية المدنية في غيره

 المطلب الأول: الحماية المدنية للمستهلك في قانون حماية المستهلك

حماية المستهلك إلى توفير الحماية المدنية للمستهلك، وذلك لضمان حصول الأخير يهدف قانون     
على حياة آمنة وكريمة، ويتم ذلك بشكل رئيس من خلال توافق سعر المنتجات التي يحصل عليها 

، بناءً على مواصفاته المعلن 1هذه المنتجات على تلبية احتياجاته المتوقع تلبيتها من المنتج ةمع قدر 
 ا.عنه
في توفير كما أن الحماية التي يوفرها قانون حماية المستهلك، تغطي قصور القوانين الأخرى     

لا توفر النصوص القانونية المتعلقة بعيوب الإرادة الحماية الكافية  ،نه مثلاً الحماية للمستهلك، حيث إ
ير معيبة، وإنما غير للمستهلك من الدعاية المضللة؛ وذلك لكون الإرادة الصادرة عن المستهلك غ

 2متمهلة أو متفحصة.
حماية المستهلك مدنياً التي نص عليها قانون  الحديث في هذا المطلب عن أهم وسائل وعليه سيتم

 حماية المستهلك الفلسطيني، وذلك على النحو التالي:

  من الدعاية المضللةالحماية  باعتباره وسيلة من وسائلالإعلام ب الالتزامالفرع الأول: 

حق العلم، أو التبصر، أو الالتزام بالإعلام أو الإفصاح هو إحدى طرق الحماية التي نص يعتبر     
ادفاً للحق في من حقوق المستهلك، واعتبرها مر  اً عليها قانون حماية المستهلك الفلسطيني واعتبرها حق

                                                           
كلية  . ندوة حماية المستهلك في الشريعة والقانون.ماية التشريعية للمستهلكالحبهذا المعنى لدى رسلان، أنور أحمد:  1

 .2م. ص1998الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة. العين. 
 .203الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 2
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حماية المستهلك اللبناني  ، ولقد ذهب إلى ذلك قانون 1لتمكين المستهلك من هذا الحقالاختيار وسبيلاً 
بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه التوجيه الأوروبي الخاص اعتبر ، و المادة الثالثة منهفي 

، أو الإفصاح عن جزء -الذي هو عدم القيام بالإعلام-عدم الإفصاح المستهلك في الأسواق الداخلية
نها التأثير بحيث يكون من شأ ،لمستهلكمن المعلومات، أو الإفصاح عنها بطريقة مبهمة بالنسبة ل

،كما ونص على هذا الحق 2من أشكال الدعاية التجارية المضللة بالنسبة للمستهلك شكلاً  على إرادته،
طريقة هو ، وعليه فإن حق إعلام المستهلك 3التوجيه الأوروبي الخاص بحقوق المستهلك صراحةً 

 التي تهدف إلى عدم إعلام المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن المنتجات. ،لمواجهة الدعاية المضللة

 البند الأول: تعريف حق العلم

" الحق في :حق العلم للمستهلك من خلال قانون حماية المستهلك الفلسطيني بأنه يمكن تعريف     
ه ممارسة الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها ليتسنى ل

 :بأنه ،، وعرف أيضاً 4حقه بالاختيار الحر والواعي بين كافة السلع والخدمات المعروضة في السوق"
وجوب أن يتضمن الإيجاب معلومات محددة، وهي وصف المنتج محل العقد، وبيان شخصية البائع، 

 5تعاقد.لوثمن المنتج، والشروط العامة للتعاقد مع البائع، والوقت المحدد ل
حق العلم فرض على خلاف الأصل في المعاملات والتعاقدات الأخرى التي يكون على كل و      

متعاقد فيها أن يحصل على المعلومات التي تساعده على التعاقد بنفسه، وألا ينتظر المتعاقد الأخر 
حتى يبين له المعلومات التي يجهلها عن التعاقد، وإن كان على كل متعاقد أن يتحرى الصدق 

                                                           
 اللائحة التنفيذية له. ( من4/2( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، ونص المادة )3/6انظر نص المادة ) 1
 ( من هذا التوجيه.7انظر المادة ) 2
3”The article (5/1) States  Before the consumer is bound by a contract other than a distance or 

an off-premises contract, or any corresponding offer, the trader shall provide the consumer with 
the following information in a clear and comprehensible manner, if that information is not already 

apparent from the context: ". 
 عقود المسافة أو العقود الدولية أو أي عرض مقابل يجب على التاجر أن يزود المستهلكالمستهلك بعقد خلاف  إلزامقبل "

 ة واضحة ومفهومة، وذلك في حال عدم وضوحها من السياق".بالمعلومات التالية بطريق
 ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني.3/6انظر نص المادة ) 4
 .129بدر، أسامة أحمد: مرجع سابق. ص 5
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الأمر  ويختلف، 1خر وفق ما يقضيه حسن النية في التعاقدلآوالصراحة في تعامله مع الطرف ا
ن الناحية الفنية بالنسبة للعقود الخاصة بالاستهلاك؛ لكونها تبرم ما بين طرفين غير متساويين م

نها المستهلك في العادة طبيعة الشيء المعلن عنه، أو المعقود عليه، لكو يجهل  والمعرفية، حيث
  2مسائل معقدة تخرج عن مستوى معرفته، أو حتى فهمه.

المتعاقد غير فغيره من العقود في حق المستهلك في العلم أوسع من حق المتعاقد بالعلم و       
خر وصف، أو قول غير لآإذا ما كان قد صدر من المتعاقد ا-غرر به–المستهلك، يعتبر قد خدع 

واجبه من و  بإمكانهوكما سبق القول  ،المتعاقد إن   الكتمان، حيثذلك مجرد في ، ولا يدخل 3صحيح
وبرأي الباحث كما أنه،  .4كافةً  حق نفسه أن يتحرى عن الأوصاف والمعلومات المتعلقة بالمبيع تجاه

في قانون حماية المستهلك للمستهلك دون -اً ويكاد يكون حصري-فإن حق العلم مقرر بشكل أساسي 
بين المستهلك  ما-المبيع–د على أهمية إحداث التوازن في معرفة المنتج يتأكللالمعلن أو المزود، 

  5المتعاقدين. فتنطبق على كلاوالمنتج في عقود الاستهلاك، أما قاعدة التغرير في باقي العقود 

 المعلومات التي يتضمنها حق العلم :البند الثاني

للمعلنين، أو المنتجين في انتقاء المعلومات  قانون حماية المستهلك الفلسطيني الحريةلم يترك       
جميع المعلومات التي تلزم بن بإعلام المستهلك و ن ملزمو التي يرغبون بالبوح بها للمستهلك، فالمعلن

                                                           
ندوة  حماية المستهلك في إطار النظرية العامة للعقد.، والأهواني، حسام الدين كامل: 98النكاس، جمال: مرجع سابق.ص 1

 .11+9ص م.1998العين.  كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة.حماية المستهلك في الشريعة والقانون. 
 .171-170زهرة، محمد المرسى: مرجع سابق. ص  2
يقية"، والتوصيف ( من مجلة الأحكام العدلية على أن " التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحق164تنص المادة )  3

 برأي الباحث يكون من خلال الذكر ولا يكون بالكتمان.
 .91+90وذهب إلى هذا أيضاً سلطان، أنور: مصادر الالتزام في القانون المدني. مرجع سابق. ص 4
. ( من مجلة الأحكام العدلية، وبهذا المعنى في شرح هذه المادة لدى حيدر، علي: مصدر سابق164انظر نص المادة ) 5

، حتى في القوانين التي اعتبرت أن كتمان المتعاقد معلومات عن المتعاقد الأخر يشكل تغريراً )تدليساً( فإنها قد حصرتها 130ص
( 144( من القانون المدني المصري، والمادة )125/2في كتمان المعلومات الجوهرية المؤثرة في التعاقد، أنظر نص المادة )

 وذلك على العكس من كتمان المعلومات عن المستهلك التي لا يشترط فيها ذلك. من القانون المدني الأردني،
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، وتتحدد كفاية هذه 1الجوهريةالمنتج هذا الأخير في معرفة طبيعة، ونوعية، ومكونات، وصفات 
  2المعروض في الدعاية.المعلومات بمدى بيانها لطبيعة المنتج 

، كي لا تكون مضللة يالدعاية يجب أن تتضمن معلومات معينة ك فإن ،بالإضافة إلى ما سبق     
، وهذه تفي بحق المستهلك في العلم بالمنتج المعروض بحسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني

 :هي المعلومات
فإن المعلن يجب أن  ،حماية المستهلك الفلسطيني: بحسب قانون 3أولًا: المعلومات المتعلقة بالمنتج

يبين للمستهلك ثمن المنتج، وحجمه، ومقداره، ومصدره، ومنشئه، وتاريخ الصنع والانتهاء، وطريقة 
الاستخدام الخاصة بالمنتج، ومخاطر هذا الاستخدام والاحتياطات اللازمة لتجنبها، وطرق العلاج 

، وعلى 4حالة وقوعها، وأن تكون هذه المعلومات باللغة العربيةاللازمة لمعالجة مخاطر الاستخدام في 
، والمدة التي تسري فيها الدعاية، والتي لا يكون للمعلن 5المعلن أن يبين المدة التي يتوفر فيها المنتج

 6خلالها الرجوع عن الدعاية.
الغايات التي على تحقيق  وقدرته هوفوائد ،حول طبيعة المنتجالمنتج ملزم بمصارحة المستهلك ف

، لذلك تعتبر الدعاية مضللة إذا كان من شأنها أن تحمل المستهلك 7يتوقعها المستهلك من المنتج
إيهام المستهلك بأن المنتج  حقق نتيجة لا يحققها بالفعل، مثلالاعتقاد بأن المنتج المعروض ي على

 .فقط حين أنه يحتوي على نسبة ضئيلة منه مصدر من مصادر البروتين في

                                                           
 ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني.7انظر نص المادة ) 1
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، والتي تضمنت بأن للمستهلك الحق في 3/6هذا يتفق مع ما نصت عليه المادة ) 2

"الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها ليتسنى له ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي 
 لسوق". بين كافة السلع والخدامات المعروضة في ا

( من قانون حماية المستهلك اللبناني، 7( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، أنظر نص المادة )17و9و7نص المادة ) 3
( من التوجيه الأوروبي الخاص بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المستهلك في الأسواق الداخلية، 7أنظر نص المادة )

 لمستهلك.( من توجيه حقوق ا5والمادة )
 ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني.12أنظر نص المادة ) 4
 ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني.16المادة ) 5
 .136و135بهذا المعنى لدى بدر، أسامة أحمد: مرجع سابق. ص 6
 .99مرجع سابق. صالنكاس، جمال: حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي.  7
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على الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة ببيان المنتج، بل ويشمل  حق العلمولا يقتصر       
أيضاً الحق في التحذير والتنبيه من عيوبه، خاصةً إذا ما كانت هذه العيوب من شأنها أن تضر 

قبل  ما بحسب قانون حماية المستهلك لا يقتصر على مرحلة ، وحق العلم1بصحة وسلامة المستهلك
، وهذا يتفق مع مبدأ حسن النية في تنفيذ 2يبقى هذا الالتزام قائماً حتى بعد إبرام العقد بلالتعاقد، 

 3العقود.
فإن المعلن يجب أن يبين قيمته للمستهلك بحسب العملة المتداولة قانوناً في  ،ثمنلوبالنسبة ل     

وإذا ما كان يشمل الثمن  عليه أم لا،روضة ، وفيما إذا كان يشمل الضريبة المف4سوق المستهلك
تكاليف التسليم للمستهلك أم لا، ويجب أن يبين المعلن طريقة دفع الثمن، فيكون على المعلن أن يبين 

 تقسيط. القيمة الأقساط، وعددها، وكيفية دفعها، إذا ما أتاح إمكانية دفع الثمن ب
بل  ،ن حق العلم لا يقتصر على المنتج وحسبإ المعلومات المتعلقة بالمعلن أو البائع: :ثانياً     

، يسمه الحقيقاحيث يجب عليه بيان  ،أو المزود للمنتج ،معلن المنتجالمعلومات الخاصة بيمتد ليشمل 
بيان المعلن لشخصيته للمستهلك من شأنه  إن  ، ورقم هاتفه، وعنوانه، حيث نيسمه وعلامته التجارياو 

لهما أثر  ،سم أو علامة المعلن التجاريينا إن   ، حيث5هلتعامل معلأن يبعث الطمأنينة لدى المستهلك 
يكون قد رسخ في ذهنه صورة معينة عن جودة، وسمات، على اعتبار أنه دافع في نفوس المستهلكين 

أو العلامة د يكون سبب تعاقده الأساسي الاسم، تالي قالب، و ص علامة، أو اسم تجاري معينوخصائ
 التجارية التي تضمنتها الدعاية. 

بأن على " المزود أن يبين بوضوح قد أوجب ذلك قانون حماية المستهلك الفلسطيني حين نص و      
، كما تضمن 6سمه الحقيقي وعلامته التجارية المسجلة على السلع المطروحة للتداول في الأسواق..."ا

                                                           
 ( من لائحته التنفيذية.21( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، و)11انظر نص المادة ) 1
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني بأنه إذا كانت السلعة معيبة، وكان من شأن هذا العيب الإضرار 11/3تنص المادة ) 2

 تجات المباعة ورد الثمن المدفوع إلى المستهلك.بالمستهلك فإنه يتعين على المزود استرداد المن
 .175زهرة، محمد المرسى: مرجع سابق. ص 3
 ب( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني./15/1انظر نص المادة ) 4
 .10، وخلفي، عبد الرحمان: مرجع سابق. ص132بدر، أسامة أحمد: مرجع سابق. ص 5
 ( منه.21نص المادة ) 6
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على وجوب تعريف المستهلك باسم المعلن  لك النص صراحةً لخاص بحقوق المستهالتوجيه الأوروبي ا
 1أو البائع التجاري، وعنوانه، ورقم هاتفه.

  البند الثالث: الطبيعة القانونية لحق المستهلك في العلم

الذي  مالتزام المعلن بالإعلافي العلم، وفي تشكل الدعاية المضللة إخلالًا بحق المستهلك 
فرضه عليه القانون لصالح المستهلك، وبالتالي تعتبر مسؤولية المعلن عن الإخلال بهذا الالتزام 

، لكونه أخل بالتزامه القانوني، ولعدم وجود عقد يحكم تلك 3-الفعل الضار–2مسؤولية تقصيرية 
فإن  ،دعاية إيجاباً ، هذا إذا ما كانت الدعاية مجرد دعوة إلى التفاوض، لكن إذا ما شكلت ال4العلاقة

لأمر االإخلال بالتزام المعلن بالإعلام يرتب عليه مسؤولية عقدية نتيجة الإخلال بالعقد بينهما، وهذا 
لأول أن على ا هنمعلن أو البائع، والمستهلك، حيث إينطبق أيضاً على العقود التي تبرم ما بين ال

ها حق فية باختلاف المرحلة التي قام ويختلف مصدر المسؤولي .وبعده يعلم المستهلك قبل العقد
هناك من يرى وجوب  كونها تقصيرية، أو عقدية، إلا أنمن حيث  ،المستهلك بالعلم كما ذكر سابقاً 

 لأن   ؛5اعتماد مسؤولية واحدة وهي المسؤولية العقدية، والتي تشمل المرحلة السابقة لتكوين العقد
 6لتكوينه. ةتكوين العقد لابد وأنه سيؤثر على المرحلة اللاحقالإخلال بهذا الالتزام في المرحلة السابقة ل

                                                           
 ( من هذا التوجيه.b/5/1أنظر نص المادة ) 1
تعرف المسؤولية التقصيرية بأنها:" الإخلال بالتزام قانوني واحد وهو عدم الإضرار بالغير"، السنهوري، عبد الرزاق: مصادر  2

 .288، سلطان، أنور: مرجع سابق. ص748الالتزام مرجع سابق. ص
فظ أيضاً في قرار محكمة النقض الفلسطينية، قرار لالعدلية، ولقد ورد هذا ال( من مجلة الأحكام 20و19انظر نص المادة ) 3

، والذي جاء فيه " فإن الادعاء والحالة هذه يقوم على أساس المسؤولية 27/10/2004(، الصادر بتاريخ 130/2004رقم )
 ن العقدية لا الفعل الضار..."نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطي

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34876 ،وهذا المصطلح الوارد لدى دواس ،
 ما بعدها.و  152م.ص2012. رام الله: المعهد القضائي الفلسطيني. 1.طمجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنيةأمين: 

 .748سابق. ص بهذا المعنى لدى السنهوري، عبد الرزاق: مرجع 4
م. 2006.القاهرة: دار النهضة العربية.3طعقد البيع في ضوء الفقه والتشريع وأحكام القضاء. أبوقرين، أحمد عبد العال:  5

حماية المستهلك في ، وعبد الحميد، الديسطي عبد الحميد: 326، والبشكاني، هادي مسلم يونس: مرجع سابق. ص 535ص
، وزهرة، 198م. ص2009. د.ط. المنصورة: دار الفكر والقانون. المنتج لدراسة مقارنة(ضوء قواعد القانونية لمسؤولية 
 .340، وزريقات، عمر خالد: مرجع سابق. ص177محمد المرسى: مرجع سابق. ص

ة. . د.ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدالحماية المدنية للمستهلك التقليدي والالكترونيأحمد، محمد أحمد عبد الحميد:  6
 .284م. ص2015
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العقد ما هو إلا نتيجة  وأن سيما-الدعايةإذا ما نتج عقد عن -الباحث مع الرأي الأخير يتفق     
ن لم إوحتى و  .أفصحوا عنها قبل إبرامه التي، طراف العقدلصياغة المعلومات التي اتفق عليها أ

جزءاً من العقد يمكن الرجوع إليه عند ظهور الحاجة إلى تفسير  تكون  ،الدعاية إيجاباً، فإنها تشكل
أو الوثائق  ،المعلن يكون ملزماً بما تتضمنه الدعاية إن  العقد للوقوف على إرادة الأطراف، حيث 

الأخير، يعتبر  ، كما أن التزام المعلن بإعلام المستهلك، الذي هو انعكاس لحق هذا1لتعاقدلالسابقة 
 اً لاحق اً ، والذي يعتبر التزام2الذي نصت عليه مجلة الأحكام العدليةاً لحق المشتري في العلم رديف

  3للعقد.
تحقيق  بذل عناية، أمهو التزام بإعلام المستهلك بل هل التزام المعلن وفي هذا الصدد يثور تساؤ      

 نتيجة؟
 ،بالقيام بكافة الإجراءات الشخصفي الحالات التي يلتزم فيها هذا التزام الشخص ببذل عناية  يكون 

بتحقق هذه النتيجة، فالنتيجة لا تكون  اً أو الأعمال في سبيل تحقيق نتيجة معينة، دون أن يكون ملزم
كون تف ،الالتزام بتحقيق نتيجة اعن عدم تحققها، أم الشخص، ولا يكون مسؤولاً الهدف من التزام 

 4لا الإجراءات التي يقوم بها في سبيل الوصول إليها. هي الهدف ذاتهاالنتيجة 
 اً التزام يعتبر هفإن هناك من ذهب إلى أن ،أو البائع بإعلام المستهلك ،وبالنسبة لالتزام المعلن     

بذل عناية، لأن دور المعلن يقتصر على تزويد المستهلك بالمعلومات اللازمة له في اتخاذ قرار ب
بإرادة  اً خاص اً بحيث لا يشمل ذلك تحليل المعلومات، أو فهمها أو الأخذ بها؛ لكون ذلك أمر التعاقد، 

                                                           
، والزقرد، أحمد السعيد: نحو نظرية عامة لصياغة العقود دراسة مقارنة في 54حجازي، عبد الفتاح بيومي: مرجع سابق. ص 1

 .65و64، ومنصور، محمد حسين: مرجع سابق. ص219مدى القوة الملزمة لمستندات التعاقد. مرجع سابق. ص
ية على أنه: " يلزم أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري"، وأن البائع يفي بالتزمه ( من جلة الأحكام العدل200تنص المادة ) 2

( من مجلة الأحكام العدلية ببيان " أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره..."، بينما 201بإعلام المشتري بالمبيع بحسب المادة )
ماية المستهلك لا يقتصر على بيان المبيع أو تميزه عن غيره، حق العلم، أو التزام المعلن أو البائع في الإعلام بحسب قانون ح

فهو ملزم ببيان شخصيته أيضاً، وببيان مصدر أو منشأ منتجه، وببيان عيوبه أيضاً في حال وجودها، وببيان كيفية استخدامه، 
انون حماية المستهلك قد وسع من وكافة المعلومات التي قد تشكل دافع لدى المستهلك في التعاقد مع المعلن أو البائع، أي أن ق

 حق العلم بالنسبة للمستهلك.
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني. دراسة مقارنةمحمود، عبد الله ذيب عبد الله.  3

 .49م. ص2009جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.
 .178، وزهرة، محمد المرسى: مرجع سابق. ص284سابق. صأحمد، محمد أحمد عبد الحميد: مرجع  4
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الذي يكون عليه عبء إثبات إخلال المعلن بالتزامه في إعلام المستهلك بالمعلومات و المستهلك وحده، 
 1اللازمة لهذا الأخير.

لأنه التزام محدد من حيث طبيعته  ة؛ذهب إلى أنه التزام بتحقيق نتيجهناك من  مقابل ذلكوفي      
 ،، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية حيث جاء في قرار لها2داه، والشخص المدين بهوم

بتحقيق بأن "الالتزام بالإدلاء بالمعلومات في العقود الجارية عبر الوسائل تكنولوجية هو التزام 
   .3بنتيجة"

 تالية:  هو التزام بتحقيق نتيجة، للأسباب ال ،فإن التزام المعلن بإعلام المستهلك ،وبرأي الباحث    
 دون احتمال للفشل.و  ،أنه التزام يمكن تنفيذه في الأصل بدقةأولًا: 

صا نص بحقوق المستهلك قد يظهر مثلًا بأن قانون حماية المستهلك، والتوجيه الأوروبي الخاثانياً: 
 لتي على المعلن أو البائع إعلامها للمستهلك.على المعلومات اصراحةً 

 إن  تحقيق نتيجة، حيث هو التزام ببأن هذا الالتزام  ،: يظهر من خلال صياغة بعض التشريعاتثالثا
ن أيتوجب على المحترف  ( منه على أنه "4قانون حماية المستهلك اللبناني مثلًا نص في المادة )

نص التوجيه الأوروبي  من..."، وهذا قريب ووافية وواضحةمات، صحيحة يزود المستهلك بمعلو 
أن يعلم المستهلك  ،على أن من واجب المعلن )التاجر(ةً الخاص بحقوق المستهلك والذي نص صراح

 مجموعة من المعلومات التي نص عليها في مادته الخامسة بطريقة واضحة.
المعلن  نلأ: إن الرأي الأول الذي يعتبر التزام المعلن بإعلام المستهلك هو التزام ببذل عناية؛ رابعاً  

من قبل المستهلك؛ لكونه قد خلط ما بين التي قد تفهم خطأً غير مسؤول عن تحليل، وفهم المعلومة 
ن إلقيام به، حيث التزام المعلن، وما يجب عليه القيام به، وما بين إرادة المستهلك، وما يكون له ا

التزام الإعلام يكون على المعلن أو البائع، وبالتالي يتم الوفاء به من قبل المعلن، بحيث لا يعتمد 

                                                           
عبد الحميد، الديسطي عبد الحميد: حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية المنتج )دراسة مقارنة(. مرجع سابق.  1

. مجلة لمعيبةضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية ا :، وعلي، جابر محجوب205ص
 .276م. ص1996. 20. مج4القسم الثاني.  الحقوق.

 .343، وزريقات، عمر خالد: مرجع سابق. ص287أحمد، محمد أحمد عبد الحميد: مرجع سابق. ص 2
3.Cass. Civ. 1 re, 8 Jan V.1985  

 .343م. ص2007والتوزيع. . عمان: دار الحامد للنشر 1. طعقد البيع عبر الإنترنت نقلًا عن زريقات، عمر خالد:
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ذلك على فهم أو رغبة المستهلك، ولكون المعلن فقط هو الشخص المسؤول عن إثبات تنفيذ التزامه 
 الشخص المدين به.   هباعتبار 

 العدولالفرع الثاني: حق المستهلك في 

أو المنتج في عقود  ،والمعلن ،زيادةً في التأكيد على ضعف التوازن العقدي ما بين المستهلك     
الاستهلاك، وحماية للمستهلك من التعاقد بإرادة متسرعة مدفوعة بخداع المعلن من خلال دعاية تجارية 

ت إلى تقرير حق العدول ذهب قانون حماية المستهلك الفلسطيني شأنه شأن عدد من التشريعا ،مضللة
ة التنفيذية لهذا حيث نصت اللائح ،لحماية حقه في الاختيار الحر للمنتجات ؛1عن التعاقد للمستهلك

على "ضمان حق المستهلك في إرجاع السلعة والعدول عن البيع إذا كانت السلعة لا  القانون صراحةً 
 2تتفق مع المواصفات والشروط المطلوبة في العقد".

(، نظم هذا الحق التوجيه 55ما أكد قانون حماية المستهلك اللبناني على هذا الحق في المادة )ك      
ن قد نظما الحق ، إلا أن هذين التشريعي3(16-9الأوروبي الخاص بحقوق المستهلك في المواد من )

ق في ممارسة الحلنهما قد حددا مدة صيلًا من المشرع الفلسطيني، حيث إالعدول بشكل أكثر تففي 
هي عشرة أيام بحسب القانون اللبناني، وأربعة عشر يوماً في التوجيه الأوروبي، وذلك على و العدول 
، كما أن القانون اللبناني والتوجيه الأوروبي قد حددا لذلك الفلسطيني مدةلم يحدد القانون  في حين

ممارسة حقه  للمستهلك فيهاثار التي تترتب على ممارسة الحق في العدول، والحالات التي يمكن الآ
في العدول، والحالات التي لا يكون له ذلك، وذلك على العكس من القانون الفلسطيني الذي لم يحدد 

 سوى الحالات التي يكون له ممارسة الحق في العدول.
 
 

                                                           
( من هذا القانون على أن للمستهلك الحق في "استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك 3/8تنص المادة ) 1

استرداد المبالغ التي يكون سدادها لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم سواء المواصفات المتفق عليها 
 بها أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها". أو المعمول

 ( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني.20/5نص المادة ) 2
3.DIRECTIVE no. 2011/83/EU. Official Journal of the European Union  

 Date22/11/2011.L304.P64.  
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 لبند الأول: تعريف الحق بالعدولا

مستهلك من إعادة النظر في العقد يعرف الحق في العدول بأنه الوسيلة القانونية التي تمكن ال    
بأنه  ،تعريفه، كما يمكن 1ودون ترتيب أي مسؤولية عليه ،رجوع عنه بإرادته المنفردةالالذي أبرمه، ب

المعلن أو المنتج، إذا لم يكن  الحق الذي يكون للمستهلك بموجبه التحلل من العقد الذي أبرمه مع
 .ه، أو لما هو متوقع الحصول عليه منالطرفانعليه وما تعاقد  اً تفقالمعقود عليه مالمنتج 

بأن هذا الحق مقرر فقط للمستهلك دون  2يظهر من خلال النصوص القانونية محل الدراسة    
ضعف في على توفير الحماية للمستهلك بوصفه الطرف الأ خر من العقد، وهذا تأكيدٌ طرف الآال

على العكس من الطرف عليه، وذلك  ومعرفته في الشيء المعقودالعقد، من حيث ضعف خبرته، 
 الشيء المتعاقد عليه.في خر المهني الذي هو متخصص الآ

 البند الثاني: أسباب النص على الحق بالعدول

لمستهلك في العدول لعلى الأسباب التي تعطي الحق  انون حماية المستهلك الفلسطينينص ق     
كانت " السلعة لا تتفق مع ما إذا وهي حالة حالات عدد من العن العقود الاستهلاكية، وحصرها في 

أو الغرض الذي من  ،المواصفات والشروط المطلوبة في العقد"، أو إذا كانت لا تتطابق مع الغاية
فجعل هذا الحق المتعلق بحقوق المستهلك ، أما التوجيه الأوروبي 3أجله تم الاستحصال على المنتج
ه بسبب معين، حيث يكون للمستهلك الحق بالعدول عن العقد الذي بالنسبة للمستهلك مطلقاً فلم يقيد

فإن العدول عن  ،، وعليه4إذا كان ضمن مدة العدول المنصوص عليها أبرمه دون إبداء أية أسباب

                                                           
. العقد كوسيلة للحماية المدنية اللاحقة للمستهلك في قوانين الاستهلاكحق المستهلك في العدول عن يونس، محمد:  1

 .17م. ص2016.اكاديمية شرطة دبي
https://www.dubaipolice.ac.ae/academy_prod/ar/acad_gallery/show_image.jsp?gallery_id=5989. 

( من قانون 55من لائحته التنفيذية، والمادة )( 20/5( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، والمادة )3/8نص المادة ) 2
 ( من التوجيه الأوروبي المتعلق بحقوق المستهلك.9حماية المستهلك الفلسطيني، المادة )

( من قانون 3( من لائحته التنفيذية، والمادة )20/5( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، والمادة )3/8انظر نص المادة ) 3
 لبناني. حماية المستهلك ال

4The article (9/1) from this directive  “Save where the exceptions provided for in Article 16 
apply, the consumer shall have a period of 14 days to withdraw from a distance or off-premises 

contract, without giving any reason” 
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وتحقيقه  ،العقد الذي يكون المستهلك طرفاً فيه، يرجع إلى محض إرادته ، وتقديره لمدى مناسبته له
 لرغباته وحجاته.

في منح المستهلك هذا الحق، سيما إذا كان المستهلك لم  بر الحق في الاختيار سبباً رئيسياً ويعت    
، 1حتوته الدعايةايعاين المنتج محل العقد بنفسه ويتأكد من مدى مطابقته لادعاءات المنتج، وما 

هلك من ، ولحماية المست2وذلك من خلال العقود التي تعرف بعقود المسافة، أو التعاقد عن بعد
الادعاءات والاغراءات التي تقدمها الدعاية التجارية الموجهة للمستهلك، والتي قد تكون مضللة ولا 

أنه لا  تتطابق مع الواقع، بحيث يكتشف المستهلك بعد إبرام العقد بأنه ليس بحاجة إلى المنتج، أو
 وتحديداً ، سيما إذا كان قد أبرم هذه العقد دون القدرة على مناقشة شروطه، يستطيع تحمل نفقات شرائه

 3إذا تم إبرامه عن بعد.

 البند الثالث: مدة ممارسة الحق بالعدول

لقد نص قانون حماية المستهلك اللبناني، والتوجيه الأوروبي الخاصة بحقوق المستهلك على      
عن العقد الذي أبرمه، وهي بحسب القانون اللبناني عشرة للمستهلك العدول فيها المدة التي يكون 

وتختلف بدايتها بحسب المنتج المتعاقد عليه، فتكون من تاريخ التسليم في السلع، ومن تاريخ  ،أيام
فقد نص على أن مدة العدول هي أربعة  ،ت، أما بالنسبة للتوجيه الأوروبيالتعاقد فيما يتعلق بالخدما

لخدمات اليوم الذي تبرم فيه هذه العقود، فتبدأ بالنسبة لفي بداية هذه المدة عشر يوماً، ولقد فصل 
أو الطرف المحدد من قبله السلعة، وإذا  ،فمن اليوم الذي يتسلم فيه المستهلك ،لسلعلأما بالنسبة  

 كون من مجموعة من الأجزاء والقطع،خر سلعة، وإذا كانت السلعة تتآكانت متعددة فمن يوم تسليم 

                                                           

قود يوماً للانسحاب الع 14للمستهلك فترة  16ي تنطبق فيها الاستثناءات المنصوص عليها في المادة "باستثناء الحالات الت
 طويلة المسافة أو العقود الدولية دون إبداء أي سبب".

 .206بهذا المعنى لدى الزقرد، أحمد السعيد: حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون. مرجع سابق. ص 1
تعرف هذه العقود وفق التوجيه الأوروبي الخاص بحقوق المستهلك بأنها: " أي عقد مبرم ما بين التاجر أو المستهلك بموجب  2

بيوع مسافة أو نظام خدمة تزويد منظمة دون وجود حضور مادي متزامن ما بين التاجر والمستهلك، مع الاستخدام الحصري 
( من 2/7د، وذلك حتى بما يشمل الوقت الذي يبرم فيه العقد"، أنظر نص المادة )لواحد أو أكثر من وسائل الاتصال عن بع

 هذا التوجيه.
 .220-219، وبهذا المعنى أيضاً لدى صبيح، نبيل محمد أحمد: مرجع سابق. ص106النكاس، جمال: مرجع سابق. ص 3
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خر قطعة، وإذا كان العقد يتعلق بتزويد المياه، أو الغاز، أو الكهرباء، آاليوم الذي تسلم فيه  فمن
، لم يزود على وسط ملموس الذي أو للمحتوى الرقمي ،لتدفئة المركزيةلأو أحجام غير محددة  ،بكميات

 1ن هذه المدة تبدأ من يوم إبرام العقد.فإ
لم يحدد هذه المدة كالتشريعين السابقين، وحبذا لو حذا فيني قانون حماية المستهلك الفلسط أما    

العدول، ومنع حصول في لنزع الحرج عن المستهلك عند ممارسته لحقه  ؛حذوهما في تحديد هذه المدة
تعسف من قبله في استخدام حقه، أو وقوع المستهلك تحت رحمة البائع عند ممارسته لحقه في 

من اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد قصرت الحق في العدول على ( 20/5العدول، كما أن المادة )
( من ذات 4/4)، والمادة ذاتهقانون ال( من 3/8)المادة ، مخالفة في ذلك نص 2السلع دون الخدمات

 3على أن الحق في العدول يشمل المنتجات سواء السلع أو الخدمات.تان نصتا لالاللائحة التنفيذية، 
على  لم ينص أيضاً  ،ن القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية الفلسطيني، بأظكما أنه يلاح    

 على الرغم من أهمية النص على هذه المدة بالنسبة لهذه المعاملاتمدة ممارسة الحق بالعدول، 
المنتج  القدرة على معاينة؛ لكون المعاملات الإلكترونية أكثر حاجة للحق بالعدول بسبب انتفاء بالذات

أو من  ،بالنسبة للمستهلك، وسواء أكانت المعاملات من خلال الوسائل الإلكترونيةالمعقود عليه 
 فإنه لابد والنص على هذه المدة؛ لارتباطها بحق العدول والقدرة على ،خلال الوسائل التقليدية

 ممارسته.

                                                           
 وبي.( من التوجيه الأور 9( من القانون اللبناني، والمادة )55انظر نص المادة ) 1
يلتزم بة " ضمان حق المستهلك في إرجاع السلعة والعدول عن أن على المزود من هذه اللائحة بإن ( 20/5تنص المادة ) 2

 البيع إذا كانت السلعة لا تتفق مع المواصفات والشروط المطلوبة في العقد ". 
( قد خالفت نصوص المواد سالفت الذكر حيث أنها قد اعتبرت أن حق استبدال السلعة يختلف عن 20كما أن نص المادة ) 3

ضمان حق المستهلك في “( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الزم المزود بة 20/5الحق في العدول، فنص المادة )
ات والشروط المطلوبة بعد موافقة المستهلك على ذلك، خلال مدة يتفق عليها المزود تبديل السلعة بسلعة أخرى تتفق مع المواصف

والمستهلك، أو خلال مدة شهر من تاريخ إرجاع السلعة" حيث يظهر من هذا النص أيضاً أن المشرع قد وضع مدة لاستبدال 
مدة التي يكون للمستهلك إرجاع السلعة السلعة في حالة عدم اتفاق الأطراف وهي شهر من تاريخ الإرجاع، دون أن يحدد ال

وبالتالي فإن هذه المادة معيبة، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار أن استبدال السلعة هو جزء من حق  -كما ذكر أعلاه–خلالها 
 ( المذكورة أعلاه. 4العدول والذي يحدد صلاحية ممارسة هذا الحق وذلك بحسب نص المادة )
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 كلما زادتهذه المدة ته، فتزداد العقد، وأهمييرجع تحديد مدة ممارسة الحق في العدول إلى طبيعة     
، كما لابد 1قيمة العقد، والالتزامات الناشئة عنه، وطول مدة العقد من حيث كونه من العقود المستمرة

يختلف مقدار هذه المدة  أن، كما 2وأن تتناسب هذه المدة مع بعد المسافة ما بين المستهلك والبائع
ليتناسب مع طبيعة المحل في العقد،  ؛المتعلق بالسلعةلعقد المتعلق بالخدمة، عن العقد ل بالنسبة
 ةتوفر المدة الممنوح الحق بالعدول وضع لحماية حق المستهلك في الاختيار، لذا لابد وأن   إن  حيث 

التفكير، والتمهل الكافيين لممارسة لتعطي المستهلك إمكانية ، لممارسة الحق في العدول ؛للمستهلك
في القوانين التي –الحق في الاختيار من قبل المستهلك، كما أن مدة ممارسة الحق في العدول 

تشكل  ، وبالتاليأفضل للمستهلكيمكن الاتفاق على خلافها متى كانت المدة المتفق عليها  -حددتها
 3الأطراف.من قبل  يتعين تطبيقه والالتزام به شرطاً اتفاقياً 

 ثار المترتبة على ممارسة الحق في العدولالبند الرابع: الآ

استبدال ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أن للمستهلك الحق في " 3/8تنص المادة )    
 ،"، وعليهالسلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ التي يكون سدادها لقاء خدمة

 ،، ولقد قصر القانون اللبنانيأساساً إنهاء العلاقة التعاقدية بين الأطراففإن حق العدول يترتب عليه 

                                                           
 .106ابق. صالنكاس، جمال: مرجع س 1
 .207الزقرد، أحمد السعيد: حق المشتري في إعادة النظر في عقد البيع بواسطة التلفزيون. مرجع سابق. ص 2
ذهبت محكمة النقض المصرية، في قرار لها إلى أنه: " حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن  3

فة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، عرض للدفع بسقوط حق المدعية بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كا
بالحقوق المدنية في طلب استبدال السيارة أو إعادتها واسترداد قيمتها لتجاوزها الميعاد القانوني المحدد لتقديم شكواها في هذا 

ا تقرير جهاز حماية المستهلك وكذا الضمان الممنوح من الشأن ، وأطرحه أن ثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومنه
الشركة المشكو في حقها للشاكية والذي اشتمل على ضمان السيارة ثلاث سنوات أو خمسون ألف كيلو متر أيهما أقرب من 

ولما كانت الشاكية قد تاريخ بيع السيارة لأول مشترى مما يعد ذلك شرطاً اتفاقياً أفضل للمستهلك ويتعين تطبيقه والالتزام به ، 
تقدمت بشكواها قبل مضى ثلاث سنوات من تاريخ شرائها للسيارة وكانت هي أول مشترى لها ولم يتجاوز عداد السيارة خمسون 

قضائية(، 201/80كيلو متر المحددة بالضمان مما تكون معه الشاكية قد تقدمت بشكواها خلال الميعاد المقرر قانوناً"، قرار رقم )
، الموافق يوم الأحد، 29/1/2017، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 4/5/2011بتاريخ الصادر 

 الساعة التاسعة صباحاً، 
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx . 
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فإن ممارسة  ،، وعليه1وإعادة الثمن للمستهلك ،والتوجيه الأوروبي أثر حق العدول على إنهاء العقد
 حق العدول يترتب عليه النتائج التالية:

 العقد: أولا : انتهاء

خدام الحق في العدول بشكل أساسي إلى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا يؤدي است 
، ويكون له 3، وعليه فإن الحق في العدول يجعل العقد غير لازم بالنسبة للمستهلك2عليها قبل التعاقد

تالي إنهاء العقد، بحيث يكون على المستهلك رد الشيء المبيع إذا كان سلعة وفق الحالة التي الب
 5.عادتها إلى البائعإ ، وعليه يكون المشتري مسؤولًا عن هلاك السلعة قبل 4انت عليها عند التسليمك

إلا أنه يتحمل مصاريف عن التعاقد،  علىتترتب الأصل عدم تحمل المستهلك أية تبعات ورغم أن     
قانون حماية  على ذلك بخلاف لم ينص قانون حماية المستهلك الفلسطينيو ، 6إعادة المنتج إلى البائع

                                                           
(، المنشور 64(، صفحة)304، عدد)EU/2011/83قوق المستهلك ( من التوجيه الأوروبي الخاص بح13تنص المادة )  1

، على أنه: "يلتزم التاجر بإعادة كل المدفوعات التي استلمها من 22/11/2011في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بتاريخ 
ا "يتوجب على المحترف، في ( من قانون حماية المستهلك اللبناني والتي جاء فيه56قبل المستهلك..."، والتي تقابل المادة )

، اعادة المبالغ التي يكون قد تقاضاها على ان يتحمل المستهلك، في 55حال مارس المستهلك حقه المنصوص عليه في المادة 
 حال عدم عن قراره بالتعاقد بعد اجراء التسليم، مصاريف التسليم".

مصر: دار الكتب القانونية. -)دراسة مقارنة(، د.ط. المحلة الكبرى ، حماية المستهلك في التعاقد الإلكترونيبدر، أسامة أحمد:  2
 .164م. ص2008

( من مجلة الأحكام العدلية: "هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات"، كما ويعرف 115البيع غير اللازم بحسب نص المادة ) 3
هما فقط أن يفسخه ويتحلل منه دون توقف على موافقة العقد غير اللازم بأنه العقد الذي " يستطيع كل واحد من طرفيه أو احدا 

 .142الطرف الآخر" سلطان، أنور: مرجع سابق. ص
يونس، محمد: حق المستهلك في العدول عن العقد كوسيلة للحماية المدنية اللاحقة للمستهلك في قوانين الاستهلاك. مرجع  4

 .30سابق.ص
، 384ص.، وأحمد، محمد أحمد عبد المجيد: مرجع سابق217سابق. صبهذا المعنى لدى الزقرد، أحمد السعيد: مرجع  5

( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني والتي جاء 3/8، وهذا ما يفهم من نص المادة )108النكاس، جمال: مرجع سابق. ص
التي يكون سدادها لقاء  فيها بأن من حقوق المستهلك " استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ

خدمة في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم ..."، وعليه يجب أن يكون المستهلك قد استعمل السلعة بشكل سليم 
ولا يضر بالسلعة حتى يكون له استخدام حقه في العدول، كما ونص قانون حماية المستهلك اللبناني، والتوجيه الأوروبي الخاص 

( من القانون اللبناني، والمادة 55ك السلعة أو تعيبها من حالات انقضاء الحق في العدول، أنظر نص المادة )على أن هلا
(16/d والتي اعتبرت أن العقد المتعلق بالسلع المعرضة للهلاك أو التلف بشكل سريع من العقود التي يجب استثنائها من حق )

 الرجوع.
 .362، وزريقات، عمر خالد: عقد البيع عبر الإنترنت. مرجع سابق. ص218الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 6
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، إلا أنه يمكن الاتفاق على أن يتحمل 1ذهبا إلى ذلك الذين يالمستهلك اللبناني، والتوجيه الأوروب
 2البائع هذه التكاليف.

إلى أنه يتعين على المستهلك دفع نسبة  ،الخاص بحقوق المستهلك كما ذهب التوجيه الأوروبي    
إذا ما  ،منها، أو بحسب القيمة السوقية للمنتج العقد بمقدار ما استفادالمحدد في من ثمن المنتجات 

القانون اللبناني أن الاستفادة من المنتج يترتب  في حين اعتبر، 3فيها اً العقد مبالغ في كانت قيمتها
لتوجيه لبنص مشابه  لم يأتِ فحماية المستهلك الفلسطيني قانون  أما، 4عليه فقدان الحق في العدول

( منه على أن الاستفادة من المنتج 3/8ولا للقانون اللبناني، إلا أنه يتبين من نص المادة ) روبيالأو 
ي العدول، إذا تم استعمال المنتج بشكل سليم، حيث نصت هذه المادة لا تؤدي إلى سقوط الحق ف

كون سدادها استبدال السلعة أو إصلاحها أو استرجاع ثمنها وكذلك استرداد المبالغ التي يعلى أن: "
لقاء خدمة في حال عدم مطابقتها لدى استعمالها بشكل سليم سواء المواصفات المتفق عليها أو 

 ".المعمول بها أو للغرض الذي من أجله تم الاستحصال عليها

                                                           
 ( من التوجيه الأوروبي الخاص بحقوق المستهلك.14/1( من القانون اللبناني، والمادة )56انظر المادة ) 1
 .218الزقرد، أحود السعيد: مرجع سابق. ص 2
3The article (14/3) States  exercises the right of withdrawal after having Where a consumer “

made a request in accordance with Article 7(3) or Article 8(8), the consumer shall pay to the= 
trader an amount which is in proportion to what has been provided until the time the consumer 
has informed the trader of the exercise of the right of withdrawal, in comparison with the full 
coverage of the contract. The proportionate amount to be paid by the consumer to the trader 
shall be calculated on the basis of the total price agreed in the contract. If the total price is 
excessive, the proportionate amount shall be calculated on the basis of the market value of what 

has been provided”. 
( 8) 8( أو المادة 3) 7( على الدول: "عند ممارسة المستهلك لحق الانسحاب بعد تقديم الطلب وفقا للمادة 14/3تنص المادة )"

ر ك أن يدفع إلى التاجر مبلغ مساوي الى المبلغ الذي تم دفعه حتى الوقت الذي قام فيه المستهلك بإخطايجب على المستهل
لى عالتاجر بممارسة حق الانسحاب مقارنةً مع التغطية الكاملة للعقد. يحسب هذا المبلغ الذي يدفعه المستهلك إلى التاجر 

في  يتم حساب المبلغ على أساس ما هو دارج مفرطًا،السعر الإجمالي  أساس السعر الإجمالي المتفق عليه في العقد. إذا كان
 ".السوق 

( على حالات انقضاء حق المستهلك في العدول والتي منها " إذا استفاد من الخدمة أو استعمل السلعة قبل 55تنص المادة ) 4
 انقضاء مهلة العشرة أيام".
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إتاحة الفرصة للمستهلك  إن  الأخذ بما ذهب إليه التوجيه الأوروبي، حيث  ضرورة ويرى الباحث    
عدول المستهلك  إن  على حساب البائع، حيث  لا يجوز أن يكون  رغم الانتفاع بهتحلل من العقد لل

عن التعاقد دون أن يؤدي إلى البائع ثمن ما عاد عليه من منافع من المنتج يشكل إثراء بلا سبب 
التوازن العقدي، من خلال حماية مصالح المستهلك على ب، كما أن ذلك يخل 1على حساب البائع

ل الذي وجد لتحقيق التوازن العقدي من خلاو حق العدول  الهدف منهذا لا يتفق مع حساب البائع، و 
للمستهلك، الذي  المعلومات الكافيةتوفير ب حماية حق المستهلك في الاختيار الحر والذي لا يتأتى إلا

 . تخصصفي مقابل البائع الم تلك المعلوماتتوفر له تلا 
ها ا نفقات التي أدالفيترتب عليه التزام إعادة الثمن إلى المستهلك مع - التاجر –أما بالنسبة للبائع     

حقوق ب، وبحسب التوجيه الأوروبي الخاص الخدمات وتمديد تسليم السلعنفقات  مثلالأخير للبائع، 
وسائل تسليمها له، مالم يتم الاتفاق بين الطرفين على  بذاتن إعادة الثمن للمستهلك يتم فإ ،المستهلك

خلاف ذلك، وعلى ألا يؤدي ذلك إلى تكبد المستهلك أية نفقات إضافية، كما أن هذا التوجيه قد حدد 
 2مدة إعادة الثمن بأربعة عشر يوما من تاريخ تبليغ المستهلك البائع بقراره بالعدول.

 : ثانيا : استبدال المنتج

يرغب فقط في  بلقد لا يرغب المستهلك في العدول عن العقد مع المستهلك بشكل كلي، 
استبدال المنتج محل التعاقد، وذلك تجنباً لتكبد مصاريف إعادة المنتج إلى المستهلك، أو لكونه قد 

ت يلبي حاجات ورغبا البديل، وكون المنتج 3تكبد الكثير من التكاليف والجهد في سبيل إبرام العقد
فإن العدول عن العقد بإنهائه، أو العدول  ،المستهلك بشكل أفضل من المنتج المستبدل، وعليه

أي منهما، كما له  باستبدال المنتج هي من الأمور التي تتعلق بإرادة المستهلك الذي له أن يستخدم
ثم العدول ، ومن هما وفق ما تقتضي مصلحته، كأن يستخدم العدول بطريق الاستبدالأن يستخدم كلتي

                                                           
 .224جع سابق. صانظر بهذا المعنى لدى صبيح، نبيل أحمد محمد: مر  1
 ( من التوجيه الأوروبي لحقوق المستهلك.9/1المادة )  2
 .225صبيح، نبيل محمد أحمد: مرجع سابق. ص 3
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، طالما أن هذه المنتجات لا تلبي حاجات المستهلك، أو لا تتفق مع المواصفات  1نهاء العقدبطريق إ
 2المنسوبة للمنتجات.

اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ( من 20/6المادة )ويتم استبدال السلعة بحسب     
ح العقد، أو خلال شهر من تاريخ إرجاعه، وهنا يتض طرافأالتي يتفق عليها  الفلسطيني خلال المدة

لشق الأخير من مدة الاستبدال، حيث أن النص بصيغته هذه يجعل لقصور النص وتعيبه بالنسبة 
التاجر مثلًا قد يعتقد بأن العلاقة التعاقدية قد انتهت  إن  يث حتحت رحمة المستهلك، -البائع–التاجر 

ط العقد المنتج بذات أحكام وشرو  باستبدالثم يأتيه المستهلك يطالبه بإرجاع المنتج وإعادة ثمنه، ومن 
 قيام بذلك، أو مدىال علىالذي كان يعتقد بأنه أنتهى، ودون الالتفات إلى مصلحة التاجر، ومدى 

 قانون حماية أنهذا الصدد تجدر الإشارة إلى في و  ى مصلحته، لتغير الظروف والأسعار.تأثيرها عل
حدد مدة محددة لاستبدال السلع وهي ذات مدة العدول عن العقد بإنهائه، وهي  المستهلك المصري 

 ( منه.8تبدأ من تاريخ تسلم السلعة بحسب نص المادة ) اً أربعة عشر يوم
ن بي المبرمفإن حق العدول لا يكون إلا بطريقة واحدة تتم من خلال إنهاء العقد  ،وبرأي الباحث    

خر يختلف في منتج آ اقتناء من خلال يكون استبدال المنتج،  إن   ثوالمستهلك، حي-البائع-التاجر
، ثمنه، وبالتالي يختلف -مالم يكن المنتج الذي حصل عليه المستهلك معيباً –الصفات، والقدرات 

والقول باستبدال السلعة يعني القول ببقاء ذات العقد بذات الأحكام، وتطبيقه على محل جديد للعقد 
على أساسه العقد، وخاصة أن النصوص القانونية تلزم التاجر بذلك بناءً على  غير المحل الذي نظم

ولا تلزم المستهلك باستكمال الثمن، كما لا  ،رغبة المستهلك المحضة، كما أنها تلزم التاجر برد الثمن
ه المستهلك بعدوله عن المنتج، يعلن عدم رغبت إن يمكن القول بإن الاستبدال، لا يؤثر في العقد حيث

خر يلبي هذه الرغبات، والذي قد ه لا يلبي رغباته، وبالتالي سيلجأ إلى منتج آبه بشكل كامل، لكون
   3الثمن. وبذاتصفات، االمو  بذاتلا يكون 

 

                                                           
 .214الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 1
 ( من اللائحة التنفيذية له.20/6( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، ونص المادة )3/8انظر نص المادة ) 2
 ( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني.20/6نص المادة )انظر  3
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 البند الخامس: خصائص حق العدول:

 هي: و العدول المخول للمستهلك بعدد من الخصائص المميزة له، يتميز الحق في 
العدول من النظام العام: يعتبر الحق في العدول من النظام العام بحيث لا يجوز منع  في الحق أولا :

المستهلك من التمسك فيه بمواجهة البائع، كما لا يجوز الاتفاق على سقوط حق المستهلك في 
، وذلك للمحافظة على التوازن العقدي بين 1، أو تقييد هذا الحقمنه العدول، كما لا يجوز الحد

ك والبائع، والحيلولة دون كسر أو تجاوز هذا التوازن، وإن كان له ألا يستعمل هذا المستهل
 الحق بناءً على إرادته.

: فهذا الحق مبني على مدى اتفاق المنتج (اختياري ) العدول حق تقديري للمستهلك في الحق ثانيا :
تدخل من قبل  ودون  ،أو ألا يستخدمه ،فله أن يستخدم حقه في العدول ،رغبة المستهلكمع 

، فيكون له العدول عن 2المتعاقد الآخر أو الغير، طالما أن المنتج لا يحقق الفوائد المرجوة منه
تضليل من ل، فالمستهلك ليس بحاجة إلى بيان أو إثبات تعرضه ل3التعاقد دون إبداء الأسباب

  4.لقضاء في ممارسة هذا الحقل حاجة إلى اللجوءالدعاية الخاصة بالمنتج، ودون 
العدول مصدره القانون: المستهلك عند قيامه بالعدول عن التعاقد يمارس حقاً منحه  في حق ثالثا :

خر، كما وأن القانون لم يقصره على عقد دون لآإياه القانون، وليس الاتفاق بينه وبين الطرف ا

                                                           
، زريقات، عمر خالد: عقد البيع عبر 106، والنكاس، جمال: مرجع سابق. ص214الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 1

 .362الانترنت. مرجع سابق. ص
ك العدول عن العقد " إذا كانت السلعة لا تتفق مع المواصفات ( من اللاحة التنفيذية على أن للمستهل20/5تنص المادة ) 2

والشروط المطلوبة في العقد"، وعليه يكفي للمستهلك أن يبدي هذا السبب دون الحاجة إلى إثباته للبائع، أو إبداء الأسباب بشكل 
 تفصيل لهذا الأخير.

ك، كما أن قانون حماية المستهلك اللبناني وفي نصه ( من التوجيه الأوروبي الخاص بحقوق المستهل9/1انظر نص المادة ) 3
على حق العدول لم يوجب على المستهلك بيان الأسباب الدافعة إلى العدول، وهذا ما ذهب إليه الزقرد، أحمد السعيد: مرجع 

 .217سابق. ص
خلفي، عبد الرحمان: ، و 217، وبهذا المعنى لدى الزقرد، أحمد السعد: مرجع سابق. ص21يونس، محمد: مرجع سابق. ص 4

م. 2013. 27. مج1. مجلة جامعة النجاح للأبحاث لالعلوم الانسانية(. حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري 
 .15ص
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العقود باعتبار أن  ،فعل عقود الإلكترونية، دون التقليدية وحسنا، فلم يقصره على ال1رخالآ
وكما هو  .من خلال الوسائل الإلكترونية غائبينالبين الاستهلاكية في الوقت الحاضر قد تتم 

الدعاية قد لا تتم من خلال ف هو بالنسبة للدعاية التي قد تؤدي إلى تعاقد، ،الأمر في التعاقد
جب أن يتمتع بالحماية الوسائل الإلكترونية، بل من خلال وسائل تقليدية، كما أن المستهلك ي

، وحتى ولو لم الإلكترونيةوسائل الحتى ولم يتعاقد مع البائع من خلال الدعاية، أو من خلال 
غائبين؛ لكون المستهلك الطرف الأضعف في العملية التعاقدية كما اليكن التعاقد قد تم بين 

 القول.سبق 
متفق و الأ ،بانتهاء مدته، سواء المحددة قانوناً  الحق بالعدول ينتهيف :حق العدول حق مؤقت رابعا :

 عليها بين الأطراف. 
ما يميز حق العدول عن الخيارات التي نصت عليها مجلة الأحكام العدلية  ه الخصائص هيوهذ    

( منها التي جاء فيها " من اشترى شيئاً 320المجلة نصت على خيار الرؤية في المادة ) إن  حيث 
فإن هذا الخيار  ،لخيار حتى يراه فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع " وبهذاولم يره كان له ا

 فإن ،حق العدول بشأن ، أما-محل العقد–يكون حصراً على العقود التي تتم دون رؤية المنتج 
قد رأى المنتج، وعاينه إلا أنه اكتشف بعد العقد أنه لا يتفق ومصلحته، كما أن ربما يكون المستهلك 

، حتى لو كان عقاراً  التي تتم دون رؤية المبيعكافة خيار الرؤية قد يشمل بحسب المجلة أنواع العقود 
فيختلف عن حق  3أما خيار الوصف .2أما حق العدول فيشمل فقط السلع والخدمات، دون العقارات

حين أن حق  المبيع من فقط، في خيار الوصف يكون للمشتري إذا ما خلا إن  ول من حيث العد

                                                           
( من القانون اللبناني، فيحين 55( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني، والمادة )20/5انظر نص المادة ) 1

توجيه الأوروبي الخاص بحقوق المستهلك لم يقصرها على العقود الإلكترونية، بحيث شملها على العقود التي تتم عن بعد، أن ال
 ( من هذا التوجيه.9/1أو التي تتم خارج المحل التجاري الخاص بالبائع، أنظر نص المادة )

( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون 20/5لمادة )( من قانون حماية المستهلك أما بحسب نص ا3/8هذا بحسب نص المادة ) 2
 فإن حق العدول يقتصر على السلع دون الخدمات.

( من مجلة الأحكام العدلية على أنه: " إذا باع مالًا بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياً عن ذلك الوصف 310تنص المادة ) 3
الثمن المسمى، ويسمى هذا الخيار خيار الوصف. مثلًا لو باع كان المشتري مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع 

بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلًا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير 
 المشتري".
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لمنتج، أو حتى إذا لم يكن يلبي حاجات الوصف المعين في ا ول يكون للمستهلك إذا ما فاتالعد
 المستهلك.

اً للمتعاقد ا الخيار قائمخلالها، فيبقى هذ ة لم يتم تحديد مدة معينة لممارستهكما أن خيار الرؤي    
، وهذا على العكس من حق العدول الذي تم 1على قيد الحياة، ومالم تقع الأسباب المبطلة له ما بقي

كافة ، وحق العدول خلاف خيار الرؤية يطال العقود 2بنهايتهاالحق في ممارسته مدة معينة ينتهي  له
الرؤية فهو يصاحب العقود التي يكون طرفاً فيها، وبغض النظر عن المنتج محل العقد، أما خيار 

، ويقتصر على الأشياء المعينة بالذات دون 3التي تحتمل الفسخ كالبيع، والإجارة، والقسمة والصلح
 4تلك المعينة بالنوع.

 : الحماية المدنية للمستهلك في القوانين المدنيةالثانيالمطلب 

من القواعد التي يمكن أن يتم اللجوء  التضليل، ولكون التغريربالتغرير وعلاقته تحدثنا سابقاً عن      
-التي تم التطرق إليها في هذه الدراسة– ، فإن القوانين المدنية5إليها في سبيل حماية مصالح المستهلك

، وهو ما سنتناوله من الوسائل الأخرى لحماية هذا المتعاقد اً مجلة الأحكام العدلية تضع عددبما فيها 
 في هذا المطلب:

 
 

                                                           
، والطحاوي. رد المحتار. 41. ص(247باشا، محمد قدري: مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان. مصدر سابق. المادة ) 1

( من مؤلف محمد قدري باشا على أن 247، حيث جاء في المادة )319(، نقلًا عن حيدر، علي: مرجع سابق. ص67المادة )
خيار الرؤية ينقضي أو " يبطل بتصرف من له الخيار في العين تصرفاً لا يحتمل الفسخ، أو يوجب حقاً للغير ... فإن تصرف 

جب حقاً للغير.... يبطل الخيار بعد الرؤية لا قبلها، وكذلك يبطل بموت من له الخيار قبل الرؤية ويلزم العقد فلا تصرفاً لا يو 
 ( من مجلة الأحكام العدلية.335، و321ينتقل الخيار إلى الورثة"، أنظر أيضاً نص المادة )

 الأول من هذا الفصل.راجع البند الثالث من الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث  2
 .126، وزهرة، محمد المرسى: مرجع سابق. ص319حيدر، علي: مرجع سابق. ص 3
 .126زهرة، محمد المرسى: مرجع سابق. ص 4
، 436-428، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص185-182ذهب إلى ذلك عبادي، بتول صراوة: مرجع سابق.ص 5

 .176ص-155والزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص
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 التنفيذ العينيالفرع الأول: 

 ،أو البائع ،نافذ بينه وبين المعلنالصحيح و فقط في طلب تنفيذ بنود العقد الليس للمستهلك الحق     
هذا  إن  تنفيذاً عينياً، حيث لهذا الأخير التجارية  ةدعايالتنفيذ ما تضمنته يكون له أيضاً طلب  بل

ه التي تفرض على كل متعاقد أن يؤدي ما التزم بود يتفق مع الطبيعة الملزمة لها التنفيذ بالنسبة للعق
 1خر بحسن نية.لآتجاه الطرف ا

كالقانون المدني أن التنفيذ العيني يكون في العقود )القوانين التي نصت على  إن  وحيث  ،وعليه    
 فإن الباحث يرى ، 2(أخذ عنه مشروع القانون المدني الفلسطينيو  ،المصري الذي نظم التنفيذ العيني

صدر والذي ير من المعلن لجمهور المستهلكين، يدخل في هذه القاعدة تنفيذ الوعد بالجائزة الصاده أن
 3شكل دعاية مضللة.الذي قد يدون اشتراط التعاقد بينهم، و 

بالحصول على الجائزة في نطاق قاعدة التنفيذ العيني؛ لحماية  الإخطارأو  ،ويدخل الوعد بالجائزة    
المستهلك من الممارسات المضللة في الدعاية التجارية، والتي يكون غرضها فقط دفع المستهلك إلى 

، ولو كان الوعد بالجائزة قد صدر من المعلن بشكل غير مرتبط بالعقد الذي أبرمه 4التعاقد مع المعلن
 5هذا الوعد يشكل التزاماً قانونياً قائماً في ذاته بحسب العديد من التشريعات. إن   مع المستهلك، حيث

 
 

                                                           
( من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه: " إذا لم 64/1، وفي هذا نصت المادة )70منصور، محمد حسين: مرجع سابق. ص 1

يذعن المدين في السند التنفيذي ويسلم برضاه الشيء المعين واجب التسليم ..."، ويدخل في مفهوم السند التنفيذي بموجب المادة 
 ندات العرفية والتي تشمل فيما تشمل العقود المنظمة فيما بين أطرافها.( من ذات القانون الس8/2)
 ( من مشروع القانون المدني الفلسطيني.225( من القانون المدني المصري، والمادة )203انظر نص المادة ) 2
تبر الإعلانات والعروض ( منها على أنه: " تع23تنص اللائحة التنفيذية من قانون حماية المستهلك الفلسطيني في المادة ) 3

( الإعلان الذي يتضمن 4( إيهام المستهلك بأنه حصل على هدية مجانية غير مشمولة بسعر السلعة المقرونة بها 3مضللة ...
عروضاً خاصة بالحصول على مكتسبات أو خدمات أو تسهيلات دون تحديد التزامات المستهلك للحصول عليها أو الفترة الزمنية 

 ل عليها. المحددة للحصو 
 .68بهذا المعنى عمران، السيد محمد السيد: مرجع سابق. ص 4
( من مشروع 178( من نظيره الأردني، والمادة )255/1( من القانون المدني المصري، والمادة )162/1انظر نص المادة ) 5

عمل ور وعدا بجائزة يعطيها عن القانون المدني الفلسطيني، حيث جاءت القوانين السابقة بنص مطابق ألا وهو "من وجه للجمه
 لمن قام بهذا العمل، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها".معين التزام بإعطاء الجائزة 



132 
 

 تنفيذ العيني لالبند الأول: الأساس القانوني ل

تنص القوانين المدنية كالقانون المدني المصري، والأردني، على قاعدة التنفيذ العيني، حيث نص     
عذاره طبقا للمادتين إ يجبر المدين بعد " ( على أنه: 203/1مثلًا في مادته ) القانون المدني المصري 

( من مشروع 225"، وتقابلها المادة )ذلك ممكنامتى كان ، تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا على(220، 219)
ها، القانون المدني الفلسطيني، لكن مجلة الأحكام العدلية النافذة في فلسطين لم تورد نصاً مشابهاً ل

إلى قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية استناداً ، 1رغم من أخذ القضاء الفلسطيني بهذه القاعدةالب
ما تم  (، وإلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وقاعدة من سعى إلى نقض132/1938العليا رقم )

، ولقد عولج هذا النقص في مجلة الأحكام العدلية من خلال نص المادة 2من جهته فسعيه مردود عليه
والذي كان ، 1952( لسنة 42( من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني الملغي رقم )174)

تنفذ احكام جميع العقود والتعهدات بحق عاقديها وتكون -1"ه:جاء فيسارياً في الضفة الغربية ، والذي 
 3ملزمة لهم...".

                                                           
، وقرار ذات 1/12/1997(، الصادر بتاريخ 118/1997انظر حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية المنعقدة في غزة رقم ) 1

، والقرار 20/5/1999(، والصادر بتاريخ 12/1999، والقرار رقم )14/6/1998(، الصادر بتاريخ 66/1998المحكمة رقم )
، وجميعها صادرة عن محكمة استئناف غزة، وقرار محكمة النقض الفلسطينية 22/5/2003(، والصادر بتاريخ 289/2001رقم )

موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، ، نقلًا عن 1/6/2005(، والصادر بتاريخ 3/2005المنعقدة في غزة رقم )
 ، الموافق يوم الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحاً، 21/2/2017نظر بتاريخ 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJSearch.aspx?mid=1  وجاء في إحدى أحكام محكمة النقض ،
ي نصت الت 1922من دستور فلسطين لسنة  38الفلسطينية بإن "مبدأ التنفيذ العيني طبقته المحاكم في فلسطين استناداً للمادة 

الأنظمة على أن تمارس المحاكم النظامية وسائر المحاكم الأخرى التي تؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون...... وفقاً للقوانين و 
صاف التي تطبق، وفي الأحوال التي لا تتناولها تلك القوانين تمارس هذه الصلاحية وفق التشريع العام ومبادئ العدل والإن

ام المتبعة في انجلترا بقدر ما تسمح به ظروف فلسطين وأحوال سكانها. وحيث أن مقتضى ذلك أن لا يتعارض العقد أو الالتز 
ع ، نقلًا عن موق1/6/2005(، الصادر بتاريخ 3/2005ي مع القانون"، قرار نقض مدني غزة رقم )المطلوب فيه التنفيذ العين

، الموافق يوم الجمعة الساعة السابعة مساءً، 4/5/2018المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، نظر بتاريخ 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=45388 . 

(، وتفيد هذه القاعدة بأنه لا اعتبار لأي عمل يقوم به الشخص 100هذه القاعدة مأخوذة من مجلة الأحكام العدلية نص المادة ) 2
 .100-99للتحرر مما التزام به، بهذا المعنى، حيدر، علي: مصدر سابق. ص

(، وألغي بموجب قانون 288(، صفحة)1113، عدد)16/6/1952نشر هذا القانون في الجريدة الأردنية الرسمية، بتاريخ  3
( من قانون أصول المحاكمات 175، كما وجاء في المادة )2001( لسنة 2أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )

يم الحقوقية الأردني: "أن التضمينات التي يدعي بها على تعهد ما لعدم اجرائه احكام عقد اتفق عليه لأجل عمل شيء أو تسل
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مجلة الأحكام العدلية قد أخذت  ن  أب التالي ذكرهاسانيد والأللأسباب يمكن القول  ،وبرأي الباحث     
وذلك يرجع إلى  كان ذلك ضمناً عند معالجتها أحكام التسليم في عقد البيع،ن إو بقاعدة التنفيذ العيني

، حيث أخذ بالتنفيذ العيني الذيحكام العدلية هو الفقه الإسلامي المصدر التاريخي لمجلة الأ كون 
ف وا  بِال ع ق ودِ ) :قال تعالى ا ال ذِين  آم ن وا  أ و  حيث يمكن الفهم  2(268و267خاصة في المادتين )، 1(ي ا أ يُّه 

 به. ملتز اجبار المدين على تنفيذ عين ما إمنهما إمكانية اللجوء إلى 
قانون التنفيذ  ه يلاحظ أنالتنفيذ العيني، فإنعلى لم تنص مجلة الأحكام العدلية  كانتإذا و     

لا يجوز تنفيذ "  :( والتي تفيد بأنه63في نص المادة )صراحة  نص على التنفيذ العيني الفلسطيني قد
"، وهذا ما يشمل الالتزامات التي لا يكون محلها مبلغاً من النقود جبراً إلا إذا كان ذلك ممكناً قانوناً 

المضللة والعقود المترتبة عليها حيث يشمل التنفيذ العيني بموجب نص المادة  في حالتنا هذه الدعاية
 3الأشياء التي تكون محلًا لعقد البيع الذي ما بين المستهلك والتاجر.( 64/1)

  : تعريف التنفيذ العيني:الثانيالبند 

به تجاه المتعاقد  التنفيذ العيني بشكل عام إلزام أو إجبار المتعاقد على أداء عين ما التزميعني 
" تنفيذ العقد الذي تم بين الطرفين تنفيذاً كاملًا على  ، وعرفه القضاء الفلسطيني على أنه:4الآخر

                                                           

أشياء معينة في محل معين أو بسبب تأخره عن اجراء احكام ذلك العقد لا تلزم ذلك التعهد مالم يكن العاقد الآخر قد نبهه وأبلغه 
 بواسطة الكاتب العدل )بروتستو( يدعوه فيه لأن يقوم بإجراء ما تعهد به".

 ( من سورة المائدة.1الآية رقم ) 1
أعلاه على أنه: " إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده أو رعيه ( المذكورة 267تنص المادة ) 2

( أيضاً على أنه " إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار 268وتسليم الأرض خالية للمشتري"، وتنص المادة )
( "المرء 79ب أن يلتزم المرء بما يصد عنه ونذكر منها المادة )ورفعها وتسليم الأشجار خالية"، كما ونصت مواد أخرى على وجو 

 ( "يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان".83مؤاخذ بإقراره" والمادة )
تنص هذه المادة على أنه: "إذا لم يذعن المدين في السند التنفيذي ويسلم برضاه الشيء المعين واجب التسليم ولم يكن ذلك  3

وعجز المدين عن تقديم أدلة كافية على تلفه أو هلاكه أو ضياعه، يجوز حبسه وفقاً لإجراءات الحبس الشيء ظاهراً للعيان، 
 المنصوص عليها في هذا القانون".

. د.م: 2، دراسة مقارنة. طأحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطينيالكيلاني، أسامة:  4
. د.ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة النظرية العامة للالتزام "أحكام الالتزام"، وسلطان، أنور: 235م.ص2008المؤلف. 

 .147م. ص2005للنشر. 
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، بحيث يكون تعريف اً ، وهذا التعريف يمتد ليشمل الأمر بالنسبة للمستهلك بوصفه متعاقد1الطبيعة"
إليها المستهلك لإلزام المعلن بالوفاء بالتزامه  أدعوى التنفيذ العيني بالنسبة له، بأنها الدعوى التي يلج

 2العقدي من خلال تسليم أو القيام بالشيء الذي تضمنته الدعاية التجارية.
ويتحقق هذا التنفيذ العيني عند الوفاء بذات الشيء المتعاقد عليه للمستهلك أو بشيء يكون من     

لمتعاقد عليه، أو المعلن عنه، وبحيث لا يكون ، إذا لم يكن بالإمكان تسليمه ذات الشيء ا3ذات النوع
، ويكون ذلك متى كان الشيء 4للمستهلك الاعتراض على ذلك، وإلا كان متعسفاً في استخدام حقه

 5لشيء المتعاقد عليه، من حيث المواصفات والطبيعة، والنوع.ل اً المراد تسليمه مطابق
تتضمنه من مواصفات للمنتج المتعاقد عليه، التنفيذ العيني على أساس الدعاية وما ويكون      

، والمعلن 6لتفاوض للعقد الذي نتج ما بين المستهلكل، أو كانت مجرد دعوة اً وسواء كانت الدعاية إيجاب
الوثائق المرتبطة تكون على الأقل أحدا اً، أو عقدما أن تشكل إأو التاجر، وذلك لكون الدعاية التجارية 

اء في التعرف على حدود وطبيعة التزامات الأطراف، ومدى وفاء الأطراف إليها القض أالتي يلجبه، 
   7بالتزاماتهم العقدية.

                                                           
قلاً عن المقتفي ، ن20/5/1999(، الصادر بتاريخ 12/1999قرار محكمة الاستئناف الفلسطينية، المنعقدة في غزة، قرار رقم ) 1

 منظومة القضاء والتشريع في فلسطين،
 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=40849. 
من هذا قريب ، و 450، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص177بهذا المعنى لدى الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 2

 .101ماية المستهلك في المعاملات الالكترونية. مرجع سابق. صالمعنى لدى إبراهيم، خالد ممدوح: ح
مرجع  ، وعبادي، بتول صراوة:101، وإبراهيم، خالد ممدوح: مرجع سابق. ص177الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق.ص 3

 .170سابق.ص
 .17، وعمران، السيد محمد السيد: مرجع سابق. ص450عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 4
أن يسلم المستهلك سلعة أخرى مماثلة للسلعة المعروضة، -المعلن-يقول في هذا السيد محمد السيد عمران" أما إذا عرض هو 5

نظراً لصعوبة سحب هذه الأخيرة من واجهة المحل، وجب على المستهلك أن يقبل ذلك، وإلا كان متعسفاً في استعمال حقه"، 
 .17مرجعه سابق. ص

وعبادي، بتول صراوة: التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك. مرجع  ،180: مرجع سابق. صالزقرد، أحمد السعيد 6
 .456-453، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق.ص172سابق. ص

ذهبت محكمة النقض المصرية في هذا الصدد إلى أن: " لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حدود سلطتها التقديرية، ومن  7
، 2/2/1971ق(، الصادر بتاريخ 276/36المقدمة في الدعوى تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة" قرار رقم ) المستندات

، الموافق يوم الثلاثاء الساعة السابعة مساءً، 21/2/2017نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111114525.pdf. 
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 : شروط دعوى التنفيذ العينيالثالثالبند 

ته حتى يتسنى للمستهلك اللجوء إلى التنفيذ العيني لإجبار المعلن على تنفيذ ما تضمنته دعاي    
صفات للمنتجات وشروط التعاقد، لابد من توفر مجموعة من الشروط لديه، والتي االتجارية، من مو 

 هي: 
لتزم به في دعايته أن يكون هذا اأولًا: أن يكون التنفيذ العيني ممكناً: يشترط لإلزام المعلن بتنفيذ ما 

لى التنفيذ بطريق إ يتم اللجوءحال التنفيذ العيني لأي سبب كان، تالتنفيذ ممكناً غير مستحيلًا، فإذا اس
ويستوي في الأمر أن يكون الهلاك  ،،وقد ترجع الاستحالة إلى هلاك الشيء محل الدعاية1التعويض

، أو أن تنفيذ الدعاية 3، كحظر أو منع التعامل مع المنتج محل الدعاية، أو ضياعه2مادياً أو قانونياً 
عقد دورات تدريبية في مجال  قائم على عمل شخص معين، كتنظيم حفلة غنائية لمطرب مشهور، أو

معين من قبل خبير معين، وتوفي أو رفض القيام بالأمر الموكل به، وقد ترجع الاستحالة إلى ارتباط 
التنفيذ بوقت محدد، كإخلال الشركات السياحية بما تعهدت بتوفيره من خدمات خلال موسم الحج، 

 4وسواء كان ذلك يرجع إلى خطأ المعلن أو لسبب أجنبي.

                                                           
والذي جاء فيه: " ، 16/6/2014قضائية(، الصادر بتاريخ 1412/75بهذا المعنى لدى محكمة النقض المصرية، قرار رقم ) 1

أن التنفيذ العيني جبراً عن المدين يستوجب ان يكون هذا التنفيذ ممكناً، وترجع إمكانية التنفيذ -في قضاء محكمة النقض–المقرر 
عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر  نفسه ومداه والوسائل المادية اللازمة لهذا التنفيذ"، نقلاً العيني إلى طبيعة الالتزام 

 ، الموافق يوم السبت الساعة الثامنة صباحاً،4/3/2017بتاريخ 
 http://www.cc.gov.eg/Images/H/111215416.pdf. 

ما لحق المستهلك من خسارة وما فاته من كسب، بهذا المعنى ويرجع تحديد قيمة التعويض إلى قاضي الموضوع على أساس 
 .843السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ص

 فيالنص والذي قضى: " ، 9/5/1991قضائية(، الصادر بتاريخ 1886/54انظر قرار محكمة النقض المصرية، قرار رقم ) 2
من القانون المدني على أنه "اذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً انفسخ العقد من تلقاء نفسه" هذا  1/  569المادة 

العقد لاستحالة التنفيذ الراجع إلى انعدام المحل لهلاك العين المؤجرة  بانفساخالنص يعتبر تطبيقاً للقاعدة العامة التي تقضى 
نقلًا عن البوابة القانونية "، أصبح معه تنفيذ عقد الإيجار مستحيلًا ومن ثم ينفسخ من تلقاء نفسه وبحكم القانون هلاكاً كلياً 

 ، الموافق يوم الأحد الساعة التاسعة والنصف صباحاً، 26/2/2017لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111145724.pdf. 

من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه: " إذا لم يذعن المدين ... ويسلم برضاه الشيء المعين ... وعجز ( 64/1تنص المادة ) 3
 عن تقديم أدلة كافية على تلفه أو هلكه أو ضياعه، يجوز حبسه...".

 .149، وسلطان، أنور: النظرية العامة للالتزام. مرجع سابق. ص761و760السنهوري، عبد الرزاق مرجع سابق. ص 4
 .239والكيلاني، أسامة: أحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني. مرجع سابق. ص
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، وهو في 1التنفيذ العيني قائم على طلب الدائن إن  نياً: أن يطلب المستهلك التنفيذ العيني: حيث ثا
هذه الحالة المستهلك، فيكون على المعلن تنفيذ الالتزام متى كان ممكناً وطلبه المستهلك، ولا يكون 

ني إذا ما عرضه للمعلن في هذه الحالة أن يرفض ذلك، ولا يكون للمستهلك أن يرفض التنفيذ العي
 2المعلن مطالباً بالتعويض بدلًا منه.

إلا أنه قد يسبب ضرر  ،ثالثا: ألا يكون التنفيذ مرهقاً للمعلن: حيث يمكن أن يكون تنفيذ الالتزام ممكناً 
للمعلن في حال تنفيذه، ويقصد بالإرهاق "العنت الشديد أو الخسارة الفادحة"، بحيث لا يكفي للقول 

الرسوم  وأ، أو لزيادة الثمن، 3لضيق والعسر عند تنفيذه لالتزامل-المدين–لمعلن بالإرهاق تعرض ا
، ويرجع تقدير وجود الإرهاق من عدمه إلى السلطة التقديرية لقاضي 4المفروضة على المنتج

 5الموضوع.
ويكون  ،رابعاً: إعذار المعلن: يعرف هذا الإعذار بأنه "وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه

، وتم 6"، بضرورة الوفاء بالتزامهاذلك بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أو ما يقوم مقامه
( 225المصري، والمادة )( من القانون المدني 203/1لمادة )في ا ةً النص على هذا الشرط صراح

ره على تنفيذ يجبر المدين بعد إعذامن مشروع القانون المدني الفلسطيني، حيث جاء في النصين "
وفي ظل إلغاء  ،"، أما بالنسبة للوضع الحالي في فلسطينتنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا التزامه

الذي كان يوجب إعذار المدين من قبل  م1952لسنة  قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني

                                                           
 ( بأنها: "طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي...". 1613عرفت مجلة الأحكام العدلية الدعوى في المادة ) 1
، وسلطان، أنور: مرجع سابق. 238لاني، أسامة: مرجع سابق. ص، والكي762السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ص 2

 .231ص
،"، نقلًا عن البوابة القانونية 9/5/1991الصادر بتاريخ ، قضائية(1886/54م )انظر القرار محكمة النقض المصرية، رق 3

 ، الموافق يوم الأحد الساعة التاسعة والنصف صباحاً، 26/2/2017لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111145724.pdf. 

 .150سلطان، أنور: مرجع سابق. ص 4
، وسلطان، أنور: مرجع سابق. 241، والكيلاني، أسامة: مرجع سابق. ص764السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ص 5

 .150ص
، نقلًا عن موقع البوابة القانونية 20/2/1991قضائية(، الصادر بتاريخ  1414/53قرار محكمة النقض المصرية، قرار رقم ) 6

 ، الموافق يوم الإثنين، الساعة العاشرة صباحاً 27/2/2017لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111145811.pdf. 
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يشترط إعذار المدين من قبل ، فإنه لا 1ال لم ينفذ التزاماته التعاقديةم مقاضاته في حلكي تت ؛الدائن
 خر لكي تتم مقاضاته إذا ما قصر أو أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية. لآالمتعاقد ا
عدم إعذار المعلن من قبل المستهلك بتنفيذ التزامه لا يمنع من رفع الدعوى والحكم بالتنفيذ  وهكذا فإن

–شكل إعذاراً للمعلن بحد ذاته ي الدعوى القضائية رفع العيني على المعلن، وذلك يرجع إلى كون 
  2للوفاء بالتزاماته.-المدين

 ضمان العيوب الخفيةالفرع الثاني: 

للمستهلك بخصوص المنتج المتعاقد  ونافعةً  منتجةً  يلتزم المعلن أو التاجر البائع بضمان حيازةً      
عليه، وإلا كان مسؤولًا تجاه الأخير عن كل عيب في المنتج؛ لكون المستهلك قد ربط بين الثمن 

الأمر  بهذه الفائدة، المحدد للمنتج والفائدة المرجوة منه، ووجود عيب في هذا المنتج يشكل إخلالاً 
عرفت محكمة النقض المصرية  وقد، 3من المحدد للمنتجالذي يترتب عليه عدم أحقية التاجر البائع بالث

العيب بأنه " الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع، وتخلف الصفة التي كفل البائع 
ولا يقتصر حق المستهلك في اللجوء إلى دعوى ضمان العيوب الخفية على الحالة التي 4وجودها فيه"
يكون له أيضاً الاستناد عليها في حماية حقه، عند بل ، شترى من قبلهخلل في المنتج الميوجد فيها 

 5عدم وجود الوصف الذي ادعى المعلن توفره في المنتج.
المستهلك ربما  إن  حيث ، و وبإرادتهالمستهلك من العيب الذي قد يخل بمصلحته ولأهمية حماية     

 ،لم يكن ليتعاقد على هذا المنتج لو علم بوجود هذا العيب، تم النص على الأحكام المنظمة للعيب

                                                           
والتي جاء فيها: "  ،الملغي م1952( لسنة 42رقم ) ( من قانون أصول المحاكمات الحقوقية الأردني175انظر نص المادة ) 1

ان التضمينات التي يدعى بها على متعهد ما لعدم اجرائه احكام عقد اتفق عليه... لا تلزم ذلك المتعهد ما لم يكن العاقد الآخر 
 .قد نبهه وأبلغه بواسطة الكاتب العدل اخطاراً )بروتستو( يدعوه فيه لأن يقوم بإجراء ما تعهد به"

 .767ع سابق. صالسنهوري، عبد الرزاق: مرج 2
. بيروت: منشورات الحلبي 1القسم الأول. ط شرح أحكام القانون المدني العقود المسماة.أبو السعود، رمضان محمد:  3

 .710. ص4، وبهذا المعنى أيضاً لدى السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ج347و346م. ص2010الحقوقية. 
، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة 15/5/1969ية(، الصادر بتاريخ قضائ263/35قرار محكمة النقض المصرية، رقم ) 4

 ، الموافق يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً، 5/3/2017النقض المصرية، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111113502.pdf. 

 .88سابق. ص، ومنصور، محمد حسين: مرجع 460عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 5
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أحكاماً خاصة بالعيب بالنسبة  ، اللذين أورداولائحته التنظيمية ،في قانون حماية المستهلك الفلسطيني
  للمستهلك.

تجار "ما ينقص ثمن المبيع عند ال :أنهب( 338رقم) المادةفي وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية العيب 
خطأ ( بأنه "1العيب في المادة ) جرى تعريفوأرباب الخبرة"، وفي قانون حماية المستهلك الفلسطيني 

تزام أو نقص من حيث الجودة والكمية والكفاءة، أو عدم مطابقة للمعايير والمقاييس التي يتوجب الال
 ة السارية المفعول فيما يتعلق بالمنتج".بها بموجب القانون أو الأنظم

مجلة الأحكام العدلية أقامت العيب على أساس  إن  حيث  ،وهناك عدة فروقات ما بين التعريفين     
وليس المسمى ما بين المتعاقدين، أما قانون حماية  ،نقصان في الثمن الحقيقي )القيمة( للمنتج المبيع

أو النقص في الجودة أو الكمية، أو مخالفة  ،لى أساس الخطأأقام العيب عو  ،المستهلك الفلسطيني
 االعيب في المعقود عليه بغض النظر عن طبيعته، أم المجلة ربطت ، كما أنسالمواصفات والمقايي

 يشملولم 1الذي هو بحسب هذا القانون السلعة العيب على المنتج قانون حماية المستهلك فقد قصر 
وقد يحدث أن يوجد عيب  اً،لو شملها بذلك؛ لكون الخدمة أيضاً مبيع فضلكان من الأ التيالخدمة 
 إن  رغم من أن ذات القانون نص على ما يوافق نص تعريف مجلة الأحكام العدلية من حيث الفيها، ب

العيب يعتمد على الإنقاص من قيمة المنتج، أو أن يكون هناك خلل في طبيعة المنتج، أو الإخلال 
  2رطة في العقد الذي ما بين المستهلك والتاجر البائع.في مواصفاته المشت

ة في قانون حماي لو امتنع المشرع عن إيراد تعريف للعيب فضلكان من الأ ،لذا وبرأي الباحث     
( 20نص المادة )مضمون الذي يتفق مع التعريف الوارد في المجلة، واكتفى ب المستهلك الفلسطيني

 تجنباً للتعارض بين النصوص.من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، 
المنتج، يكون  وجد فيضمان العيب الخفي وإلزام البائع بتعويض المستهلك عن العيب الذي إن     

 من خلال دعوى قضائية يمارسها المستهلك عند تعنت البائع بالوفاء بالتزاماته التعاقدية، وفي حالة

                                                           
 ( من قانون حماية المستهلك بأن السلعة: " كل منتج صناعي أو زراعي...".1تنص المادة ) 1
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني بأن: "على كل مزود ضمان العيوب الخفية التي تنقص من قيمة 20تنص المادة ) 2

تعمال فيما أعدت إليها وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد" يقابل هذا السلعة أو الخدمة نقصاً محسوباً أو تجعلها غير صالحة للاس
 ( من قانون حماية المستهلك اللبناني.29النص نص المادة )
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ضمان العيوب د من النتائج، ويمكن تلخيص دعوى يترتب عليها عدمن الشروط،  ةتوفر مجموع
 ، والآثار المترتبة عليها من خلال التالي: االخفية من حيث توفرها وانقضائه

اللجوء إلى دعوى ضمان العيوب الحق في يكون للمستهلك  بتوفرها البند الأول: الحالات التي
 : الخفية

التي تضمنتها  1هذه الحالات على النحو التالي: أولًا( عدم توفر الصفات إجمالويمكن 
الدعاية الصادرة من قبل المعلن، ولا يشترط في هذه الحالة أن تكون الصفة المخل بها مؤثرة في 

على كل ، وهذا ما ذهب إليه قانون حماية المستهلك الفلسطيني حين نص على أنه "2المنتج المبيع
أو تجعلها غير  ،أو الخدمة نقصاً محسوباً  ،السلعة التي تنقص من قيمة ن العيوب الخفيةمزود ضما

الصفة  هذه تخلف إن  ، حيث 3"صالحة للاستعمال فيما أعدت إليها وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد
صلاحيته  المواصفات المعينة للمنتج تعمل على تعيينه، وضمانيشكل إخلالًا بشروط العقد؛ لكون 

مكن أن يتم اللجوء في هذه الحالة إلى دعوى ضمان العيوب الخفية، للغرض المحدد له، لذلك ي
 4ودعوى المسؤولية العقدية.

                                                           
، والسنهوري، 348بهذا المعنى لدى أبو السعود، رمضان محمد: شرح أحكام القانون المدني العقود المسماة. مرجع سابق. ص 1

 . 714رجع سابق.ص.م4عبد الرزاق: مرجع سابق. ج
 التيو تخلف الصفة والذي جاء فيه: "، 15/5/1969قضائية(، الصادر بتاريخ 263/35قرار محكمة النقض المصرية رقم ) 2

كما عرفته هذه المحكمة  الخفيالدقيق لأن العيب  التقليديالمبيع بمعناه  فيالمبيع و إن لم يكن عيبا  فيكفل البائع وجودها 
و أجرى  الخفيتخلو منها الفطرة السليمة للمبيع ، إلا أنه و قد ألحق المشرع حالة تخلف الصفة بالعيب  التيهو الآفة الطارئة 

المبيع كفل له البائع  فيحالة تخلف صفة  فيعليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان ، فإن رجوع المشترى على البائع 
 بالتزامو لا يكون للمشترى أن يرجع على البائع على أساس أنه قد أخل وجودها فيه إنما يكون بدعوى ضمان العيوب الخفية ، 

، الموافق 5/3/2017نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية، نظر بتاريخ "، بالضمان التزامهآخر مستقل عن 
 يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً، 

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111113502.pdf. 
( من لائحته التنفيذية والتي تتضمن نصاً 20/3( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، والمادة )20انظر نص المادة ) 3

 مطابقاً لما جاء به هذا القانون.
 .623-618أبوقرين، أحمد عبد العال: عقد البيع في ضوء الفقه والتشريع وأحكام القضاء. مرجع سابق. ص 4
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ثانياً( أن يتوفر عيب في المنتج المبيع قبل التسليم إلى المستهلك، وهو ما يعرف بحسب مجلة الأحكام 
نصوص المواد المنظمة للعيب في قانون حماية المستهلك ، وهو ما يفهم من 1العيب القديم"“العدلية بة 

 اً هذا العيب يجب أن يكون منقصفإن  ،ون حماية المستهلك الفلسطيني، وبحسب قان2ولائحته التنفيذية
، بحيث لا يدخل ضمن العيب المقصود هنا العيب هأو لا يحقق المنفعة المرجوة من ،لقيمة المنتج

 3يه.الذي جرى العرف على التسامح ف
 هأي غير معلوم للمستهلك عند التعاقد، ولا يستطيع أن يتبين اً كما يجب أن يكون العيب خفي      

إذا ما قام بعناية الرجل العادي عند تفحصه للمنتج، أما إذا لم يتبين له العيب رغم قيامه بالفحص، 
حص وفق هذه العناية بناءً بالفالمستهلك إذا لم يقم  اً ، ويعتبر المنتج معيب4اً تحقق كون العيب خفي

، أو القيام بتصرفات من شأنها عدم كشف بخلو المنتج بالعيوبعلى تأكيدات المعلن أو التاجر البائع 
، أو أنه بعيب معين إذا ما علم المستهلك بأن المنتج معيب اً ، ولا يعتبر العيب خفي5العيب للمستهلك

كما يجب أن يكون العيب  .6ولو لم يعلم طبيعة العيب ،رغم من علمه بوجود عيب بهالرضي به ب
 7في قيمة المنتج أو منافعه، وغير معلوم من قبل المستهلك. اً مؤثر 

                                                           
( بأن 340على أن: "العيب القديم هو ما يكون موجوداً في المبيع وهو عند البائع"، كما وتنص المادة ) (339تنص المادة ) 1

 " العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد".
أنه: "إذا تبين للمزود بإن السلعة أو الخدمة التي وضعها قيد ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على 11تنص المادة ) 2

( والتي جاء فيها: " تعتبر مدة الشهر هي الفترة الزمنية التي 32(، والمادة )19التداول تتضمن عيباً أو أكثر..."، ونص المادة )
ورد في هذا القانون في لائحته يحق للمستهلك رفع دعوة في حال اكتشاف أي خطأ أو عيب ..."، وهناك نصوص مشابهة لما 

 (.21، و12التنفيذية في المواد رقم )
 .109محمود، عبد الله ذيب عبد الله: مرجع سابق. ص  3
، وهذا ما ذهبت إليه 88، ومنصور، محمد حسين: مرجع سابق. ص353أبو السعود، رمضان محمد: مرجع سابق. ص 4

 قضائية(.263/35رقم )محكمة النقض المصرية في قرارها المذكور سابقاً 
لئن كان الأصل والذي قضى بإن: "، 26/1/1967قضائية(، الصادر بتاريخ 51/33أنظر قرار محكمة النقض المصرية، رقم) 5

العيب ظاهراً إذا  ولو كانمن القاعدة يجعل البائع ضامناً  استثناءأن البائع لا يضمن العيب إلا إذا كان خفياً إلا أن المشرع 
، 27/4/2000قضائية(، الصادر بتاريخ 6826/62والقرار رقم )"، ى أن البائع أكد له خلو العين المبيعة من العيبأثبت المشتر 

، الموافق يوم الأحد الساعة التاسعة مساءً، 5/3/2017نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظرا بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111113442.pdfو ،  
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111114334.pdf. 

 ( من مجلة الأحكام العدلية.343انظر نص المادة ) 6
 ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني.32(، و)20انظر نص المادة ) 7
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  البند الثاني: الحالات التي ينقضي بها حق المستهلك في دعوى ضمان العيوب الخفية:

ي ينقضي بسببها الحالات التلم ينص على قانون حماية المستهلك الفلسطيني  وبالرغم من أن
إلا أنه يمكن اعتبار مرور المدة الزمنية الحالة الوحيدة  ،ضمان العيوب الخفية حق المستهلك في

لكونها تتضمن الأحكام  ؛، وبالتالي لا بد من الرجوع إلى مجلة الأحكام العدلية1هذا القانون الواردة في 
 ،وعليه دعوى ضمان العيوب الخفية، تعرف على الحالات التي تنقضي بسببهالالعامة لعقد البيع، ل

فإن دعوى ضمان العيوب الخفية تنقضي في حالة إذا ما توفر أي سبب من أسباب انقضاء الدعاوى 
المستهلك تصرف وحالة ، 2هذا الضمانالتي نورد منها: حالة إبراء المستهلك البائع من  بشكل عام

عند الحق هذا ، كما ينقضي 3لإيجار والرهن، كالبيع والهبة، والاستعمال، واالمالكالمنتج تصرف ب
 4المستهلك. في حيازةوهو  جديد في المنتجحصول عيب 

  ثار المترتبة على دعوى العيوب الخفية:لآالبند الثالث: ا

يترتب على هذه الدعوى إعادة المنتج إلى التاجر البائع، واسترداد الثمن، أو استبدال المنتج 
الاقتصار على دفع فارق الثمن للمستهلك إذا ما تعذر رده إلى التاجر  أو ،5عيب، أو إصلاحهمال

، 6، أو حدوث عيب جديد في المنتج وهو بيد المستهلكالمالكالبائع؛ بسبب التصرف فيه تصرف 
 7كما يكون للمستهلك الحصول على تعويض إذا ما تضرر من هذا العيب.

                                                           
التي يحق للمستهلك ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أنه: " تعتبر مدة شهر هي الفترة الزمنية 32تنص المادة ) 1

رفع الدعوة في حال اكتشاف أي خطأ أو عيب غير متفق عليه إلا إذا كانت السلعة معمرة، فتعتبر المدة الزمنية هي سنة كاملة 
 وتبدأ هذه المدة منذ اليوم الأول لاكتشاف العيب في السلعة أو الخدمة التي تم الاتفاق عليها".

م العدلية على أن: " إذا أبرأ أحد آخر من حق فيسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ( من مجلة الأحكا1562تنص المادة ) 2
 ذلك الحق".

 .350( من مجلة الأحكام العدلية وشرحها لدى حيدر، علي: مصدر سابق. ص344انظر نص المادة ) 3
 ( من مجلة الأحكام العدلية.345انظر نص المادة ) 4
 لمستهلك الفلسطيني.( من قانون حماية ا11انظر نص المادة ) 5
 ( من مجلة الأحكام العدلية.350، و346، و345انظر نص المادة ) 6
، وأنظر قرار محكمة 91، ومنصور، محمد حسين: مرجع سابق. ص166عمران، السيد محمد السيد: مرجع سابق. ص 7

دعوى العيوب الخفية إلى نص المادة قضائية( المذكور سابقاً، ويمكن رد الأثار المترتبة على 51/33النقض المصرية، رقم )
 ( من مجلة الأحكام العدلية والتي جاء بها أن "الضرر يزال".20)
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 دعوى العيوب الخفية:  انقضاءالبند الرابع: 

انقضاء حق المستهلك في رفع هذه ب اً قانون حماية المستهلك الفلسطيني نصاً خاص أورد
"تعتبر مدة شهر هي  :( من هذا القانون على أنه32المادة )تنص الدعوى بمرور مدة معينة حيث 

في حالة اكتشاف أي خطأ أو عيب غير متفق عليه  ةالفترة الزمنية التي يحق للمستهلك رفع الدعو 
لأول اإلا إذا كانت السلعة معمرة، فتعتبر المدة الزمنية هي سنة كاملة وتبدأ هذه المدة منذ اليوم 

ى قصر لاكتشاف العيب في السلعة أو الخدمة التي تم الاتفاق عليها"، بينما ذهب القانون اللبناني إل
ود تلي تاريخ اكتشاف العيب، إلا إذا كان عدم تقيده بهذه المهلة يع مدة الانقضاء على فترة "شهر

 لاعتماد المحترف لوسائل المماطلة".  
 من جعل ونظيره اللبناني  ،الفلسطيني حماية المستهلكحسناً فعل قانون  القانون وبرأي الباحث      

تاريخ تسلم المنتج وليس  تاريخ اكتشاف العيب،مدة انقضاء دعوى الضمان العيوب الخفية تبدأ من 
سابقاً بين  ناعدم وجود توازن في العلاقة التعاقدية كما ذكر  مع لكون هذا يتفق؛ 1من قبل المستهلك

أطرافها من مستهلك يجهل طبيعة المنتج المعقود عليه، ومهني متخصص خبير في طبيعة المنتج 
 إذ، 2وأحواله، حيث يصعب على المستهلك التحقق من سلامة وخلو المنتج من العيوب بمجرد تسلمه

اءت به هناك عيوب قد تظهر مع الوقت، ومن خلال الاستخدام، كما أن هذا يتفق مع ما ج إن  
نقضي بمرور المدة المحددة إذا ما كان يهذه الدعوى لا أن الحق في إقامة القوانين سابقة الذكر من 

  3.تأخر اكتشاف العيب بسبب غش التاجر البائع

                                                           
(، الذي نشر عليه أحكام ضمان العيوب Apple، أنظر أيضاً موقع شركة )89منصور، محمد حسين: مرجع سابق. ص 1

الأصلي من متجر البيع بالتجزئة من قبل المشتري  ( من تاريخ الشراء1الخفية ونص على أنه: "هذا الضمان لمدة عام واحد )
-http://www.apple.com/legal/warranty/products/iosالنهائي، ويشار إلى تلك المدة هنا باسم )"فترة الضمان"(".

warranty-emea-arabic.html الموافق يوم السبت الساعة التاسعة صباحاً، وموقع شركة 11/3/2017، نظر بتاريخ ،
(Samsung.الذي ذهب إلى ما سبق عند نصه على أحكام الضمان ) 

 http://www.samsung.com/eg/support/warranty/( من القانون المدني المصري على أنه: 452/1، تنص المادة )
ل يقب" تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم 

وى ( من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها " لا تسمع دع521/1البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول"، ونص المادة )
 ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول".

)رسالة ماجستير غير المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الصناعية المعيبة، "دراسة مقارنة". الجنيدي، عامر محمد:  2
 .51م. ص2010منشورة(. جامعة بيرزيت. بيرزيت. فلسطين.

: "لا يجوز فيهما( من القانون المدني الأردني حيث 521/2( من القانون المدني المصري، والمادة )452/2نص المادة ) 3
، "ليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان بت به تعمد إخفاء العيب غشا منه"يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ث للبائع أن

 إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه".
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 المقامة من الغيرالحماية المدنية من الدعاية المضللة دعاوى : المبحث الثاني

ك هذا الفصل من الحديث عن الحماية المدنية للمستهلاستكمالًا لما عالجه المبحث الأول من      
ا بنفسه، فإن هذ مباشرتها، والتي يستطيع والقانون المدنيفي قانون حماية المستهلك الفلسطيني، 

ا المطالبة به المبحث سيتطرق إلى الحماية المدنية من الدعاية المضللة التي يكون لغير المستهلك
، مصلحة المستهلك كما هو الحال بالنسبة لجمعيات حماية المستهلكبهدف حماية ، والادعاء بشأنها

مع أن الغرض منها حماية مصلحة غير  ،من شأنها أن تعود بالفائدة على المستهلكأن يكون أو 
أهمها دعوى المنافسة غير المشروعة، وعليه فإن هذا و المستهلك، كدعاوى المنتجين المنافسين، 

 الي:المبحث سيقسم على النحو الت

 المطلب الأول: الحماية المدنية التي تباشرها جمعيات حماية المستهلك

الجمعية  20001( لسنة 1رقم ) قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ( من2ت المادة )عرف     
شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص  " :بشكل عام بأنها

ن ف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بيلتحقيق أهدا
الجمعيات تكتسب عند تسجيلها وفقاً للقانون سابق  إن  "، وحيث الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية

 3، يكون لها بالتالي الحق في التقاضي.2الذكر الشخصية المعنوية
بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك في قانون حماية  ةً صراحوالحق بالتقاضي تم النص عليه       

بأنها "كل جمعية  ( من هذا القانون 1إذ تم تعريف هذه الجمعيات في المادة )، 4المستهلك الفلسطيني

                                                           
 .29/2/2000(، بتاريخ 71(، صفحة)32نشر هذا القانون في الوقائع الفلسطينية، عدد) 1
 الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية. ( من قانون 7انظر نص المادة ) 2
، وعمران، السيد 196م. ص1993.عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1.طالمدخل لدراسة العلوم القانونيةالفار، عبد القادر:  3

. د.ط. : الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة في المنازعات المدنية، وفودة، عبد الحكم151محمد السيد: مرجع سابق. ص
، كما ويوجد تطبيق على هذا الحق في القضاء الفلسطيني نذكر في هذا الصدد 10م.ص1997لإسكندرية: منشأة المعارف. ا

، نقلاً عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع 7/7/2004(، الصادر بتاريخ 46/2004قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم )
 يوم الإثنين الساعة التاسعة صباحاً. ، الموافق13/3/2017في فلسطين، نظر بتاريخ 

 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=34910 . 
 ( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.4/9( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، والمادة )3/7انظر نص المادة ) 4
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غير ربحية تؤسس لأغراض غير سياسية أو تجارية أو اقتصادية، تهدف إلى توعية المستهلكين 
 هم وحقوقهم وتمثيلهم لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية". وتثقيفهم وإرشادهم وحماية مصالح

 الفرع الأول: شروط ممارسة الحماية المدنية من قبل جمعيات حماية المستهلك

فر عدد من الشروط لدى جمعيات حماية المستهلك؛ لكي يتسنى لها ممارسة حقها اتو من لا بد     
عل بما يضمن اتطبيق قانون حماية المستهلك بشكل فلكي يتم في التقاضي، وفي حماية المستهلكين، 

ئيس من قانون حماية المستهلكين، الهدف الر  هالحفاظ على حقوق المستهلكين ومصالحهم، باعتبار 
مع قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وهذه  وتوافقهاهذه الشروط  توافرمدى هذا الفرع سيبحث و 

 التالي:الشروط يمكن بيانها على النحو 

 الأول: الصفة البند

مصطلح م 2001( لسنة 2رقم )لم يورد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني     
المصلحة فيها، التي تستمد أو شرط ( منه، مكتفياً بذكر 3في المادة )حديثه عم ن يمكنه الصفة عند 

من خلال أحكام محكمة النقض الفلسطينية ، إلا أنه يظهر 1تنشأ من الحق المراد حمايته من الدعوى 
 ،، وأنها تساوي ما بين المصطلحين-رغم من عدم النص عليهالب-أنها تستخدم مصطلح الصفة 

، 2الدعوى ممن يملك الحق في تقديمهاالصفة، والمصلحة من حيث المعنى والهدف، الذي هو تقديم 

                                                           
 .155م. ص1994. دمشق: جامعة دمشق.7. طالمدنية والتجارية : أصول المحاكمات في الموادالأنطاكي، رزق الله 1
(، 596/2010، و)13/11/2008(، الصادر بتاريخ 60/2008انظر قرارات محكمة النقض الفلسطينية التالية: القرار رقم ) 2

(، الصادر 128/2005، والقرار رقم )10/3/2010(، الصادر بتاريخ 440/2009، والقرار رقم )23/5/2012الصادر بتاريخ 
( الصادر بتاريخ 448/2010، والقرار رقم )3/4/2012(، الصادر بتاريخ 97/2011، ورقم )6/3/2006بتاريخ 

الصفة في الدعوى من النظام العام، ويتعين التصدي لها قبل التصدي لمسألة  ، حيث جاء في هذا الحكم الأخير:"6/12/2010
نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في "، ن الصفة أولى بالمعالجةالمدة المتوجب فيها تقديم لائحة الاستئناف لأ

 ، الموافق يوم الأربعاء الساعة الثانية عشر وخمسة دقائق ظهراً،15/3/2017فلسطين، نظر بتاريخ 
 http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetCJRelated.aspx?id=A13849_3. 

، نقلًا عن موقع البوابة 24/4/2005قضائية(، الصادر بتاريخ 1724/59وذهبت محكمة النقض المصرية في قرارها رقم )
، الموافق يوم الأربعاء الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً، 15/3/2017القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111146714.pdf الصدد إلى القول بأن: "مؤدى المادة الثالثة من قانون  ، في هذا
أن بطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى 1996( لسنة 81المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم )
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في الدعوى المطلوب حماية الحق وعليه يقصد بالصفة أن يكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة 
 1فيها. أو وكيلاً  من خلالها سواء بوصفه أصيلاً 

صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب " :عرفت الصفة من قبل محكمة النقض المصرية بأنهاو    
ومن ثم فهي تقتضي وجود علاقة قانونية بينها والطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق منه أو إليه، 

باعتبار أن صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق أو المركز القانوني المدعى  الحق فيهابمضمون 
( 1613، وهذا التعريف يتفق مع تعريف مجلة الأحكام العدلية في مادتها )2"به أو المعتدى عليه

" طلب أحد حقه ...ويقال له المدعي"، وبالتالي فإن الصفة هي الحق في رفع  :للدعوى من أنها
 3أو أن يكون المدعي ذا شأن معتبر قانوناً في القضية التي أثيرت لأجلها الدعوى.الدعوى، 

ذكر أعلاه بأن الجمعيات بشكل عام، وجمعيات حماية المستهلك بشكل خاص تكتسب الحق       
، وعن الغرض الذي أنشئت لهابمجرد تسجيلها وفقاً للقانون المنظم  دفاع عن مصالحهالبالتقاضي، ل

بالمحافظة على مصلحة المستهلك وضمان -بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك–المتمثل و ، 4من أجله

                                                           

مصلحة المطعون  يعتبر من النظام العام... لما كانت الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لانتفاء
-المطعون ضدها–ضدها... وهو دفع متعلق بالنظام العام لتعلقه ببطلان الإجراءات المبني على انعدام صفة أحد الخصوم 

ومصلحتها في الدعوى". وبالتالي فإن هذا الحكم جمع بين المصلحة والصفة صراحتاً، كما أنه ذكر بأن أحكام المادة الثالثة من 
مصرية تنظم الصفة فيحين أنها تنص صراحتاً على مصطلح المصلحة وليس الصفة. أنظر تعديل قانون قانون المرافعات ال

 .22/5/1996، المنشور في الوقائع المصرية، بتاريخ 1996( ولسنة 81المرافعات المدنية والتجارية المصري تعديل رقم )
عنى ، وبهذا الم146م. ص1978هرة: دار الفكر العربي. . القا1ط مبادئ الخصومة المدنية.وهذا ما ذهب إليه وراغب، وجدي: 

المسؤولية . وشهيدة، قادة: 10مرجع سابق. ص .فودة، عبد الحكم: الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة في المنازعات المدنية
 .214م. ص2007دراسة مقارنة. د.ط. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة.  المدنية للمنتج.

. القدس: مكتبة دار الفكر. 3. ط1.جالكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التكروري، عثمان: 1
 .287م.ص2013

، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 26/2/2002قضائية(، الصادر بتاريخ 334/71قرار رقم ) 2
 لربع صباحاً، ، الموافق يوم الأربعاء الساعة التاسعة وا15/3/2017

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx. 
. 1. طالدعوى القضائية والخصومة فيها: دراسة مقارنة بين الفقه والقانون بهذا المعنى لدى غرايبة، محمد فهد محمد:  3

 .253م. ص2011عمان: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع. 
 .مرجع سابق. الدعوى القضائية والخصومة فيها: دراسة مقارنة بين الفقه والقانون : بهذا المعنى لدى غرايبة، محمد فهد محمد 4

 .153. ص1، وراغب، وجدي: مبادئ الخصومة المدنية. مرجع سابق. ط245ص
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في نص المادة  ةً صراح نص على هذا الحق فالمشرع الفلسطيني، 1حقوقه التي نص عليها القانون 
 2كما نظم هذا الحق في النظام الخاص بجمعيات حماية المستهلك. المستهلك،( من قانون حماية 3/7)

للنظام جمعيات وفق بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك مقيداً  لا أن الحق بالتقاضي في فلسطينإ    
حيث جاء في نص  طلب من أحد المستهلكينلبتلقيها م 2010( لسنة 26حماية المستهلك رقم )

يجوز لجمعيات حماية المستهلك الانضمام إلى الدعوى المقامة من المستهلك  ( منه: "15المادة )
 يلاحظ، وهنا مسبب الضرر، كما لها الحق بإقامة الدعوى بشكل مستقل بناء على طلبه...".ضد 

بأن الجمعية التي تنهض لدفاع عن حق المستهلك مقدم الطلب لا تملك صفة صاحب الحق  الباحث
فهي أقرب ما تكون في هذه الحالة إلى صفة الممثل القانوني عن  ،في الدعوى المقامة من قبلها

ية المعنوية والقانونية ، وهذا ما يتعارض مع اكتساب هذه الجمعيات لشخص3لك الطالب ليس إلاالمسته
 5، والتي تمكنها من الدفاع عن مصالح من تمثلهم.4المستقلة

، 6فعلاً  اً متضرر  اً اشترط أن يكون مقدم الطلب مستهلك جمعيات حماية المستهلكنظام كما أن      
التي لا يشترط أن تسبب ضرر حال حتى لدعاية المضللة بالنسبة لوأغفل مسألة الضرر المحتمل 

يطالب المستهلك بالحقوق القانونية التي تترتب له بسببها، كما أنه لم يلتفت إلى مسألة أن جمعيات 
لحماية مصالح جميع المستهلكين، سواء كانوا متضررين أو غير ذلك،  ةً حماية المستهلك أقيمت حقيق

؛ لحماية في رعاية مصالح جموع المستهلكين الاعتراف لها بصفة صاحب الحق وبالتالي لا بد من
، أو تضرر ذلك من المستهلك المصلحة العامة، من خلال القيام بإجراءات التقاضي دون حاجة لطلب

تطبيق القانون من قبل  وفاعلية المراقب على مدى صحة تكون بمثابة، بحيث فعلاً  أي مستهلك
الحق مثلاً  بتقديم طلب مستعجل لوقف  لهايكون فل غيرهم من المنتجين والتجار، أو من قب ،المعلنين

                                                           
التعويض بالتقاضي مباشرة أو  ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أن من حقوق المستهلك "3/7تنص المادة ) 1

 بواسطة جمعيات المستهلك جماعياً لصون حقوقه وتعويضه عن الأضرار التي تكون قد لحقت به".
(، 90، عدد)2010( لسنة 26( من النظام سابق الذكر الصادر بموجب القرار مجلس الوزراء رقم )15و14راجع نص المادة ) 2

 .30/3/2011طينية، بتاريخ (، المنشور في الوقائع الفلس143صفحة )
 .11لدى فودة، عبد الحكم: مرجع سابق. ص  3
 .12فودة، عبد الحكم: مرجع سابق. ص4
 .288التكروري، عثمان: الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. مرجع سابق. ص 5
على أنه: " يجوز لجمعيات حماية المستهلك  هذا يفهم من خلال نص النظام الخاص بجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني 6

 ( من هذا القرار.15الانضمام إلى الدعوى المقامة من المستهلك ضد مسبب الضرر"، نص المادة )
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لا  -الحديثكما سبق -لكونها مضللة أو لمخالفتها للقانون، لكون الدعاية المضللة  ؛دعاية معينة
 تقاضي بسببها أن تسبب ضرر حال، حيث يكفي الضرر المحتمل لذلك.ليشترط لمنعها، أو ل

مشابهة لما تضمنه نظيره ون حماية المستهلك الفلسطيني قد نص على أحكام ن قانوحبذا لو أ     
ن نصا على أن حق التقاضي لجمعيات حماية المستهلك حق أصيل بها ذياللبناني، أو المصري، الل

ن كان للمستهلك أن يطلب منها التدخل لحماية حقوقه من لا يتوقف على طلب من المستهلك، وإ
جمعيات حماية ال نظامفإنه كان من الأفضل لو لم يربط  ،ذلك وبرأي الباحث، ل1خلال التقاضي

المستهلك الفلسطيني ما بين ممارسة حق التقاضي لهذه الجمعيات وطلب المستهلك المتضرر، مكتفياً 
 نظام( من ال15يعدل النص ) من قانون حماية المستهلك، أو أن (3/7بما جاء فيه نص المادة )

 حماية المستهلك  اللبناني والمصري. يقانون ليسر على نهج ؛سابق الذكر
وعليه يشترط لكي تمارس جمعيات حماية المستهلك حقها في التقاضي أن يكون هناك تهديد      

لح جماعة المستهلكين، وهي بذلك لا تعتدي على صلاحيات النيابة العامة في ممارستها ايمس مص
، 2لة جزائيةذا دعاوى إلا متى كانت تستتبع مساءلا تباشر هك دعوى العمومية من حيث أن الأخيرةلل

، عدا عن كون جمعيات حماية المستهلك 3أو أن أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام
 تملك هذا الاختصاص بموجب القانون كما ذكر سابقاً.

                                                           
أ( من قانون حماية المستهلك المصري بخصوص صلاحيات واختصاصات جمعيات حماية المستهلك على /23تنص المادة ) 1

التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل بها"، كما وتنص الفقرة )ه( من المادة السابقة على أنه يحق لها "مباشرة الدعاوى 
أن لهذه الجمعيات "معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر... في تقديم الشكاوى للجهات المختصة... واتخاذ الإجراءات 

( من قانون حماية المستهلك اللبناني في ذات الخصوص 67ادة )القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم"، كما وجاء في الم
بأن الهدف من جمعيات حماية المستهلك "الدفاع عن مصلحة المستهلك وحقوقه، تمثيل المستهلكين جماعيا ومجانا لدى الهيئات 

 والإدارات الرسمية والمحترفين والتقاضي بهدف الحفاظ على حقوقهم".
 .157: مرجع سابق.صعمران، السيد محمد السيد 2
(، المنشور في الوقائع 9(، صفحة)40، عدد)2002( لسنة 1( من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم )67تنص المادة) 3

، على أنه: "تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا، ولها دون غيرها الحق 18/5/2002الفلسطينية، بتاريخ 
ائية )دعوى الحق العام( ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"، أنظر أيضاً نصوص المواد في رفع الدعوى الجن

، والتي تحدد فيها 7/1/2009، الصادرة بتاريخ 2006( لسنة 1( من التعليمات الخاصة بالنيابة العامة رقم )4-1من)
، الموافق يوم 18/3/2017لدولة فلسطين، نظر بتاريخ  اختصاصات النيابة العامة في فلسطين. نقلًا عن موقع النيابة العامة

 السبت الساعة الحادية عشر ونصف ظهراً،
 http://www.pgp.ps/ar/ll/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/ar/ll/Laws/ . 
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 الترخيص شرطالثاني:  البند

لإقامة الدعاوى من قبل  اً شكلي اً الإذن شرطالذي يعرف أيضاً بشرط يعتبر شرط الترخيص،      
الشخصية المعنوية، التي تكسبها الحق  صفة، حيث لا تكتسب أي جمعية 1جمعيات حماية المستهلك

المنصوص عليها في قانون و بالتقاضي مالم تسجل وفقاً للأحكام القانونية المنظمة للجمعيات، 
الذي لا يبين فقط كيفية تسجيل الجمعيات بل  ،2الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني

على جمعيات حماية المستهلك ، وهذا ما ينطبق نتيجة تسجيلهاوالحقوق التي تكتسبها هذه الجمعيات 
الذي نص في قرار مجلس الوزراء الخاص فيها،  لكونها تسجل وفق أحكام هذا القانون بحسب أيضاً؛

( لسنة 1ماية المستهلك المسجلة وفق أحكام القانون رقم )مادته الأولى على أن " الجمعية: جمعية ح
 ".الخيرية والهيئات الأهلية م، بشأن الجمعيات2000

، وإرشادهم، ة المستهلكين، هو توعي3كما يجب أن يكون الهدف من جمعيات حماية المستهلك    
تحقيق مصالح المستهلكين، ، بما يضمن كافة  وتثقيفهم، وتمثيلهم لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية

، أي ألا يكون ةحيث يجب ألا يكون الهدف من هذه الجمعيات تحقيق مصلحة اقتصادية أو تجاري
الهدف منها مثلًا: الدفاع عن مصلحة المستهلكين للإساءة إلى منشأة تجارية، أو منتجين، أو معلنين 

شأنها في ذلك شأن -4غير ربحية أن تكون هذه الجمعيات معينين تحقيقاً لمصلحة غيرهم، كما يجب
من  أنشأتفهي تستطيع ممارسة الأعمال التجارية فقط بما يحقق الغاية التي -أي جمعية خيرية

 .أجلها
 

                                                           
، وعمران، السيد محمد السيد: 529، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص270الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 1

 . 155مرجع سابق.ص
، وتضم 71(، ص32، ع)29/2/2000، في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2000( لسنة 1نشر هذا القانون الذي يحمل الرقم ) 2

 خاصة بتسجيل الجمعيات.( منه الأحكام ال8-3المواد من )
( من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية على أن من ضمن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها 5/1تنص المادة ) 3

 اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي". النظام الأساسي للجمعية "
تهلك الفلسطيني، والتي جاء فيها: "جمعيات حماية المستهلك: كل جمعية غير ( من قانون حماية المس1انظر نص المادة ) 4

ربحية تؤسس لأغراض غير سياسية أو تجارية أو اقتصادية، وتهدف إلى توعية المستهلكين وتثقيفهم وإرشادهم وحماية مصالحهم 
 وحقوقهم وتمثيلهم لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ".
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 الثالث: الضرر الجماعي البند

( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني على أن للمستهلك "التعويض بالتقاضي 3/7تنص المادة )    
د مصطلح جماعياً في نص المادة بيمنا لم ير مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعياً ..."، 

المشرع كتفى اولقد  ( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون عند إعادة ذكره لذات النص السابق،4/9)
يمكن القول بأن الفلسطيني بذكر مصطلح "جماعياً" دون أن يبين أو يوضح المقصود منه، إلا أنه 

المصلحة المشتركة لجموع المستهلكين المرجو حمايتها من خلال الدعوى المقامة من المقصود هو 
 1قبل جمعيات حماية المستهلك.

للمصلحة في هذه  اً صاحبي عتبر ، في حالة عدم وجود شخص معين اً ويكون الضرر جماعي     
أن يؤثر -صاحب المصلحة-، أو إذا ما كان من شأن الضرر الواقع على أحد المستهلكين2الحالة

جميع لعلى المصلحة الجماعية لعموم المستهلكين، لذا تنشأ الحاجة إلى ضرورة شمول نتيجة الدعوى 
 3المستهلكين.

الأول خاص  إن  الاجتماعي من حيث  والضررالمصلحة، أو الضرر الجماعي،  يسنوهناك فرق     
فيتعلق بالمجتمع  الضرر الاجتماعيبمصلحة مجموع معين من أفراد المجتمع، كالمستهلكين، أما 

   4.والذي تتعامل معه النيابة العامة ككل،
لًا، أو ممكن الوقوع في حا   كما ويتميز الضرر الجماعي عن الاجتماعي من حيث كونه قد يكون     

للمستهلك، من  حالاً  اً ر ادعاية التجارية المضللة التي قد تسبب ضر لالمستقبل، كما هو الحال بالنسبة ل
الوقوع في المستقبل بسبب رسوخ  محتملبمجرد مشاهدتها، وضرر  اتخلال الانقياد إلى شراء المنتج

الصورة المضللة في ذهن المستهلك بفعل هذه الدعاية، على العكس من الضرر الاجتماعي الذي 
 5يكون حالًا.

                                                           
، 275، والزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق، ص156رد لدى عمران، السيد محمد السيد: مرجع سابق. صيستفاد هذا مما و  1

 .278+245، وغرايبة، محمد فهد محمد: مرجع سابق. ص152راغب، وجدي: مرجع سابق. ص
 .245، وبهذا المعنى لدى غرايبة، محمد فهد محمد: مرجع سابق. ص151راغب، وجدي: مرجع سابق. ص 2
. د.ط. الحماية الجنائية للمستهلك من الغش في مجال المعاملات التجارية، دراسة مقارنةروسم عطية موسى: نو،  3

 .492م.ص2014الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. 
 .529، عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص275-273الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 4
 .277السعيد: مرجع سابق.  بهذا المعنى لدى الزقرد، أحمد 5
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في وصف الدعوى  فإن إيراد مصطلح "جماعياً" في قانون حماية المستهلك الفلسطيني ،وعليه    
بيل التزيد غير المبرر؛ لكونه يصف دعوى ، هو من قالمقامة من قبل جمعيات حماية المستهلك

من مقامة مجرد ذكر أن الدعوى  إن  جمعيات حماية المستهلك، وهي غير محتاجة لذلك، حيث 
 ، أو ضرر جماعي.جماعية خاصة بمصلحة أنها تتعلقضمناً  يعنيالجمعيات 

( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني غير واضح، 3/7ن نص المادة )أكما أنه يلاحظ ب     
ورود مصطلح  إن  لا تتيح فهمه بطريقة سلسة وواضحة، حيث مما ومصاغ بطريقة غير منضبطة 

الأولى بأن على جمعيات  ةيفهم منه ومن القراءقد "جماعياً" بالشكل الذي جاء في النص السابق، 
لصون حقوق  بشكل جماعي بعضالبعضها مع حماية المستهلك أن تمارس الحق بالتقاضي 

بأنه أورد "جماعياً" بعد ذكره لوجدنا مثلًا إلى قانون حماية المستهلك اللبناني  ناالمستهلك، ولو نظر 
  1مقصود من النص.هذا ما يحقق الفهم الصحيح للللمستهلكين، و 

، أو حتى الفردي حيث الضرر الجماعي والاجتماعي نما بي مكن أن يحدث تداخليي الواقع وف    
الضرر الذي يصيب أحد المستهلكين من جراء دعاية تجارية مضللة، يمكن أن يتم مواجهته من  إن  

جمعيات حماية المستهلك، ومن خلال جماعية من خلال دعوى الفرد نفسه، أو من خلال دعوى 
 2العامة، بوصفها ممثلًا عن مصلحة المجتمع ككل.النيابة 

 الرابع: قيام جريمة جنائية البند

يذهب البعض إلى القول بضرورة أن ترتبط الدعوى المدنية التي تباشرها جمعيات حماية      
المستهلك بوجود جريمة جنائية، بحيث تباشر هذه الجمعيات الشق المدني من الدعوى المقامة على 

                                                           
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، بأن للمستهلك الحق بالحصول على "التعويض بالتقاضي مباشرة 3/7تنص المادة ) 1

تنص المادة في حين أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعيا  لصون حقوقه وتعويضه عن الأضرار التي تكون قد لحقت به"، 
 ية المستهلك اللبناني على أن " تهدف جمعيات المستهلك إلى: تمثيل المستهلكين جماعياً ومجاناً...". ( من قانون حما67)
 .531، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص277الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق.ص 2
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، بينما هناك من يرى بأن لهذه الجمعيات الحق في إقامة 1ي مس بالمصلحة الجماعيةالشخص الذ
 2الدعاوى المدنية سواء أكانت هناك جريمة أم لا.

فإنه لم يرد فيه نص يشترط فيه أن تقام دعوى  الفلسطيني أما بالنسبة لقانون حماية المستهلك    
، حيث جاء ضمن ذات العلاقةجزائية حتى يكون لجمعيات حماية المستهلك إقامة الدعوى المدنية 

"حماية مصالحهم وحقوقهم  :تعريف هذه الجمعيات في قانون حماية المستهلك الفلسطيني بأن لها
، كما أن حق التقاضي بالنسبة لجمعيات حماية 3ية"وتمثيلهم لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسم

المستهلك الفلسطيني يمارس وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، 
 4عليها. دبالاستنا الأولى والذي لا يشترط لإقامة الدعاوى المدنية وجود دعوى جزائية تقام

، فإنه العقوبات النافذ مجرمة وفقاً لقانون التجارية المضللة  الدعاية ه حتى لو لم تكنوعليه فإن     
لو لم يثبت الوصف  بشأنها، وكذلك الحاليمكن لجمعيات حماية المستهلك مقاضاة المعلن مدنياً 

الجرمي لها، بسبب نفي سوء نية المعلن، وإثبات عدم استهدافه تضليل المستهلكين من خلال هذه 
، وبرأي 5الدعاية، أو لكون التضليل لم يقع على الحالات التي تم النص عليها على سبيل الحصر

حق جمعيات حماية حسناً فعل عندما لم يحصر قانون حماية المستهلك الفلسطيني فإن الباحث 
فيها التعدي على حقوق المستهلك سواء في حالة  يشكلالمستهلك في التقاضي على الحالات التي 

جريمة جنائية؛ لأن من شأن هذا أن يؤدي إلى تقييد ذلك الحق، وإعاقة  ،أو غيرها ،الدعاية المضللة

                                                           
سم عطية موسى: الحماية ، نو، رو 531، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص283الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 1

 . 497الجنائية للمستهلك من الغش في مجال المعاملات التجارية. مرجع سابق. ص
 .156عمران، السيد محمد السيد: مرجع سابق. ص 2
 ( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني.1أنظر نص المادة ) 3
سطيني على أنه: " يجوز لجمعيات حماية المستهلك ( من القرار المنظم لجمعيات حماية المستهلك الفل15المادة )تنص  4

الانضمام إلى الدعوى المقامة من المستهلك ضد مسبب الضرر، كما لها الحق بإقامة الدعوى بشكل مستقل، بناءً على طلبه، 
 وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعمول به".

ستهلك الفلسطيني على أنه: " ... يعاقب...، كل من خدع أو شرع في أن يخدع ( من قانون حماية الم28تنص المادة ) 5
حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من -1المتعاقد بأية طريقة من الطرق في إحدى الأمور التالية: 

مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عدد المنتجات أو -2 عناصر خطرة وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها
 عيارها

سبباً  –هذه الامور -أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي تعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف نوع المنتجات-3
يانات التي صت على الحالات او الب( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتي ن23أساسياً في التعاقد"، أنظر كذلك نص المادة )

 تعتبر الدعاية التجارية مضللة بسببها.
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وصحة تطبيق قانون حماية هذه الجمعيات من ممارسة دورها في حماية المستهلك والرقابة على مدى 
 المستهلك.

 الثاني: النتائج الرئيسية المرجوة من دعاوى جمعيات حماية المستهلك  الفرع

ية للمصلحة الجماع ، سواء بوصفها حام  تقيمهاتهدف جمعيات حماية المستهلك من الدعاوى التي      
ى تعويض الضرر الحاصل لعموم المستهلكين، أو بوصفها ممثل عن مستهلك بعينه بشكل أساسي إل

  ن جراء الدعاية التجارية المضللة و/ أو العمل على وقف هذه الدعاية:أو الذي قد يحصل م

 البند الأول: التعويض:

للمستهلك، ويستطيع المطالبة به من خلال دعوى قضائية يرفعها بشخصه،  اً يعتبر التعويض حق    
مطالبة بذلك، ونص على ذلك لكي تتولى هي ال ؛أو من خلال اللجوء إلى جمعيات حماية المستهلك

"يتمتع المستهلك بالحقوق  :قانون حماية المستهلك الفلسطيني في مادته الرابعة والتي جاء فيها صراحةً 
التعويض بالتقاضي مباشرة أو بواسطة جمعيات المستهلك جماعياً لصون حقوقه وتعويضه -7التالية: 

"، وكما أن التعويض حق من حقوق المستهلك، فهو أيضاً وسيلة عن الأضرار التي تكون قد لحقت به
 1المصلحة الجماعية. وحمايةمن وسائل الجمعيات التي تهدف إلى حماية حقوقه، 

من ك جمعيات حماية المستهل قبل من يثارفإن طلب التعويض يمكن أن  ،قبناءً على ما سب     
ن لم يتم النص على إمكانية إو  .متضررالمستهلك التلقاء نفسها، أي يمكن ألا يتوقف على طلب 

في نص المادة الرابعة سالف الذكر، فإن صون حقوق المستهلكين،  بشكل جماعيطلب التعويض 
، بحيث يكون لجمعيات حماية المستهلك 2ومهام واختصاصات جمعيات حماية المستهلك تتطلب ذلك

ى صلاحياتها التي خولها إياها قانون حماية الحق في طلب التعويض عن الدعاية المضللة مستندة إل

                                                           
 .533، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص289الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 1
( من القرار المنظم لجمعيات حماية المستهلك في فلسطيني على أن من مهام وصلاحيات هذه 3حيث نصت المادة ) 2

-4حماية حقوق المستهلك والدفاع عنها، وتمثيل مصالحه لدى كافة الجهات ذات العلاقة وخاصة المجلس... -1" الجمعيات:
تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها ومتابعتها مع أي جهة حكومية أو غير حكومية ذات علاقة بحماية المستهلك، والعمل 

 ي الباحث من خلال التعويض عما سببته.على إزالة أسبابها" وتتم إزالة أسباب الشكوى في رأ
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من  جماعية للمستهلكين، عما قد أصابهمبوصفها شخصاً معنوياً تتجسد فيه المصلحة ال المستهلك
 1ضرر.

في حالة تقديم منتج رديء لاستخدامه من قبل  يستحقالتعويض وفق نص المادة السابقة     
عدم في حالة يصيب المستهلك من هذا الاستخدام، أو بما يترتب على ذلك من ضرر المستخدم، 

التعويض عن  أن يكون  التزام المنتج مع ما هو متفق عليه في العقد المبرم مع المستهلك، أو
-أم لم تسبب اً ، سواء سببت ضرر 2الممارسات التجارية المضللة، المتمثلة بالدعاية التجارية المضللة

 .-3وهو ما يعرف بالضرر الاحتمالي
عن المساس بالمصلحة كما تعتبر التعويضات التي تطالب بها جمعيات حماية المستهلك      

إحدى الموارد المالية التي تساعد هذه الجمعيات على البقاء، والاستمرار في الجماعية للمستهلكين 
 4.فةً كا تقديم الخدمات للمستهلك، والدفاع عن مصالحه، وتمثيله لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية

-المستهلك–الأصل في التعويض أن يتم حسابه بناءً على الضرر الذي أصاب المدعي و       
المنتج، فكيف يتم حساب  خر من قبل، أو بسبب أي تصرف آبسبب الدعاية التجارية المضللة

 جمعيات حماية المستهلك؟؟التعويض عندما يتم الادعاء من قبل 
جمعيات حماية المستهلك هي الجهة المخولة قانوناً بالدفاع عن مصالح المستهلكين،  إن  حيث      

نه يكون لها المطالبة ويض عن الأضرار التي تلحق بهم، فإوالتقاضي في سبيل حصولهم على التع
ضرر بالتعويض على أساس ما أصاب مصلحة المستهلكين الجماعية من ضرر، وليس على أساس ال

 :، وفي هذا الخصوص ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أنستهلك بعينهالذي أصاب كل م
"للنقابات وفقا للقانون أن ترفع بوصفها شخصاً اعتبارياً ... دعاوى المسؤولية عن الأضرار التي 

                                                           
 .488نو، روسم عطية موسى: مرجع سابق. ص، و 533عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 1
. مؤتمر حماية المستهلك حقوق المستهلك ومستوى حمايته في السوق اليمنية لدراسة تحليلية(الرطيل، سعيد عوض:  2

، وبهذا المعنى لدى أحمد، محمد أحمد عبد الحميد: 18م. ص2008.مج، د.م د ومكافحة الغش التجاري في الدول العربية،
 .289، والزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص430مرجع سابق. ص

إلى القول: " يكفي اقتران سلوك المخالف باحتمال الضرر لذلك  245حيث يذهب نو، روسم عطية موسى: مرجع سابق. ص 3
 الناجعة للتتبع، ومن هذه التجريمات كما سبق القول تجريم الإعلان المخادع". يجد في الدعوى الوقائية الوسيلة

الدعاوى الجماعية ودورها في الحماية من الإعلان ، وجاسم، فريد حنين: 534، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. صعطية 4
 .28. ص2016. مجلة كلية القانون. جامعة ذي قار.التجاري المضلل
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، ويكون لجمعيات حماية المستهلك أن 1أصابت المهنة التي تمثلها أو المصالح الجماعية لأعضائها"
عن الدعاية المضللة على أساس الفائدة التي عادت على المعلن من جراء الدعاية تطالب  بالتعويض 

 2.، إذا لم يكن هناك مستهلك بعينه قد تضرر منهاالمضللة

 البند الثاني: وقف الدعاية التجارية المضللة

 إزالة كل ما ،في سبيل تحقيق الغاية التي وجدت من أجلها ،يكون لجمعيات حماية المستهلك      
وهذا يتفق  الذي أصاب المستهلكين، عن الضررالمس بهذه الحقوق، وليس فقط التعويض  شأنهمن 

 3مع القاعدة العامة في مجلة الأحكام العدلية التي تنص على أن "الضرر يزال".
ذهب قانون حماية المستهلك الفلسطيني في هذا الصدد إلى النص في مادته الأولى على وقد       

" جمعيات حماية المستهلك ... تهدف إلى توعية المستهلكين... وحماية مصالحهم وحقوقهم"،  :أن
بأن من ضمن اختصاصاتها نظام جمعيات حماية المستهلك وفي تفصيل أحكام هذه المادة نص 

فإن لجمعيات  ،، وعليه4وإزالة كل عمل أو تصرف من شأنه الإضرار بالمستهلك ،العمل على وقف
 وليس فقط طلب التعويض عنها. ،تهلك طلب وقف الدعاية التجارية المضللةحماية المس

ويشكل طلب وقف الدعاية التجارية المضللة وسيلة أكثر فعالية من طلب التعويض في حماية      
وصون حقوق المستهلك؛ لكونه يشكل وسيلة وقائية لحماية هذه الحقوق، ومنع الإضرار بها، أو زيادة 

                                                           
، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 20/4/1967قضائية(، صادر بتاريخ 367/33قرار رقم ) 1
 ، الموافق يوم الأحد الساعة السابعة والربع مساءً، 2/4/2017

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_Images.aspx?ID=1111146
97. 

، 1180ي، عبد الرزاق: مرجع سابق. ص، وبهذا المعنى أيضاً لدى السنهور 289الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 2
يتولى الاتحاد  ( القرار بشأن الغرف التجارية والصناعية، والتي ورد فيها: "23وبرأي الباحث هذا ما قد يفهم من نص المادة )

 ."الغرف أمام أية جهة رسمية أو غير رسمية داخل فلسطين أو خارجها تمثيل-1 :الآتيةالمهام 
 ( من المجلة.20نص المادة ) 3
لقي ت جمعيات حماية المستهلك على أنه: "تمارس الجمعيات المهام والاختصاصات التالية:نظام ( من 3/4تنص المادة ) 4

و غير حكومية ذات علاقة بحماية المستهلك، والعمل على شكاوى المستهلكين والتحقق منها ومتابعتها مع أي جهة حكومية أ
 إزالة أسبابها، وفق أحكام القانون".
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المتضررين منها، على العكس من التعويض الذي يعمل على معالجة الأضرار التي  عدد المستهلكين
 1.فعلاً  المستهلك أصابت

وقف الدعاية المضللة سحب المنتجات التي تتعلق بها من السوق إذا ما كان التضليل وقد يشمل      
أو علامته التجارية،  تهيقع على بطاقة البيانات التي عليها وما تحويه من معلومات عن المنتج ومكونا

، كما 2سحب منتج )كيك كيندر( من الأسواق الفلسطينية لاحتوائها على نسبة من الكحول مثال ذلكو 
عملت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني على سحب، ومنع تسويق فطر وسم بأنه فلسطيني المنشأ 

من خلال وسائل الدعاية . ومن أمثلة وقف الدعاية وقف إذاعتها ونشرها 3وتبين بأنه ليس كذلك
قرار جهاز حماية  ذلكمثال و  أو المقروءة، ،أو المسموعة ،التجارية المختلفة سواء المرئية منها

المستهلك المصري بوقف بث الدعاية التجارية الخاصة بشركة المشروبات بيبسي على القنوات 
 4الفضائية.

إلى ضرورة الضي بفقد يتم وقف الدعاية التجارية غير المضللة من خلال طرق أخرى لا ت كما      
ها؛ لإزالة التضليل رفاق بيانات توضيحية بكامل كأن يتم تعديل الدعاية، أو إوقفها ومنعها بشكل 

القضاء  وقد يتم ذلك من خلال طلب مستعجل تقدمه جمعيات حماية المستهلك لدى ،5الذي يكتنفها
حكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني للأالمختص وفقا 

                                                           
، وقريب من هذا 536، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص295بهذا المعنى لدى الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 1

 .163المعنى أيضاً لدى عثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. ص
، الموافق 8/4/2017، نظر بتاريخ 5:52، الساعة 10/7/2016. نشر بتاريخ وكالة فلسطين اليوم الإخباريةموقع نقلًا عن  2

 .https://paltoday.ps/ar/postيوم السبت، الساعة التاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة صباحاً، 
، الموافق يوم السبت 8/4/2016نظر بتاريخ  ،28/2/2016. نشر بتاريخ جمعية حماية المستهلك الفلسطينينقلاً عن موقع  3

 .http://www.pcp.ps/atemplate.php?id=1476الساعة التاسعة وخمسون دقيقة، 
، الموافق يوم السبت الساعة الرابعة 8/4/2016، نظر بتاريخ 5/12/2016نقلًا عن جهاز حماية المستهلك. نشر بتاريخ  4

 . https://www.cpa.gov.eg/ar-egوالنصف عصراً، 
( من اللائحة التنفيذية لقانون 24، وفي هذا الخصوص نصت المادة )165-164عثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. ص 5

. للدائرة المختصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بمنح المعلن مدة محددة لتصويب الإعلان، 1حماية المستهلك الفلسطيني على أن: "
 .ئحةبما يتفق مع أحكام القانون وهذه اللا

، م. للدائرة المختصة، تصحيح الإعلان وإعلام الجهور في جريدتين يوميين وعلى نفقة المعلن عند التأكد من أن الإعلان 2 ضلِل 
 ولم يصوب من قبل المعلن خلال المدة الممنوحة له".
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، وذلك؛ لأن قانون حماية المستهلك الفلسطيني لم يحصر اختصاص، أو صلاحية 1هذا الشأنفي 
 2.الدعاوى العادية، غير المستعجلة جمعيات حماية المستهلك في إقامة

 خرين للمعلنلحماية المدنية التي يباشرها المنافسين الآالمطلب الثاني: ا

ك، أو الجمعيات الخاصة الحماية المدنية من الدعاية المضللة على المستهل لا يقتصر نظام     
ن نما قد تشمل غير المستهلكين من التجار المنافسين للمعلن، والذين قد يصيبهم ضرر مبحمايته، إ

جاري الت المحلجراء الدعاية التجارية المضللة المذاعة من قبل المعلن، سواء؛ لاعتدائها على عناصر 
وكافة  رية،، بما يشمل ذلك من الأسماء والعناوين والعلامات التجاالمملوكة لهم المادية، أو المعنوية

 حقوق الملكية الفكرية الأخرى.
لمواجهة الدعاية التجارية المضللة، أو  ؛ويكون للتاجر المنافس مجموعة من الأدوات القانونية     

غيرها من التصرفات التي تخل بالمنافسة الصحيحة والمتعارف عليها من قبل التجار، سواء من 
، أو من خلال دعوى المنافسة غير 3مة التجاريةلحماية العلا تهدفخلال دعاوى الإلغاء التي 

 المشروعة التي ترفع لمنع التصرف المضر بالمنافس، والذي يتنافى مع القانون، والعرف التجاري.
وفي هذا الصدد، ولكون دعوى المنافسة غير المشروعة، هي شكل من أشكال الحماية المدنية،      

الحماية من الدعاية التجارية المضللة، بفإن هذا المطلب سيخصص لبيان هذه الدعوى، وعلاقتها 
 وعليه سيقسم هذا المطلب على النحو التالي:

 
 

                                                           
فوات الوقت أن يقدم  ( من القانون المذكور أعلاه على أنه: " يجوز لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من102تنص المادة ) 1

طلباً إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ إجراءات وقتية وفقاً لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر 
هذا الطلب تبعاً للدعوى الأصلية"، وهذا ينطبق وطبيعة الحال على الدعاية التجارية المضللة والتي يخشى منها إلحاق الضرر 

 ن.بالمستهلكي
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني فيما يتعلق بتعريف هذه الجمعيات، وانظر أيضاً نص المادة 1أنظر نص المادة ) 2
 ( من القرار المنظم لجمعيات حماية المستهلك في فلسطين. 4و3/1)
ض لدى المسجل على تسجيل يجوز لأي شخص أن يعتر -1( من قانون العلامات التجارية النافذ على أنه: "14تنص المادة ) 3

 يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل إلى محكمة العدل العليا".-5أية علامة تجارية... 
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 المنافسة غير المشروعة الطبيعة القانونية لدعوى الفرع الأول: 

مشروعة، وهذا يتفق مع مبادئ الاقتصاد الحر السائد في  االأصل في المنافسة التجارية أنه     
، وللمنافسة فوائد سواء للتجار المتنافسين، أو حتى للمستهلكين؛ لكونها تؤدي إلى تحفيز 1فلسطين

ا تمكن المستهلك من الحصول على التجار والمنشآت الاقتصادية على الإبداع والتطور، كما أنه
 2المنتجات بأفضل الشروط، والأثمان، كما أنها تؤدي إلى تحسين جودتها.

، كما وتعرف 3"نزعة فطرية تدعو إلى بذل الجهد ..." :على أنها ةوتعرف المنافسة في اللغ     
أيضاً بأنها تزاحم  ، وتعرف4"مزاحمة المشروعات بعضها البعض بحثاً عن التفوق والسعي إليه" :بأنها

 5المنتجين على تصريف وتسويق أكبر قدر ممكن من منتجاتهم.
التجارية غير العادلة تجاه المستهلك في توجيه الممارسات  كما ويمكن تعريف المنافسة وفق     

" أي فعل أو أغفال، أو سلوك، أو عرض أو اتصال تجاري، بما  :بأنها ةالأوروبي الأسواق الداخلية
في ذلك الدعاية، والتسويق، من قبل تاجر يرتبط مباشرة بالترويج أو البيع أو بتزويد المنتجات 

 6للمستهلكين".
                                                           

. د.ط. القانون التجاري ، والغرياني، المعتصم بالله: 178بقريب من هذا المعنى لدى البارودي، علي: مرجع سابق. ص 1
الإغراق من صور المنافسة غير المشروعة، ، وعلي، محمد أنور حامد: 256م. ص2009الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة. 

، ومحرز، أحمد محمد: الحق في المنافسة المشروعة في 25م.ص2009د.ط. القاهرة: دار النهضة العربية. دراسة مقارنة. 
، 2003المعدل لسنة  ( من القانون الأساسي الفلسطيني21/1، تنص المادة )9مجالات النشاط الاقتصادي. مرجع سابق. ص

، على أنه: "يقوم النظام الاقتصادي في 19/3/2003(، المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 5( ممتاز، صفحة)2عدد)
 فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر...". 

. عمان: دار ومكتبة الحامد 2ط، دراسة مقارنة. المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعيةالصفار، زينة غانم عبد الجبار:  2
-26، علي محمد أنور حامد الإغراق من صور المنافسة غير المشروعة. مرجع سابق.  ص17م. ص2007للنشر والتوزيع. 

 .130، يونس، علي: مرجع سابق. ص29
 .940المعجم الوسيط: مصدر سابق. ص 3
 .54الاقتصادي. مرجع سابق. ص محرز، أحمد محمد: الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط 4
. بيروت: منشورات الحلبي 1. طالعلامات التجاريةقريب من هذا المعنى لدى الجغبير، حمدي غالب:  5

 .383م.ص2012الحقوقية.
 ( من هذا التوجيه والتي تعرف الممارسات التجارية بأنهاd/2نص المادة ) 6
" business-to-consumer commercial practices’ (hereinafter also referred to as commercial 

practices) means any act, omission, course of conduct or representation, commercial 
communication including advertising and marketing, by a trader, directly connected with the 

promotion, sale or supply of a product to consumers”. 
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لكل تاجر أن يستخدم الوسائل التي يريدها في تجارته، فإن ذلك و إذا ما كانت المنافسة جائزة، و     
، فالتاجر ملزم 1بغض النظر عن طبيعتها، ونتائجهاكافة، ي بأن لهذا التاجر استخدام الوسائل لا يعن

فهو ملزم بعدم غشهم، أو تضليلهم، وألا يضر  ،بمراعاة القوانين التي تلزمه بأن لا يضر بالمستهلكين
 م معنوية.ر بأن يشوه سمعتهم، ويعتدي على ممتلكاتهم سواء مادية كانت أاأيضاً بغيره من التج

إن وتسبب بضرر لأحد التجار من جراء دعايته المضللة مثلًا، ف ،وإذا ما خالف التاجر ما سبق     
صطلح على تسميته بدعوى ون للمتضرر الحق في مقاضاته بما االتاجر يكون ملزماً بتعويضه، ويك

 المنافسة غير المشروعة. 
( 2ثانياً//10المنافسة غير المشروعة في المادة )اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية  عرفت    
"كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية"، كما وعرف  :بأنها

كل فعل  يخالف  ( بأنها "72/1مشروع قانون التجارة الفلسطيني المنافسة غير المشروعة في المادة )
التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص الاعتداء  المعةاملاتالعادات والأصول المرعية فةي 

التجاري أو على براءات الاختراع، أو على أسراره الصناعية التي  على علامات الغير أو علةى اسةمه
وتحريض العاملين في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده، وكذلك  يملك حةق اسةتثمارها،

 شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقةة فةي ن منيكو  ادعاءفعل أو  كل
 فإنه ، أما بالنسبة لمشروع قانون المنافسة الفلسطيني2"مالكه أو القائمين على إدارته أو في منتجاته

لم يعرف المنافسة غير المشروعة، تاركاً أمر تقدير ما يعد منافسة مشروعة أو غير مشروعة إلى 
التجارية  الخاص بالممارسات يهذا الصدد فإن التوجيه الأوروب. وفي 3يسمها هذا المشروعلجنة لم 

لم يعرف أيضاً المنافسة غير المشروعة، مكتفية  غير العادلة تجاه المستهلك في الأسواق الداخلية

                                                           

غفال أو عدة إ الممارسات التجارية ما بين التاجر والمستهلك" )يشار إليها فيما بعد أيضًا بالممارسات التجارية( تعني أي فعل أو "
 ."هلكينوالتسويق من قبل تاجر متعلق بترويج أو بيع أو عرض المنتج للمست الدعايةأو اتصال تجاري بما في ذلك  بيانأفعال أو 

( من القانون الأساسي الفلسطيني على أن: "حرية النشاط الاقتصادي مكفولة، وينظم القانون قواعد 21/2تنص المادة ) 1
 الأشراف عليها وحدودها".

، الموافق يوم الخميس، الساعة 27/4/2017، نظر بتاريخ http://www.dft.gov.psنقلاً عن موقع ديوان الفتوى والتشريع.  2
 العاشرة صباحاً.

مراجعة نقدية لمشروع قانون المنافسة ( من هذا المشروع، نقلًا عن مكحول، باسم وعطياني، ناصر: 6و1أنظر نص المادة ) 3
 .76+73م. ص2003. د.ط. رام الله: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(. الفلسطيني
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ير ، وبيان الحالات التي تعتبر فيها هذه الممارسات أو التصرفات غ1بتعريف الممارسات التجارية
 2مشروعة.
عتمد على توصيفه للمنافسة ا أن مشروع قانون التجارة في تعريفه للمنافسة غير المشروعة، ويلاحظ 

غير المشروعة على مخالفة العادات والأعراف التجارية، متجاهلًا أثر مخالفة النصوص القانونية 
 المنافسة غير المشروعة تعريفذاهباً بذلك إلى ما ذهب إليه بخصوص على الحياة الاقتصادية، 

روعة، والأسرار التجارية اتفاقية باريس، وحبذا لو يتم الأخذ بما نص عليه قانون المنافسة غير المش
الذي لم يضع تعريفاً محدداً قاصراً في معناه ومبتغاه بل ذكر على سبيل المثال لا الحصر الأردني، 

  3ن قبل المتنافسين.الحالات التي قد تكون محلًا للمنافسة غير مشروعة م
كما عرفت المنافسة غير المشروعة على أنها " اعتداء على السمعة التجارية للتاجر وعنصر      

خر على أنها " كل عمل في مجال التجارة أو الصناعة أو المال او ، وعرفها آ4الاتصال بالعملاء"
شخص منافس أو تحقيق الخدمات أو غيرها من المجالات يقوم به شخص ومن شأنه إلحاق ضرر ب

، كما وعرفت أيضاً بأنها "فعل أو عمل غير 5مكاسب على حسابه باتباع وسائل يمنعها القانون"

                                                           
 ( من هذا التوجيه.d/2أنظر نص المادة ) 1
 ( من هذا التوجيه.9-5)أنظر المواد من 2
يعتبر عملًا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع -( من هذا القانون على أن: "أ2تنص المادة ) 3

 -الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية وعلى وجه الخصوص ما يلي: 
 المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبساً مع منشأة أحد  -1
ه أو نشاطه الادعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجات -2

 الصناعي أو التجاري.
يقة يتعلق بطبيعة المنتجات أو طر البينات أو الادعاءات التي قد يسبب استعمالها في التجارة تضليل الجمهور فيما  -3

 تصنيعها أو خصائصها أو كميتها أو صلاحيتها للاستعمال.
ور أي ممارسة قد تنال من شهرة منتج أو تحدث لبساً فيما يتعلق بمظهره الخارجي أو طريقة عرضه أو قد تضلل الجمه -4

 عند الإعلان عن سعر المنتج أو طريقة احتسابه.
ستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة ملمشروعة متعلقة بعلامة تجارية إذا كانت المنافسة غير ا-ب

 وتؤدي إلى تضليل الجمهور فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة )أ( من هذه المادة.
 (15سري الأحكام الواردة في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة على الخدمات حسب مقتضى الحال." قانون رقم )ت-ج

 .2/4/2000(، بتاريخ 1316(، ص)4423، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، عدد )2000لسنة 
 .256الغرياني، المعتصم بالله: القانون التجاري. مرجع سابق. ص 4
 .11الشمري، طعمة صعفك: مرجع سابق. ص 5
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مشروع يراد به الإضرار بشخص منافس أو تحقيق مكاسب مادية على حسابه في مجالات التجارة 
 1أو الصناعة أو المال أو الخدمات أو غيرها".

هذه المنافسة على أنها "اعمال من شأنها إحداث اللبس بين المنشآت  ولقد عرف القضاء المصري      
أو منتجاتها أو إلى ادعاءات غير مطابقة للحقيقة أو اعمال تهدف إلى أحداث الاضطراب في مشروع 

فإن أقرب تعريف لبيان حقيقة المنافسة غير المشروعة هو  ،وبرأي الباحث .2الخصم أو في السوق"
نه لم يحدد حالات المنافسة غير المشروعة، أو الجوانب المصرية، حيث إتعريف محكمة النقض 

التي يجب أن يخل بها حتى تتوفر المنافسة غير المشروعة، فهو لم يقيدها بمخالفة القانون، أو 
 العرف أو العادات التجارية.

عتداء على ولقد أخذ القضاء الفلسطيني بالمنافسة غير المشروعة، عند معالجته لحالات الا      
نه في إحدى أحكام محكمة العدل مات التجارية، وإن لم يقم بتنظيم أحكامها، أو بتعريفها، حيث إالعلا

العليا الفلسطينية نصت على أنه " استغلال الشهرة للعلامات التجارية الخاصة بالمستدعي... يشكل 
 3غش للجمهور ويشجع المنافسة الغير مشروعة".

في غير منظمة في قانون خاص أو نصوص خاصة تعالجها ة المشروعة ن المنافسورغم أ     
من خلال الأحكام القضائية واستخلاص أحكامها يفها ي، فإنه يمكن تكالحالي النظام القانوني الفلسطيني

والآراء الفقهية، وعليه يمكن إرجاع دعوى المنافسة غير المشروعة إلى القواعد العامة في مجلة 
نظم المسؤولية عن الفعل ذي يال 19444( لسنة 36رقم ) وقانون المخالفات المدنية الأحكام العدلية،

                                                           
 .24م. ص2015امعة الجديدة. . د.ط. الإسكندرية: دار الجحرية المنافسة التجاريةبودي، حسن محمد محمد:  1
، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة 14/2/1967قضائية(، الصادر بتاريخ 285/33قرار محكمة النقض المصرية، رقم ) 2

 ، الموافق يوم الأربعاء، الساعة الرابعة مساءً، 26/4/2017النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111114444.pdf،  وذهب إلى ذلك أيضاً قرار ذات المحكمة أيضاً رقم

 .http://www.cc.gov.eg/Images/H/111119087.pdf، 22/12/1986الصادر  ،( قضائية 2274/55)
، نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، نظر 14/3/2012(، الصادر بتاريخ 407/2010قرار رقم ) 3

 الموافق يوم الخميس، الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة، ، 27/4/2017بتاريخ 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88827 أنظر أيضاً في هذا الصدد القرار ،

 ، عن ذات المحكمة، 27/2/2008، الصادر بتاريخ 78/2006رقم 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=57360. 

، والمعدل 28/12/1944(، المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 149)(، صفحة 1380، عدد)1944( لسنة 36رقم ) 4
 .15/3/1947(، المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 52(، صفحة)1563، عدد)1947( لسنة 5بالقانون رقم )
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" المنافسة التجارية غير أن: إلى الصدد محكمة النقض المصرية في هذا فقد ذهبت الضار،  
المشروعة تعتبر فعلًا ضاراً يستوجب مسؤولية فاعله عن التعويض الضرر المترتب عليه عملًا 

خطأ سبب ضررا للغير يلزم  كل-1، وتنص هذه المادة على أن "1القانون المدني"من  163بالمادة 
ن ( من مجلة الأحكام العدلية واللتي20و19"، وهي تقابل في هذا نص المادة )من ارتكبه بالتعويض

هذه المواد تهدف إلى إزالة الضرر  إن  على أن "لا ضرر ولا ضرار" و"الضرر يزال"، حيث  نتنصا
 2من خلال التعويض. وذلك
فسة غير المنا ن  ، يتضح أيضاً بأرجوع إلى قانون المخالفات المدنية النافذ في فلسطينالبكما أنه      

( 2المشروعة جزء من الضرر الذي يعالجه هذا القانون حيث عرف هذا القانون الضرر في المادة )
السمعة  ضرار بالرفاه الجسماني أولإالراحة أو االخسارة أو التلف الذي يلحق بمال، أو سلب منه بأنه "

والتي تعتبر -"، كما ونص هذا القانون على صورة من صور المنافسة غير المشروعة أو ما إلى ذلك
لافتراء ا( من ذات القانون على أن "23لا وهي الدعاية المضللة حيث نصت المادة )أ -محور الدراسة

شخص بسوء نية، سواء أكان النشر شفوياً أم بأية صورة المؤذي هو نشر بيان كاذب من قبل أي 
)ج(  )أ( بتجارة أي شخص أو حرفته أو مهنته، أو)ب( ببضائع أي شخص، أو :أخرى، فيما يتعلق

كل من ( من نفس القانون أيضاً على أن " 33..."، ونصت المادة )بحق ملكية أي شخص لأي مال
تؤخذ خطأ على أنها من سلع شخص آخر على تسبب، أو حاول أن يتسبب، في جعل أية سلعة 

وجه يحتمل أن يحمل المشتري العادي على الاعتقاد بأنه يشتري من سلع ذلك الرجل الآخر، وذلك 
الفة ة أو وصفها أو علامتها أو البطاقة الملحقة بها، يعتبر أنه ارتكب مخععن طريق تقليد اسم السل

 ".مدنية بحق ذلك الشخص الآخر
 

                                                           
قضائية(، 285/33، أنظر أيضاً قرار ذات المحكمة رقم )22/12/1986قضائية(، الصادر بتاريخ  2274/55قرار رقم )1

عن ذات المحكمة  25/6/1959قضائية(، الصادر بتاريخ 62/25، والقرار رقم )14/2/1967الصادر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111115921.pdf:ًالبارودي، علي: مرجع سابق.  ، وذهب إلى ذلك أيضا

، 259، والغرياني، المعتصم بالله: مرجع سابق. 382، والجغبير، حمدي غالب: العلامات التجارية. مرجع سابق. ص180ص
 .135، ويونس، علي: مرجع سابق. ص152وعثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. ص

 الذكر.( سابقة 19، في شرح المادة )37انظر حيدر، علي: مصدر سابق. ص 2
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 المنافسة غير المشروعة و : الدعاية التجارية المضللة الفرع الثاني

إليها المنتجون لتسويق  أتعد أعمال الدعاية التجارية من وسائل المنافسة المشروعة التي يلج    
وتصريف منتجاتهم، وتبقى هذه الدعاية كذلك طالما تلتزم بالقانون، وما جرى عليه التعامل به في 

على مرتكبها المسؤولية  وترتب ،ومضللة خالفت ما سبق تصبح غير مشروعة، وإذا ما 1الحياة التجارية
 القانونية مدنية كانت أم جزائية.

جرد مالدعاية المضللة، سواء أكانت مقارنة ما بين المنتج محل الدعاية ومنتج منافس، أو كانت و     
منافسة غير المشروعة خر، تعتبر من أعمال الآمقارنة مع أي منتج  دون دعاية مضللة للمستهلك، و 

عمال الصناعية، يعتبر من أ  لحماية الملكية( من اتفاقية باريس 3ثانياً//10نه وبحسب المادة )إحيث 
-2بساً مع منشأة أحد المنافسين...، أن توجد... ل-1عمال من شأنها "أ المنافسة غير المشروعة أية 

ر بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة ضليل الجمهو ت-3...نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين...، 
تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كمياتها" وهذا يتفق مع نصوص مواد قانون 

( من 28المذكورة سابقاً، كما أن نص المادة السابق يتفق مع نصوص المادة ) المدنية المخالفات
أي فإنه وبر  ،ية لهذا القانون، وعليهذ( من اللائحة التنفي23و22قانون حماية المستهلك، والمادة )

 يمكن أن يكون للمستهلك القدرة على مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة، لما قد يصيب ،الباحث
 المستهلك من تضليل وخداع من ممارسات المنافسة غير المشروعة.

أي منتج منتجاته  خر أو إلىآوتعتبر الدعاية التجارية المضللة، التي لا تشير إلى أي منافس      
، من خلال 2؛ لكونها تعمل على انتزاع عملاء المنافسأيضاً  من قبيل المنافسة غير المشروعة

وفي هذا تقول  ،-متمثلة بالدعاية التجارية المضللة-تضليلهم، وخداعهم بواسطة وسائل غير مشروعة
 ،ب أعمال مخالفة للقانون محكمة النقض المصرية "يعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكا

حداث إوالأمانة في المعاملات إذا قصد به  ،أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف ،أو العادات

                                                           
 .497-495بهذا المعنى لدى عطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص 1
 .384، بهذا المعنى أيضاً لدى الجغبير، حمدي غالب. مرجع سابق. ص34الشمري، طعمة صعفك: مرجع سابق. ص 2
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أو إيجاد اضطراب بأحدهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى  ،لبس بين منشأتين تجاريتين
      1أو صرف عملاء المنشأة عنها". ،المنشأتين للأخرى 

لما قد تحتويه من اعتداء على  ؛كما وتعتبر الدعاية المضللة من وسائل المنافسة غير مشروعة     
 ، كالعلامة أو الاسم التجاري.2عناصر الاتصال بالمستهلكين

وفي هذا الخصوص يمكن ذكر عدد من النصوص القانونية التي أشارت إلى المنافسة غير     
من قانون العلامات التجارية التي جاء  (25/5)المادة كما ورد في نص ةً سواء صراح ،المشروعة

"أن كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب... أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه  :بها
( من قانون التجارة الأردني النافذ 49منافسة غير عادلة..."، أو ضمناً كما جاء في نص المادة )

صورة مخالفة... فلذوي الشأن أن يطلبوا منع استعمال ذلك العنوان  إذا استعمل عنوان تجاري بأية-1""
وللأشخاص المتضررين أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر -2أو شطبه إن كان مسجلًا 

من قانون العلامات  (34)المادة  ونص ، مال العنوان عن قصد أو عن تقصير"سواء أكان استع
ن كان قد وإعلى إمكانية طلب التعويض عن التعدي على العلامة التجارية، نص  التجارية، الذي 

تم قصر الحق في طلب التعويض على العلامات المسجلة في سجل العلامات التجارية فقط، وهذا 
هو الهدف من دعوى المنافسة غير المشروعة، كما أن قانون علامات البضائع النافذ في الضفة 

 -الوصف التجاري الزائف بحسب نص هذا لقانون –لدعاية التجارية المضللة الغربية قد عالج حالة ا
 التي تعتبر من حالات المنافسة غير المشروعة، والذي يقابله قرار بقانون قمع الغش والتدليس التجاري 

 3في قطاع غزة. 1966( لسنة 11رقم )

                                                           
ة القانونية ، نقلًا عن موقع البواب22/12/1986قضائية(، الصادر بتاريخ 2274/55قرار محكمة النقض المصرية رقم ) 1

 ، الموافق يوم السبت، الساعة السادسة ونصف مساءاً، 6/5/2017لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111119087.pdf. 

، وعناصر الاتصال بالمستهلكين 497، وعطية، أحمد إبراهيم: مرجع سابق. ص220الزقر، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 2
( من قانون التاجرة الأردني النافذ على أن: " يشتمل 38/2أحد عناصر المحل التجاري، حيث نصت المادة ) )العملاء( هي

المتجر على مجموعة عناصر مادية وغير مادية ... وهي خصوصاً الزبائن..."، كما ونصت ذات المادة على عناصر الاتصال 
، القليوبي، سميحة: “مات الفارقة والبراءات والاجازات والرسوم والنماذج بالمستهلكين والتي هي "الاسم والشعار وحق الايجار والعا

 .300مرجع سابق. ص
 ( من قرار بقانون قمع التدليس والغش التجاري النافذ في قطاع غزة.2+1انظر نص المادة ) 3
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كانت أم لا، شكل من أشكال التوجيهات الأوروبية الدعاية المضللة سواء مقارنة  تاعتبر كما     
بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المنافسة غير المشروعة، حيث جاء في التوجيه الخاص 

الممارسات التي من شأنها  1، بأنه يعتبر منافسة تجارية غير مشروعةالمستهلك في الأسواق الداخلية
 2تضليل المستهلكين بما يشمل العرض الذي يخدع أو من المحتمل أن يخدع المستهلك العادي.

توجيه المتعلق بالدعاية المضللة والمقارنة، فقد بين في مادته الرابعة الحالات التي لأما بالنسبة ل     
ضعف الثقة أو تجب ألا تكون مضللة، وألا تكون فيها الدعاية المقارنة مسموح بها، وذكر بأنها ي

حدث التباس لدى تأو العلامات التجارية الخاصة بالمنافسين، أو بمنتجاتهم، أو  ،شوه الاسمت
المستهلكين بواحدة أو أكثر مما ذكر، مع ما يخص المعلن، كذلك ألا يحصل على أي فائدة غير 

 3منشأة منافسة.عادلة من سمعة أي أسم أو علامة تجارية، أو منتج أو 

 الفرع الثالث: أركان دعوى المنافسة غير المشروعة

لكي تقام دعوى المنافسة غير المشروعة يجب التحقق من توفر أركان هذه الدعوى، شأنها شأن      
التي يشترط فيها، وجود الخطأ والضرر، وعلاقة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية  باقي الدعاوى 

 هذه الأركان على النحو التالي: ، وسيتم بيان4السببية
، كما وعرف 6مع إدراك المخل إياه" 5"إخلال بالتزام قانوني :يعرف الخطأ بأنه البند الأول: الخطأ:

أيضاً بأنه " انحراف الشخص في سلوكه عن سلوك الشخص العادي الموجود في نفس الظروف 
 7الخارجية مع إدراكه بهذا الانحراف".

                                                           
"،  r commercial practicesUnfaiتعرف المنافسة غير المشروعة بموجب هذا التوجيه بالممارسات التجارية غير العادلة " 1

 ( من هذا التوجيه.5بحسب نص المادة )
 ( منه أيضاً.6( من التوجيه سابق الذكر، ونص المادة )b/5/4انظر نص المادة) 2
 ( من هذا التوجيه.4انظر نص المادة ) 3
.بيروت: منشورات 1. طالتجاريةالحماية القانونية للعلامات ، وزوبير، حمادي: 154عثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. ص 4

 .169م. ص2012الحلبي الحقوقية. 
. : المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، وبهذا المعنى لدى النقيب، عاطف778السنهوري، عبد ارزاق: مرجع سابق. ص 5

 .22م. ص1987.بيروت: الشركة العالمية للكتاب. 1ط
 .59علواش، نعيمة: مرجع سابق. ص 6
 .170ادي: الحماية القانونية للعلامات التجارية. مرجع سابق. صزوبير، حم 7
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عن السلوك العادي المألوف  الانحراف" :النقض المصرية الخطأ على أنه كما وعرفت محكمة    
ن محكمة النقض الفلسطينية قد أ، كما ونجد ب1"وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير

 ، 2أخذت بركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية )عن الفعل الضار( إلى جانب الضرر وعلاقة السببية
 وهو " الإخلال ألاالتعريف الفقهي السابق بانها للخطأ يبأخذت عند  المحكمة قدويلاحظ بأن هذه 

ياه"، حيث جاء في إحدى قراراتها بأن "الالتزام القانوني الذي يعتبر إ بالتزام قانوني مع إدراك المخل
 هو دائما الالتزام ببذل العناية حيث يصطنع -التقصيرية–الإخلال به خطأ يوجب هذه المسؤولية 

 3الشخص في سلوكه اليقظة والحيطة حتى لا يضر بالغير".
أما بالنسبة لمجلة الأحكام العدلية فإنها لم تأخذ بركن الخطأ، وذلك لكونها جاءت مستندة إلى أحكام 

، أما بالنسبة لقانون المخالفات المدنية النافذ في 5مكتفية بوجود الضرر فقط 4الشريعة الإسلامية
على ضرورة توفر الركن  ةً نه نص صراحإفإنه يظهر جلياً بأنه يأخذ بركن الخطأ حيث  ،فلسطين

 6إلى الركن المادي وهو التعدي والإضرار. ةلا وهو التمييز والإدراك، بالإضافأالمعنوي 
                                                           

، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 27/3/2012قضائية(، الصادر بتاريخ 4536/80قرار رقم ) 1
 ، الموافق يوم الإثنين، الساعة التاسعة صباحاً،22/5/2017

 http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx . 
حيث ذهبت هذه المحكمة إلى القول بأن: " بتطبيق القاعدة القانونية التي تنص " كل خطأ يسبب ضرراً يوجب التعويض" نجد  2

صادر بتاريخ، (، ال301/2014أنه لا بد من توافر علاقة السببية بين ارتكاب الفعل الخاطئ وحصول الضرر"، قرار رقم )
، الموافق يوم الإثنين، 22/5/2017، نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، نظر بتاريخ 25/3/2015

،  http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=98096الساعة التاسعة والنصف صباحاً،  
 ،25/12/2015(، الصادر بتاريخ 248/2014حكمة رقم )أنظر أيضاً في هذا الشأن قرار ذات الم

 http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=97755. 
، نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء 23/2/2015(، الصادر بتاريخ 249/2014قرار محكمة النقض الفلسطينية، رقم ) 3

 ، الموافق يوم الإثنين، الساعة العاشرة صياحاً، 22/5/2017والتشريع في فلسطين، نظر بتاريخ 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=97756. 

. عمان: دار وائل 2. طالوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجاريةقريب من هذا المعنى الخشروم، عبد الله حسين:  4
 . 183+182م. ص2008للنشر. 

 .301سلطان، أنور: مرجع سابق. ص 5
رتكبها وهو دون السنة ( من القانون المذكور أعلاه على أنه: "لا تقام الدعوى على شخص لمخالفة مدنية ا8تنص المادة ) 6

( عند تعريفها لضرر بأنه: "الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال، أو سلب الراحة 2الثانية عشرة من عمره"، كما وتنص المادة )
، ولقد نص 32أو الأضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك"، وهذا ما ذهب إليه دواس، أمين: مرجع سابق. ص

، وعلواش، 301، وسلطان، أنور: مرجع سابق. ص779ن الخطأ السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. صأيضاً على أركا
 .387، وزين الدين، صلاح: مرجع سابق. ص59نعيمة: مرجع سابق. ص
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أو  ،يتميز الخطأ في دعوى المنافسة غير المشروعة بضرورة توفر منافسة ما بين منتجين      
التجاري، بل يكفي أن ن يزاولان ذات النشاط ن، ولا يشترط أن يكون هذان الطرفامنشأتين تجاريتي

ن متقاربين بشكل يؤدي إلى خداع، أو تضليل للمستهلكين المتعاملين مع المنشأة التجارية يكون النشاطا
ت إلى القول الصادرة عن محكمة استئناف باريس ذهب ايانه وفي إحدى القض، حيث إ1المتضررة

الخاصة  Champagneبوجود منافسة غير مشروعة في استخدام شركة عطور للعلامة التجارية 
، ويرجع تقدير مدى التشابه والتقارب 2الخمور رغم اختلاف نشاطات كل من المنشأتين التجاريتينب

 3لقاضي الموضوع. ةما بين نشاط المتنافسين إلى السلطة التقديري

                                                           
 .259+258، والغرياني، المعتصم بالله: مرجع سابق. ص132الفقي، عاطف محمد: مرجع سابق. ص 1
2. Dulion -12/1993, JCP, 1994, II, n22229, note PolandCour d'appel de Paris, 15/  

، وتكون المنافسة غير المشروعة عند اختلاف نشاط كل من 149مشار اليه لدى غنام، شريف محمد: مرجع سابق. ص
جه حق والتي تعرف بأنها الاستفادة من نشاط المنافس الآخر وما قام به من دعاية لمنتجاته دون و  تطفليةالمتنافسين منافسة 

ت ماهي لتصريف منتجاته، مستغلًا شهرة العلامة التجارية الخاصة بالمنافس وثقة المستهلكين بها وباعتقادهم بان هذه المنتجا
لج القانون المدني الفرنسي أحكام ، ولقد عا188-185مرجع سابق. صإلا من انتاج المنافس الموثوق به، سلامة، نعيم جميل: 

 (.  1383-1382في المواد ) التطفليةالمنافسة 
، نقلًا عن نده، 373(، ص3،4، ع)1973(، الصادر بسنة 123/172حيث ذهبت محكمة العدل الأردنية في قرارها رقم ) 3

، إلى أن: " هناك تشابه 537. ص1972د.ط. عمان: نقابة المحامين.  حنا: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا.
في مظهر الكلمتين وأن العلاج الذي يحمل أياً من هاتين العلامتين يصرف بدون وصفة طبية كما ان كل علاج منهما يستعمل 

لجمهور"، كما وجاء في لمرض يختلف عن المرض الذي يستعمل له العلاج الآخر، فإن ذلك كله من شأنه أن يؤدي إلى غش ا
بأن " إذ كانت محكمة  15/5/2013قضائية(، الصادر بتاريخ  12100/81قرار محكمة النقض المصرية في قراراها رقم )

الاستئناف الاقتصادية بمالها من سلطة تقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر 
ير المشروعة وهو ثبوت الخطأ الذى يترتب عليه توقيع جزاء هذه المسئولية وهو التعويض ...، قد المسئولية عن المنافسة غ

انتهت بما له أصل ثابت في الأوراق من أن الطاعنين قد اعتديا على الاسم التجاري " .... " المملوك للمطعون ضده الأول، 
سجلين التجاريين ...، .... رغم سبق تسجيله في السجل بأن استخدماه في الإعلان عن مشروعهم العقاري وتسجيله في ال

أو تحمله  –الأولى و الثانية  –التجاري للشركة المطعون ضدها الأولى ومن شأن ذلك خداع المتعامل مع الشركتين الطاعنتين 
المشروعة في حق  على الاعتقاد بأنها الشركة المطعون ضدها الأولى ، الأمر الذى تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير

الطاعنين بما يتعين حماية الشركة المطعون ضدها الأولى من ذلك الاعتداء ، ورتب على ذلك توقيع جزاء المسئولية وهو 
التعويض الذى قرره على الطاعنين ، وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفى لحمل قضائه ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة 

، الموافق يوم الأحد، الساعة 28/5/2017عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ الصحيحة قانوناً"، نقلًا 
 التاسعة صباحاً، 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx. 
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حداث اللبس لدى المستهلكين بين إوتعتبر المنافسة غير مشروعة إذا ما كانت تهدف إلى       
، من خلال أي وسيلة، وحيث 1خرآالمنشآت التجارية، أو تضليل المستهلكين، او الإساءة إلى منافس 

فهي تعد بذلك شكل من أشكال  ،و أكثر مما سبقأن الدعاية التجارية المضللة تستهدف واحدة إ
 افسة غير المشروعة والخطأ الذي تقوم عليه هذه الدعوى.المن

ويشترط في الدعاية المضللة أن تتضمن معلومات غير مطابقة للحقيقة، سواء فيما يتعلق      
بالبيانات الخاصة بالمنتج محل الدعاية، أو بالمنافس، وفي الحالة الأخيرة يلزم أن تعين الدعاية 

، 2من خلال التلميح، أو من خلال وجود قرائن تدل على شخصهشخص المنافس، حتى ولو كان ذلك 
ولا يشترط في دعوى المنافسة غير المشروعة توفر النية الإضرار بالمنافس، فيسأل مسبب الضرر 

 ، وذلك لتوفير الحماية القانونية للتجار ومحالهم التجارية،3أو غير متعمد اً سواء أكان متعمد
وتضليلهم، بحيث يتحتم على المنافس اتخاذ أقصى قدر من الحيطة هم وللمستهلكين من عدم خداع

  4والحذر في تعاملاته وإلا كان مسؤولًا عن الأضرار التي تنتج عنها.
-المسؤولية التقصيرية–يعتبر الضرر أحد أركان المسؤولية عن الفعل الضار : البند الثاني: الضرر

، حيث لا يكفي أن يصدر خطأ عن الشخص؛ وعن المنافسة غير المشروعة بشكل خاص ،بشكل عام
، بينما يرجع تقدير 5، ويقع إثبات الضرر بشكل عام عن المسؤولية على مدعيهخطئهلكي يسأل عن 

من المسائل  امدى ثبوت الضرر لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض باعتباره

                                                           
، نقلاً عن البوابة القانونية 14/2/1967اريخ قضائية(، الصادر بت285/33بهذا المعنى لدى قرار محكمة النقض المصرية رقم) 1

، الموافق يوم الأحد، الساعة التاسعة والنصف صباحاً، 28/5/2017لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111114444.pdf. 

 .336محرز، أحمد محمد: مرجع سابق. ص 2
، ويونس، علي: مرجع سابق. 158صراوة: مرجع سابق. ص ، وعبادي، بتول181البارودي، علي: مرجع سابق. ص  3

 .145ص
، نقلًا عن موقع 27/3/2012 قضائية(، الصادر بتاريخ4536/80ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في قرارها رقم ) 4

ثلاثون دقيقة صباحاً، ، الموافق يوم الإثنين، الساعة السابعة وخمسة و 29/5/2017البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx. 

. د.ط. الموسوعة القانونية في المسئولية المدنية، والفقي، عمرو عيسى: 855السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ص 5
 .63، والشمري، طعمة صعفك: مرجع سابق. ص18+21صم. 2002المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية. 
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، إلا أنه وبالنسبة 2كافة  طرق الإثباتب، وتبعاً لذلك يجوز للمضرور إثبات وقوع الضرر 1الموضوعية
نما تقوم المحكمة باستخلاص  يكون على المدعي إثبات الضرر، إلدعوى المنافسة غير المشروعة لا

على توفر الضرر؛ ويرجع  ةً وجوده من خلال البحث في ظروف الدعوى عن وقائع معينة تدل عاد
لى صعوبة إثبات الضرر، المتمثل بتحول المستهلكين المتعاملين مع المنافس عن التعامل معه ذلك إ

 3أو منتجاتهم.
ضرار بالرفاه الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال، أو سلب الراحة أو الإويعرف الضرر بأنه "      

يصيب الشخص في حق ، كما ويعرف الضرر بأنه " كل أذى 4"الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك
فإن الضرر  ،، وعليه5أو مصلحة مشروعة له على نحو يجعل مركزه أسوأ مما كان عليه في السابق"

، ويكون بالنسبة لدعاية المضللة من خلال 6ما أن يكون خسارة لحقت المضرور، أو كسب فاتهإ
ى عدم التعامل ضرر، ودفعهم إلتحقق غرض المعلن بتأثير على المستهلكين عملاء المنافس المت

 معه.

                                                           
، نقلًا عن موقع البوابة 9/12/1998قضائية( الصادر بتاريخ  2428/60أنظر قرار محكمة النقض المصرية، قرار رقم ) 1

، الموافق يوم الأحد، الساعة الثالثة والنصف عصراً، 28/5/2017القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111111573.pdf. 

 .855السنهوري، عبد الرزاق: مرجع سابق. ص 2
الوجيز ، والتكروري، عثمان: 339، محرز، أحمد محمد: مرجع سابق. ص403الجغيبر، حمدي غالب: مرجع سابق. ص 3

 .389ح: مرجع سابق. ص، وزين الدين، صلا193م. ص2014. الخليل: المكتبة الأكاديمية. 2ط في شرح القانون التجاري.
 ( من قانون المخالفات المدنية النافذ.2نص المادة ) 4
 .76دواس، أمين: مرجع سابق. ص 5
، نقلًا عن موقع البوابة 23/1/2000قضائية(، الصادر بتاريخ 5809/62انظر قرار محكمة النقض المصرية، قرار رقم ) 6

، الموافق يوم الأحد، الساعة الثالثة وخمسون دقيقة، 28/5/2017القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111112573.pdf. 
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الشخص أذى  بإن يصيب، 1مالية للمضرور بمصلحة بحيث يخل اً،ما أن يكون ماديإالضرر و       
على الغير في حريته أو في شرفه أو  وهو " كل تعد ِ  ،أو معنوي  ،3أو في جسمه ،2في ذمته المالية

الأضرار التي ممكن أن تصيب ، ومن 4في سمعته او في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي"
المنافس من جراء الدعاية المضللة أن تؤدي إلى كساد منتجاته، أو الإساءة إلى سمعته، أو استغلالها 
في تقديم منتجات أخرى ونسبتها إليه، أو صرف المستهلكين عن التعامل معه، فالدعاية المضللة قد 

 لإصابة بكليهما.أو ا ،أو معنوي  ،تؤدي إلى إصابة المنافس بضرر مادي
، بل يمكن أن يكون الضرر الذي تقوم على أساسه دعوى اً ولا يشترط في الضرر أن يكون فعلي      

يتهدد و  بعد، أي أن ترفع الدعوى لتقي خطر مستقبلي لم يقع 5المنافسة غير المشروعة محتملاً 
جبر الضرر الواقع  دعوى المنافسة غير المشروعة ليست فقط دعوى علاجية تقوم علىفالمتضرر، 

الذي قد يكون مثلًا من ، 6هي أيضاً دعوى وقائية تقوم على منع وقوع الضررعلى المضرور، بل 
التي من الممكن أن تؤدي و  خلال طلب وقف الدعاية المضللة التي تتضمن منافسة غير مشروعة،

ذلك فعلياً  لم يؤدِ  إلى حدوث لبس في نفوس المستهلكين بشأن كل من المنتج المنافس والمعلن، وإن
قضت  . وقدوعليه يمكن طلب التعويض عن الضرر الاحتمالي ،7إلى تحولهم إلى منشأة المنتج

                                                           
، نقلًا عن موقع البوابة القانونية 14/3/1967قضائية(، الصادر بتاريخ  1394/36النقض المصرية رقم )قرار محكمة  1

، الموافق يوم الأحد، الساعة الرابعة وعشرين دقيقة مساءً، 28/5/2017لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111119337.pdf. 

، نقلًا عن موقع المقتفي منظومة 16/5/2011(، الصادر بتاريخ 344/2010طينية، قرار رقم )قرار محكمة الاستئناف الفلس 2
، الموافق يوم الأحد، الساعة الرابعة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً، 28/5/2017القضاء والتشريع في فلسطين، نظر بتاريخ 

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=80931. 
 .238سلطان، أنور: مرجع سابق. ص 3
، نقلًا عن موقع المقتفي 21/11/2011(، الصادر بتاريخ 352/2011انظر قرار محكمة النقض الفلسطينية، قرار رقم ) 4

، الموافق يوم الأحد، الساعة الرابعة مساءً، 28/5/2017منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، نظر بتاريخ 
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ShowDoc.aspx?ID=88198. 

، ويونس، علي: مرجع سابق. 403، الجغيبر، حمدي غالب: مرجع سابق. ص182البارودي، علي: مرجع سابق. ص 5
، ومحرز، احمد محمد: 64، الشمري، طعمة صعفك: مرجع سابق. ص388، وزين الدين، صلاح: مرجع سابق. ص147ص
 .339ع سابق. صمرج

 .388، زين الدين، صلاح: مرجع سابق. ص156عثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. ص 6
دعوى المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية. لدراسة قريب من هذا المعنى جرادات، مريم فيصل "محمد غازي":  7

 .44م. ص2017)غير منشورة(. الجامعة العربية الأمريكية. جنين. فلسطين.  مقارنة(.
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"حيث أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون في هذا الشأن: محكمة النقض المصرية في قرار لها 
بتعويضه فبنى  فيه ... بقصور التسبيب وفساد الاستدلال إذ لم يتحر تحقق الضرر الذي قضى

رده الحكم المطعون فيه من وحيث أن هذا النعي مردود بما أو  قضاءه على مجرد ضرر احتمالي...
أن " من بين من أغروا من العمال على ترك خدمة المطعون عليه من توافرت فيه الكفاية الفنية وخبرة 

المحيط التجاري،  سنوات طويلة قضاها في خدمته وأدت إلى رواج حركة محله وذيوع شهرته في
من تلك العناصر الطيبة من شأنه أن يحد  -المطعون عليه–ومما لا شك فيه أن حرمان المستأنف 

 1إلى أن يتسنى له استعادة مركزه الأول". طويلاً  اً من حركته التجارية ويقلل من شهرته أمد
، هو الضرر الذي الباحثإلا أنه يلاحظ بأن الضرر الاحتمالي الذي يقبل التعويض وبرأي       

، 2وقوعه من أدلة وبراهين، ويرجع تقدير ذلك بطبيعة الحال إلى سلطة قاضي الموضوعيوجد ما يؤكد 
فإن دعوى المنافسة غير المشروعة يقتصر  ،أما إذا كان محتمل الوقوع دون وجود ما يؤكد وقوعه

 3قف التصرف غير المشروع.أو و  ،أثرها على اتخاذ الإجراءات الوقائية، التي من شأنها منع
ويرجع تقدير قيمة التعويض الذي يستحقه المنافس المضرور إلى تقدير قاضي الموضوع الذي       

 4يستعين في ذلك بظروف وملابسات الدعوى.

                                                           
هذا إلى جانب ما هو مألوف في محيط صناعة التزين من اعتياد العملاء على التردد على محل بعينه لركونهم إلى خبرة  1

عمال فيه وليس أدل على أن سقراط قد فقد نتيجة لهذا الإغراء غير المشروع عناصر هامة من قيام المستأنف عليهم الثلاثة 
نشروه في الصحف موجهين الأنظار إلى التحاق العمال السابقين لسقراط بخدمتهم" قرار رقم بنشر ما  -الطاعنين–الأول 

انظر أيضاً قرار ذات المحكمة الذي جاء فيه " ولما كان الحكم المطعون ،  25/6/1959قضائية(، الصادر بتاريخ 62/25)
الطبعة التي أخرجها المطعون ضده تقليداً تاماً وهو فيه قد أثبت في أسبابه الأخرى أن الطبعة التي أخرجها الطاعن مقلدة عن 

أمر لا يقره القانون فإن من شأن نشر الطاعن لطبعته وطرحها للبيع في السوق منافسة كتاب المطعون ضده وهي منافسة لا 
اعة والنشر شك في عدم مشروعيتها ولا ينفي قيام هذه المنافسة غير المشروعة أن يكون المطعون ضده قد اعتزل مهنة الطب

، نقلًا 7/7/1964قضائية(، الصادر بتاريخ 14/29وصفة أعماله فيهما مادام كتابه مازال مطروحاً لبيع في السوق"، قرار رقم )
 =، الموافق يوم الإثنين، الساعة الثانية عصراً،29/5/2017عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 

http://www.cc.gov.eg/Images/H/111115921.pdf. 
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111118526.pdf. 

 .263الغرياني، المعتصم بالله: مرجع سابق. ص 2
، والخشروم، عبد الله حسين: 193بهذا المعنى لدى التكروري، عثمان: الوجيز في شرح القانون التجاري. مرجع سابق. ص 3

 .389سابق. ص ، وزين الدين، صلاح: مرجع188مرجع سابق. ص
 .215الزقرد، أحمد السعيد: مرجع سابق. ص 4
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أركان المسؤولية عن الفعل الضار بشكل  أحدتعتبر علاقة السببية : السببيةعلاقة البند الثالث: 
رها جنباً إلى جنب مع الخطأ، والضرر؛ حتى يتم الحكم على مرتكب الفعل عام، حيث يلزم تواف

علاقة السببية تبحث في كون الضرر الذي أصاب المنافس ما هو إلا نتيجة للخطأ  إن  الضار، حيث 
 2، ويرجع تقدير وجود هذه العلاقة إلى قاضي الموضوع.1المرتكب من قبل المنافس الأخر

العلاقة السببية في دعوى المنافسة غير المشروعة غير لازم عندما يكون الضرر إلا أن إثبات       
، خاصة وأنه يصعب في 3بعد، ويكفي لإزالته اتخاذ الإجراءات الوقائية يقعولم  ،اً المشكو منه احتمالي

قة عداد المستهلكين المتعاملين مع المنافس المتضرر، فلا يلزم إثبات علاأ هذه الحالة تقدير انخفاض 
السببية في هذه الدعوى في جميع الحالات التي يتعذر على المنافس إثباتها، كأن تكون المنافسة 

كذلك الحال أيضاً و ، 4غير المشروعة موجهة إلى مجموعة من المنافسين، ووقع الضرر على أحدهم
ه يصعب أو إلى منتجاته، فإن ،ن لم تكن تشير إلى منافس معينإدعاية المضللة التي و لبالنسبة ل

إثبات العلاقة بين هذه الدعاية غير المشروعة، والضرر الذي أصاب المنافس بانصراف المستهلكين 
ن ا، فيكفي في الحالات التي يتعذر فيها إثبات علاقة السببية أن يكون المتنافس5عن التعامل معه

مشروع من شأنه الإضرار صدر من أحدهما تصرف غير ي، وأن اً متشابه اً تجاري اً يمارسان نشاط اً تجار 
   6خر.بالآ

                                                           
، واستئناف رام 6/4/2010(، الصادر بتاريخ 107/2009انظر قرارات محكمة الاستئناف الفلسطينية، استئناف القدس رقم ) 1

، 26/2/2004، الصادر بتاريخ 796/1999، وقرار ذات المحكمة أيضاً 26/5/2010(، الصادر بتاريخ 74/2009الله رقم )
، الموافق يوم الثلاثاء، في الساعة 6/6/2017نقلًا عن موقع المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين، نظرت بتاريخ 

 . /http://muqtafi.birzeit.eduالتاسعة وخمسة وأربعون دقيقة صباحاً، 
قضائية(، الصادر بتاريخ 3294/67رقم )، أنظر أيضاً قرار محكمة النقض المصرية، 147الصفار، زينة: مرجع سابق. ص 2

، الموافق يوم الأربعاء، الساعة 14/6/2017، نقلًا عن موقع البوابة القانونية لمحكمة النقض، نظر بتاريخ 27/2/2010
، حيث جاء في هذا القرار: "أن http://www.cc.gov.eg/Images/H/111260824.pdfالتاسعة والنصف صباحاً، 

المكون للخطأ الموجب للمسؤولية واستخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في السلطة  استخلاص وقوع الفعل
 التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر الدعوى".

جع ، الشمري، طعمة صعفك: مر 157عثمان، حسين فتحي: مرجع سابق. ص، و 182البارودي، علي: مرجع سابق. ص  3
 .148، يونس، علي: مرجع سابق. ص67+66سابق. ص

، وعبادي، بتول صراوة: مرجع 406، الجغيبر، حمدي غالب. مرجع سابق. ص341محرز، أحمد محمد: مرجع سابق. ص 4
 .165سابق. ص

 .433بهذا المعنى لدى سلامة، نعيم جميل صالح: مرجع سابق. ص 5
 .341محرز، أحمد محمد مرجع سابق. ص 6
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  الخاتمة

توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي يمكن بيانها 
 :على النحو التالي

 أولا : النتائج

الأمر الذي لا يمكن معه ربطها بوسيلة  ،تطور مستمروسائل عرض الدعاية التجارية في  ن  إ .1
عدم حصر الدعاية أو طريقة معينة من طرق العرض، وهذا ما دفع المشرع الفلسطيني إلى 

ون عند تعريفه للمعلن في قانأو وسيلة معينة، أو إيراد تعريف محدد لها،  ،التجارية بطريقة
أنها تهدف إلى إقناع جمهور فالدعاية التجارية تكتسب هذه الصفة طالما حماية المستهلك، 

 .المستهلكين بمنتج معين، وتحثهم على شرائه
ين وإقناع المستهلك ،مصطلحان مترادفان يعنيان بنشر ،إن الدعاية التجارية والإعلان التجاري  .2

ن يختلفان عن الترويج والتسويق، وإن كانت ين المصطلحيبمنتج أو شيء معين، كما أن هذ
  .دفع المستهلك للتعامل مع المنتج واحد وهوجميعها تصب في تحقيق هدف 

على  الترويج يستهدف المستهلك والتاجر إن  حيث  ،بين الدعاية التجارية والترويجهناك فرق  .3
فقد يتم  ،، ولا يقتصر الترويج على مجرد نشر المنتج من خلال وسائل الإعلامحد سواء

مثل تقديم الهدايا، وإقامة  ،وخدمات معينة ،الترويج للمنتجات من خلال تقديم تسهيلات
من خلال عمل  اللترويج وللدعاية والممهدة لهم سابقالتسويق  قد يكون المعارض، و 

من خلال الحصول على التغذية الراجعة  لاحق أو، اوكافة الأعمال التحضيرية لهم ،الدراسات
 .عن المنتجات

ي النظام القانوني الفلسطيني أو نص قانوني ف ،يوجد تنظيم قانوني خاص بالدعاية التجارية لا .4
نية مبعثرة يبين طبيعة الدعاية التجارية، أو يبين أحكامها، على الرغم من وجود نصوص قانو 

ثرها السيء على المستهلك أوالمتعلق ب ،من الدعاية اً تنظم جانباً معينبين عدد من القوانين 
 .ومعالجته الجزئية للدعاية التجارية المضللة ،كما هو الحال في قانون حماية المستهلك
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تشكل إيجاباً، أو دعوة إلى التفاوض، ويمكن تحديد إما أن الدعاية التجارية من ناحية قانونية  .5
طبيعتها القانونية تبعاً فيما إذا كانت الدعاية التجارية تتضمن عناصر الإيجاب التي نص 

للمعقود عليه أم لا، فإذا لم تتضمن تلك العناصر عليها القانون من بيانها للعناصر الجوهرية 
 .اعتبرت الدعاية مجرد دعوة إلى التفاوض

 لمساءلتهلا يشترط في قانون حماية المستهلك الفلسطيني إثبات توفر سوء النية لدى المعلن  .6
 .عن الدعاية التجارية المضللة الصادرة عنه، سواء مدنياً أم جزائياً 

ؤول الوحيد عن صحة الدعاية التجارية التي يقوم أو يطلب المس هو الأصل أن المعلن .7
، ويسأل كذلك البائع بحيث يسأل عنهالم يكن هناك خطأ أو تقصير من الناشر  نشرها، ما

وذلك  ،المباشر للمنتج عن الدعاية المضللة المتعلقة بالمنتج الذي يتعامل به مع المستهلكين
فلسطيني قد حصر هذه انون حماية المستهلك الق ن  أغير كالمنتج،  اً محترف اً لكونه شخص

 .المعلن فقط دون غيرهب المسؤولية
الدعاية التجارية التي تقوم بناءً عليها مسؤولية معلنها تشمل الدعاية التجارية المضللة،  .8

والدعاية التجارية المقارنة إذا ما اكتسبت هذه الأخيرة صفة الدعاية التجارية المضللة، كما 
 ؛، وحبذا لو فعلوالمقارنةالدعاية التجارية المضللة ن حماية المستهلك لم يفرق بين أن قانو 

، من حيث المضمون وإن كان كل منهما اً بعضلاف كل من الدعايتين عن بعضهما لاخت
 .يهدف إلى جذب المستهلكين لمنتجات المعلن

في الحكم الذي قد  اً ورد في قانون حماية المستهلك الفلسطيني ما من شأنه أن يعتبر تعارض .9
المزود  على " قد نصت أنالتي ( منه 16المادة ) الوارد فييكون مرده إلى الخطأ الكتابي 

الذي يلجأ للإعلان بعرض خاص بهدف الترويج لسلعة أو لخدمة أن يحدد المدة التي سوف 
تتوفر خلالها هذه السلعة أو الخدمة، وفي حال عدم التجديد يعتبر العرض سارياً لمدة شهر 

لزمت في البداية صاحب الدعاية بتحديد أ إذ يفهم من هذه المادة أنهامن تاريخ أول إعلان"، 
بعد ذلك تلزمه بتحديد هذه المدة، وإلا يعتبر العرض سارياً لمدة و  ،ة الدعاية أو العرضمد

، فهو بذلك يخالف إرادة صاحب الدعاية الذي أعرب عن مدى شهر من تاريخ أول إعلان
ومدة التزامه وفق ما حدده القانون، وقد يرجع هذا التناقض في رأي الباحث إلى خطأ كتابي 
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"  مقصوداً فيها، قد يكون لة عدم التجديد يعتبر العرض ..."... وفي حاعبارة "  إن  حيث 
 ."وفي حالة عدم التحديد يعتبر العرض سارياً لمدة شهر من تاريخ اول إعلان

إليه المحكمة المختصة في تحديد فيما إذا كانت الدعاية التجارية  أالمعيار الذي تلج إن   .10
لة المعلن اءار الرجل المعتاد، ولا يشترط لمسوهو معي ،هو معيار موضوعي ،مضللة أم لا

 اً فهو مسؤول عن دعايته التجارية باعتباره شخص ،عن الدعاية التجارية توفر سوء النية
عن المعلومات  وعلى علم بالمنتجات التي يتعامل بها، وعليه يكون المعلن مسؤولاً  اً،محترف

ه الشخصية ئراآة على يننت معلومات مبسواء أكا ،كافةالواردة في دعايته التجارية المضللة 
خر )المستهلك(، ، وهذا الأمر يستلزم حماية الطرف الآاً محترف اً المحضة أم لا؛ لكونه شخص

 .ذين الطرفينل تحقيق التوازن العقدي بين همن أج
اه المعلن، حماية حقوق المستهلك تجهو إن الهدف والغاية من منع الدعاية التجارية المضللة  .11

ويتوجب عليه  ،في تعاملاته التجارية اً محترف اً ، لكون هذا الأخير شخصالبائع المباشروتجاه 
حقوقه في من التي تضمن عدم تضرره، وعدم الانتقاص كافة للمستهلك، توفير المعلومات 

 .العلم والاختيار الحر
لتضليل لقد نص قانون حماية المستهلك الفلسطيني صراحةً على الجوانب التي قد يقع عليها ا .12

( منه، 28في الدعاية التجارية، ولم يوردها على سبيل المثال، بحيث يفهم من نص المادة )
إذا ورد  ( من لائحته التنفيذية بأن الدعاية التجارية لا تعتبر مضللة إلا23ونص المادة )
 .المادتينهاتين الجوانب المنصوص عليها في  أحدالتضليل على 

بالمستهلك فقط  اً في قانون حماية المستهلك الفلسطيني خاصحق العلم المنصوص عليه جاء  .13
ولم يتم النص على حق المنتج أو البائع المباشر بالعلم بوصفه طرف من أطراف العلاقة 

 .التعاقدية
لقد فعل قانون حماية المستهلك الفلسطيني خيراً عند نصه على الأسباب التي يكون للمستهلك  .14

وبناءً على  ،للمستهلك بالنسبة اً هذا الأمر مطلق فلم يجعلد، بناءً عليها العدول عن التعاق
خر، وإن كان لم ن شاء لم يعدل، الأمر الذي قد يضر بالمتعاقد الآإو  ،ن شاء عدلإ رغبته

 .ينص على الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الحق في العدول
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قانون حماية المستهلك الفلسطيني في نصوصه المدة التي يكون للمستهلك العدول لم يحدد  .15
اللبناني، والتوجيهات الأوروبية محل  القانون عن التعاقد خلالها، وهذا بخلاف كل من 

في نها قصرت الحق أمن حيث  ه، كما أن لائحته التنفيذية جاءت مخالفة لنصوصالمقارنة
راعي طبيعة الاختلاف بين العقود الواردة على تت، ولم العدول على السلع دون الخدما

تفاق المستهلك باوتلك الواردة على السلع، كما أنه أتاح إمكانية تحديد هذه المدة  ،الخدمات
والتاجر البائع )المزود(، وتجلى عدم وضوح مدة ممارسة الحق في العدول في التشريع 

ئحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك ( من اللا6/20الفلسطيني عند النص في المادة )
الفلسطيني على "ضمان حق المستهلك في تبديل السلعة ... أو خلال مدة شهر من تاريخ 

فيما يتعلق أن المشرع جعل المزود تحت رحمة إرادة المستهلك  فهذا يعنيإرجاع السلعة" 
 .بعد مرور مدة شهر من تاريخ إرجاع السلعةبإمكانية استبدال السلعة 

فرق  لقانون حماية المستهلك ومن خلال اللائحة التنفيذيةالفلسطيني يظهر أيضاً بأن المشرع  .16
ثانية، وفرقت هذه اللائحة في أحكامها لولم يجزه ل ،بين السلعة والخدمة، فأتاح العدول للأولى

ل ثار ممارسة الحق في العدو آ منرغم من كونهما الما بين إنهاء التعاقد وتبديل المنتج، ب
 .عن التعاقد

جمعيات حماية المستهلك وبين في إقامة الدعاوى من قبل الربط بين حق التقاضي  جرى لقد  .17
من نظام جمعيات حماية ( 15طلب المستهلك منها ممارسة هذا الحق بحسب المادة )

 .2010( لسنة 26لك رقم )المسته
من أهميتها على  رغمالبفي فلسطيني المنافسة المشروعة لا يوجد تنظيم قانوني خاص ب .18

وجود نصوص مبعثرة في قوانين مختلفة نافذة في  مع ملاحظة ،صعيد العلاقات التجارية
مثل قانون التجارة الأردني النافذ في الضفة الغربية، وقانون المخالفات المدنية،  ،فلسطين

 .وقانون علامات البضائع، والعلامات التجارية النافذين في الضفة الغربية
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 : : التوصياتثانيا  

 بناء  على ما تقدم، يوصي الباحث بما يلي:    

في النظام القانوني الفلسطيني من القانونية التجارية وبيان طبيعتها أحكام الدعاية تنظيم  .1
شروع القانون المدني الفلسطيني، خلال وضع تشريع قانوني خاص بها، ومن خلال إقرار م

 .إذا ما توفرت فيها كافة عناصر هذا الأخير اً الذي اعتبرها إيجاب
اللازمة التي تؤكد على صحة  الإثباتاتكافة إلزام المعلن بضرورة قيامه بالحصول على  .2

، بما في ذلك وسيلة النشر التي تعتبر هذه الوثائق إلى الجهات المختصة دعايته، وتقديم
لتي تثبت صدق ما يعلن عنه مسؤولة في حالة نشرها أي دعاية دون حصولها على الوثائق ا

المعلن، وليكن النص على النحو التالي" يتوجب على المعلن الحصول على كل ما يثبت 
وتزويد كل من مديرية حماية المستهلك أو المحكمة  ،علانهإ صحة المعلومات الواردة في 

"تعتبر مسؤولية الناشر  وكذلكية، بالمستندات التي قد تطلبها" المختصة الناظرة في القض
المستندات المقدمة عند  عن الدعاية التي ينشرها مفترضة ما لم يثبت عكس ذلك من خلال

 .ر"طلب النش
ضرورة معالجة الدعاية التجارية المقارنة في قانون حماية المستهلك؛ لكون الدعاية التجارية  .3

الأصل دعاية فيرة تعتبر الأخ إن  المضللة تختلف عن الدعاية التجارية المقارنة، حيث 
، والمقارنة بينها مشروعة، وهي مفيدة للمستهلك لكونها تساعده في التعرف على المنتجات

 .وتمكنه من استخدام حقه في الاختيار
( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني بحيث تشمل المسؤولية عن 10تعديل نص المادة ) .4

البائع المباشر للمستهلك، وعدم قصرها على و  ،الدعاية التجارية المضللة كل من المعلن
 .المزود النهائي، أو تعديل تعريف المزود بما يشمل البائع المباشر للمستهلك

 ،( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني من الصيغة التي هو عليها16تعديل نص المادة ) .5
حالة عدم التحديد وهي " ... وفي حالة عدم التجديد يعتبر العرض ..." إلى صيغة " وفي 

ول إعلان"، وهذا برأي الباحث أكثر اتفاقا مع روح أيعتبر العرض سارياً لمدة شهر من تاريخ 
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وإرادة المشرع في إلزام المعلن في تحديد المدة التي تسري خلالها الدعاية التجارية،  ،النص
 .وتوافق مدة سريان الدعاية التجارية مع إرادة من صدرت عنه

( من لائحته 23( من قانون حماية المستهلك الفلسطيني، و)28لمادتين )تعديل نصوص ا .6
على التي قد يقع عليها التضليل بموجب هاتان المادتان بحيث تصبح الجوانب  ،التنفيذية

 :مثل ،هذه المواد لا تغطي حالات أخرى  إن  الحصر، حيث وليس على سبيل سبيل المثال 
التضليل الذي يقع على توفر المنتج، أو دوافع البيع، أو التضليل الذي قد يقع على شخص 
المعلن، كما أن اللائحة التنفيذية عند معالجتها لجانب الثمن عالجت حالة محددة وهي الحالة 

ليشمل كافة حالات  ؛بشكل عام يتم النص عليه بأنوالذي نوصي المتعلقة بالدفع بالتقسيط، 
 .التي قد تقع على الثمن ،لالتضلي

المتعلقة  أو البائع المباشر بالحصول على كافة المعلومات ،النص على حق المنتج .7
التي من شأنها أن تأكد على والتي من شأنها أن تؤثر على التزامات البائع، و  ،بالمستهلك

مجردة لا خر، بحيث تتحقق الغاية من القانون وهي وضع قواعد عامة حسن نية المتعاقد الآ
 .تقتصر على حماية طرف دون أخر

مدة ال هذه النص على مدة محددة يكون للمستهلك الحق في العدول خلالها، على أن تكون  .8
 .تتناسب مع طبيعة الشيء المعقود عليه

( 5/20عدم حصر الحق بالعدول على السلع دون الخدمات بحيث يتم تعديل نص المادة )  .9
 .يشمل الخدماتلمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني 

باب انقضاء معالجة أحكام الحق بالعدول في قانون حماية المستهلك الفلسطيني من حيث أس .10
 .عليه، لمنع أي نزاع قد يقع ما بين المستهلك، والمعلن ثار المترتبةحق المستهلك فيه، والآ

( من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الفلسطيني، التي 6/20تعديل نص المادة ) .11
والنص فقط على مدة  رجاع السلعة،إتتيح للمستهلك تبديل السلعة خلال مدة شهر من تاريخ 

  محددة لممارسة الحق في العدول خلالها.
ل حق التقاضي بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك حقاً مستقلًا غير متوقف على طلب جع .12

نظام جمعيات حماية المستهلك، من ( 15المستهلكين، من خلال تعديل أو إلغاء نص المادة )
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لمستهلكين، وليس مصلحة للكون هذه الجمعيات تهدف إلى حماية المصلحة الجماعية 
ا النص منسجماً مع ما جاء في قانون حماية المستهلك وبحيث يصبح هذمستهلك بعينه، 

 .ذاته، والذي لم ينص على ذلك القيد
دعوى المنافسة غير  ليعالج ؛إقرار مشروع قانون المنافسة غير المشروعة الفلسطيني .13

، بما في ذلك التصرفات والأعمال التي المسائل والعلاقات التي تتعلق بهكافة و  ؛المشروعة
 .غير مشروعةتشكل منافسة 

لا تقتصر فقط على السلع والخدمات، و  ،لتشمل العقارات ؛أحكام الدعاية المضللة توسيع .14
، ولكون المستهلك منتجي السلع ومقدمي الخدماتقتصر على يالدعاية لا  استخدام ن  أ خاصة

لا يقتصر تعامله على السلع والخدمات، كما أن حق العلم والاختيار الحر حق لصيق 
 .في تعاملاته بالمستهلك
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 المصادر والمراجع
 أولا : المصادر

 القرآن الكريم 
  اتفاقيات وقواعد دولية وتوجيهات أوروبية 
 م.1999مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك بصيغتها الموسعة لعام  -
 .اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع -
أمانة الأونيسترال لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام  المعدة من قبلالمذكرة التفسيرية  -

 .الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية
 .اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية -
 .(TRIPSكية الفكرية )الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق المل اتفاقية -
، 1911، و1900، وتعديلاتها لعام 1883لسنة  واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية -

 .1979، و1967، و1958، و1934، و1925و
مؤرخة بتاريخ المتعلقة بحماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد الدولي، الاتفاقية لشبونة  -

، والمعدلة في تاريخ 14/7/1967في عام  مراجعة في ستوكهولمال، و 31/10/1958
28/9/1979. 

 .20/5/2015وثيقة جنيف بشأن تسميات المنشأ والبيانات الجغرافية، المعتمدة في  -
التوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة تجاه المستهلك في الأسواق الداخلية  -

، 11/6/2005(، المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بتاريخ EC/2005/29رقم )
 (. 22صفحة )(، 149ع)

، المنشور في 2006( لسنة 114التوجيه الأوروبي المتعلق بالدعاية المضللة والمقارنة رقم ) -
 .27/12/2006( بتاريخ 21(، صفحة )376الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ع )

(، 64(، صفحة)304، عدد)EU/2011/83بي الخاص بحقوق المستهلك التوجيه الأورو  -
 .22/11/2011المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بتاريخ 
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والمتعلق بالخصوصية والاتصالات الإلكترونية،  2002( لسنة EC/2002/58التوجيه رقم ) -
الأوروبي، بتاريخ (، المنشور في الجريدة الرسمية للاتحاد 37(، صفحة)201عدد)

31/7/2002. 
 

 قوانين منشورة في الوقائع الفلسطينية 
(، 2(، صفحة)14، عدد)2017( لسنة 15القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية رقم ) -

 .9/7/2017الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 
(، 5(، صفحة)92، عدد )2011( لسنة 9القرار بقانون بشأن غرف التجارة والصناعة رقم ) -

 .25/12/2011المنشور في الوقائع الرسمية، بتاريخ 
م، المنشور في جريدة الوقائع 2005( لسنة 21قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ) -

 .م27/4/2006(، بتاريخ 29(، صفحة )63الفلسطينية، العدد )
تاريخ ، المنشور في الوقائع الفلسطينية، ب2004( لسنة 23قانون التنفيذ الفلسطيني رقم) -

 .(46(، صفحة )63، عدد)27/4/2006
(، المنشور في 5( ممتاز، صفحة)2، عدد)2003القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  -

 .19/3/2003الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 
(، المنشور في 9(، صفحة)40، عدد)2002( لسنة 1قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم ) -

 .18/5/2002بتاريخ ئع الفلسطينية، الوقا
، المنشور في الوقائع الفلسطينية، 2001( لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ) -

 .(5(، صفحة )38، عدد)5/9/2001بتاريخ 
(، المنشور في الوقائع 226(، صفحة)38، عدد )2000( لسنة 4قانون البينات الفلسطيني رقم ) -

 .5/9/2001الفلسطينية، بتاريخ 
(، 92(، صفحة)32عدد ) ،2000( لسنة 2رقم )قانون بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين  -

 .29/2/2000ئع الفلسطينية، بتاريخ المنشور في الوقا
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(، 71)صفحة(، 32عدد)، 2000( لسنة 1قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم ) -
  .29/2/2000بتاريخ المنشور في الوقائع الفلسطينية، 

(، المنشور 7(، صفحة)12، عدد)1996( لسنة 3قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم ) -
 .23/4/1996ئع الفلسطينية، بتاريخ في الوقا

(، المنشور 11(، صفحة )6، عدد)1995( لسنة 9قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني رقم ) -
 .29/8/1995خ في الوقائع الفلسطينية، بتاري

، عدد خاص، 1966( لسنة 11بشأن قمع التدليس والغش التجاري رقم )القرار بقانون  -
  .10/8/1966(، بتاريخ، المنشور في الوقائع الفلسطينية، 3صفحة)

(، المنشور في 149(، صفحة 1380، عدد)1944( لسنة 36رقم )قانون المخالفات المدنية  -
، 1947( لسنة 5) ، والمعدل بالقانون رقم28/12/1944الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 

 .15/3/1947(، المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 52(، صفحة)1563عدد)
 

 قوانين أردنية نافذة في الضفة الغربية 
(، 1988، عدد)1967( لسنة 19قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين، الأردني رقم ) -

 .1/3/1967(، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ 313صفحة)
(، المنشور في 469(، صفحة)1910، عدد)1966( لسنة 12قانون التجارة الأردني رقم ) -

 .30/3/1966الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ 
(، المنشور بالجريدة 374(، صفحة)1487، عدد)1960( لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم ) -

 .1/5/1960سمية الأردنية، بتاريخ الر 
(، المنشور في الجريدة 149(، صفحة)1214، عدد)1955( لسنة 5الإعلانات رقم )قانون  -

 .16/2/1955الرسمية الأردنية، بتاريخ 
(، المنشور في 486(، صفحة)1131، العدد )1953( لسنة 19قانون علامات البضائع رقم ) -

 .17/1/1953الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ 
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(، 491(، صفحة)1131، عدد)1953( لسنة 22رسوم رقم )قانون امتيازات الاختراعات وال -
 .17/1/1953المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ 

النافذ في الضفة الغربية، المنشور في الجريدة  1952( لسنة 17قانون نقابة الصحفيين رقم ) -
 .17/1/1953(، بتاريخ 477(، صفحة)1131الرسمية لأردنية، عدد )

م، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، 1952( لسنة 40الأراضي والمياه رقم )قانون تسوية  -
 .(279(، صفحة)113، عدد)16/6/1952بتاريخ 

(، المنشور في 243(، صفحة )1110، عدد )1952( لسنة 33قانون العلامات التجارية رقم )  -
 .1/6/1952الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ 

 
   قوانين عربية 
، المنشور في الجريدة الرسمية المصرية. 2006( لسنة 67رقم ) المصري حماية المستهلك قانون  -

 .(3(. صفحة)20.عدد )20/5/2006بتاريخ 
، المنشور في الجريدة الرسمية اللبنانية، 2005( لسنة 659قانون حماية المستهلك اللبناني رقم ) -

 .10/2/2005(، بتاريخ 6عدد)
(، المنشور في الجريدة الرسمية 158( عدد)5/1985الإماراتي رقم )المدنية قانون المعاملات  -

 .29/12/1985الإمارتية، بتاريخ 
المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ  1976( لسنة 43القانون المدني الأردني رقم )  -

 .(2(، صفحة )2645، عدد )1/8/1976
(، 1113عدد) ،1952( لسنة 42قم )ر  صول المحاكمات الحقوقية الأردنيقانون أ -

 .16/6/1952الجريدة الأردنية الرسمية، بتاريخ  المنشور في (،288صفحة)
( مكرر)أ(، منشور في الوقائع 108، عدد)1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم ) -

 .29/7/1948المصرية، بتاريخ 
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 لوائح وتعليمات وأنظمة ومراسيم 
بالمنتجات المالية والمصرفية والإعلانات والدعايات وحملات الجوائز الخاصة التعليمات الخاصة  -

 .عن سلطة النقد الفلسطينية 15/1/2017الصادرة بتاريخ  2017( لسنة 1بها رقم )
، المنشور في الوقائع الفلسطينية، 2014( لسنة 30تعليمات بشأن تنظيم الإعلام الدوائي رقم ) -

 .30/12/2014يخ (، بتار 40(، صفحة )110عدد )
(، المنشور 143(، صفحة )90، عدد)2010( لسنة 26رقم ) نظام جمعيات حماية المستهلك -

 .30/3/2011في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 
م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، 2009( لعام 13قرار مجلس الوزراء رقم ) -

 .9/6/2010لفلسطينية، بتاريخ (، المنشور في الوقائع ا80(، صفحة )86عدد)
(، 85، عدد)2010( لسنة 2) رقمبشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية مرسوم  -

 .6/5/2010(، المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 37صفحة)
 .7/1/2009، الصادرة بتاريخ 2006( لسنة 1التعليمات الخاصة بالنيابة العامة رقم ) -
( لسنة 6رقم ) لنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكيةظام معدل ن -

 .1/11/2009(، المنشور في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ 105(، صفحة)83، عدد)2009
 ،2004( لسنة 182)لتلفزيونية والفضائية واللاسلكيةنظام ترخيص المحطات الإذاعية وا -

 .23/4/2005في الوقائع الفلسطينية، بتاريخ  (، المنشور90(، صفحة )54عدد)
(، المنشور في 789(، صفحة)1237، عدد)1955( لسنة 2نظام البريد والطرود البريدية رقم ) -

 .1/9/1955الجريدة الرسمية الأردنية، بتاريخ 
 

 ثانيا : المراجع
 الكتب الفقهية 
. 1. القسم الأول. طالمسماةشرح أحكام القانون المدني العقود أبو السعود، رمضان محمد:  -

 م.2010بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 
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.القاهرة: 3. طعقد البيع في ضوء الفقه والتشريع وأحكام القضاءأبوقرين، أحمد عبد العال:  -
 .م2006دار النهضة العربية.

 .م2008.عمان: دار الفارق للنشر. 1. طالإعلان وسلوك المستهلكأبوطعيمة، حسام فتحي:  -
. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 3. طعقود التجارة الإلكترونيةو الهيجاء، محمد إبراهيم: أب -

 م.2017
: منشورات الحلبي . بيروت1.طموجز أحكام قانون حماية المستهلكأبو عمرو، مصطفى أحمد:  -

 م.2011الحقوقية. 
. دراسة المعلوماتيةالحماية القانونية للحياة الشخصية في مجال أيوب، بولين أنطونيوس:  -

 م.2009. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 1مقارنة. منشورة. ط
د.ط. الإسكندرية: دار الفكر  إبرام العقد الإلكتروني لدراسة مقارنة(.إبراهيم، خالد ممدوح:  -

 م.2006الجامعي. 
الإسكندرية: الدار . د.ط حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونيةإبراهيم، خالد ممدوح:  -

 م.2007الجامعية. 
د.ط.  الحماية المدنية للمستهلك التقليدي والالكتروني.أحمد، محمد أحمد عبد الحميد:  -

 م.2015الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة. 
. دمشق: جامعة 7. طأصول المحاكمات في المواد المدنية والتجاريةالأنطاكي، رزق الله:  -

 م.1994دمشق.
. تسويق الشهرة التجارية لالفرانشيز( ودور التحكيم في منازعاتهامير عبد السميع: الأودن، س -

 م.2009.الأسكندرية: منشأة المعارف.1ط
ة: دار المطبوعات الجامعية. . د.ط. الإسكندريمبادئ القانون التجاري والبحري البارودي، علي:   -

 م.1977
كار الدولية. د.ط. الرياض: مؤسسة . ترجمة بيت الأفالإعلان على الإنترنتباريت، نيل:  -

 م.1998المؤتمن. 
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، )دراسة مقارنة(، د.ط. المحلة حماية المستهلك في التعاقد الإلكترونيبدر، أسامة أحمد:  -
 م.2008مصر: دار الكتب القانونية. -الكبرى 

دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي المسؤولية عن الغش في السلع. البسطويسي، إبراهيم أحمد:  -
 م.2011والقانون التجاري. د.ط. المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية. 

. د.ط. مصر: دار شتات التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونيةالبشكاني، هادي مسلم يونس:  -
 .م2009للنشر والبرمجيات. 

 . د.ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.حرية المنافسة التجاريةبودي، حسن محمد محمد:  -
 م.2015

. 3. ط1.جالكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةالتكروري، عثمان:  -
 .م2013القدس: مكتبة دار الفكر. 

 م.2014. الخليل: المكتبة الأكاديمية. 2. طالوجيز في شرح القانون التجاري التكروري، عثمان:  -
 .م2012منشورات الحلبي الحقوقية.. بيروت: 1. طالعلامات التجاريةالجغبير، حمدي غالب:  -
موسوعة تشريعات الغش والتدليس في ضوء الفقه وأحكام النقض حافظ. مجدي محب:  -

 م.1998. مصر: النشر الذهبي لطباعة. 2. طوللإدارية العليا والدستورية العليا
ر .الأسكندرية: دار الفك1. طحماية المستهلك عبر شبكة الإنترنتحجازي عبد الفتاح بيومي:  -

 م.2006العربي. 
. د.ط. بيروت: منشورات الحلبي الوجيز في قانون حماية المستهلكحوى، فاتن حسين:  -

 .2012الحقوقية. 
. الرياض: دار عالم الكتب. 1حيدر، علي: درر الحكام شرح مجلة الأحكام. د.ط. مج -

 .م2003

 .م2008ي. . د.ط. القاهرة. دار الفكر العربأحكام المعاملات الشرعيةالخفيف، علي:  -
. رام الله: المعهد القضائي 1.طمجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنيةدواس، أمين:  -

 .م2012الفلسطيني. 
 .م1978. القاهرة: دار الفكر العربي. 1. طمبادئ الخصومة المدنيةراغب، وجدي:  -
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ن: دار الثقافة . عما1، )دراسة مقارنة(. طالغبن في القانون المدنيالرشدان، محمود علي:  -
 م.2010للنشر والتوزيع. 

 .م2007. عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع. 1. ط: عقد البيع عبر الإنترنتزريقات، عمر خالد -
. د.ط. الأسكندرية: لدعاية التجارية الكاذبة والمضللةالحماية المدنية من االزقرد، أحمد السعيد:  -

 .م2007دار الجامعة الجديدة، 
. القاهرة: دار النهضة 1. طالحماية المدنية للتجارة الإلكترونيةزهرة، محمد المرسي:  -

 م.2008العربية.
.بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية. 1. طالحماية القانونية للعلامات التجاريةزوبير، حمادي:  -

 م.2012
لنشر والتوزيع. . عمان: دار الثقافة ل3. طالملكية الصناعية والتجاريةزين الدين، صلاح:  -

 .م2012
. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1.ط1. جشرح القانون التجاري سامي، محمد فوزي:  -

 . م2008
السباتين، خالد محمد: الحماية القانونية للمستهلك. الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق  -

 م.2002المواطن.
كوسيلة قضائية لحماية المحل دعوى المنافسة غير المشروعة السبك، صبري مصطفى حسن:  -

 م.2012 .الإسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية.1. دراسة مقارنة. طالتجاري 
الغش في المعاملات المدنية في دراسة مقارنة في القانون المدني والفقه السروي، محمد:  -

 م.2009. د.ط. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. الاسلامي
. بيروت: المؤسسة الحديثة 1.طإلى دراسة الدعاية والإعلان التجاري مدخل السكري، رفيق:  -

 م.2014للكتاب. 
 م.2005، د.م: د.ن. 1. طالعقد الإلكترونيسلامة، صابر عبد العزيز:  -
. المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية وأوجه حمايتهاسلامة، نعيم جميل صالح:  -

 .م2015ضة العربية.دراسة مقارنة. د.ط. القاهرة: دار النه
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. عمان: 8.طمصادر الالتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الإسلاميسلطان، أنور:  -
 .م2015دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

د.ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة  النظرية العامة للالتزام "أحكام الالتزام".سلطان، أنور:  -
 .م2005للنشر. 

   . د.ط. مصر: مكتبة غريب. د.ت.الإعلان السلمي، علي: -
 م.2008. عمان: دار دجلة. 1. طعقد الإعلان في القانون سليمان، شيرزاد عزيز:  -
. بيروت: دار إحياء التراث 1ج الوسيط في شرح القانون المدني.السنهوري، عبد الرزاق:  -

 م.1969العربي. 
. د.ط. بيروت: دار احياء 2. مجمصادر الحق في الفقه الإسلاميالسنهوري، عبد الرزاق:  -

 م.1954التراث العربي. 
 . د.ط. بيروت: المجمع العلمي العربي الإسلامي. د.ت.نظرية العقدالسنهوري، عبد الرزاق:  -
. بيروت: دار الجيل. 2عربي. ط-شلبي، كرم: معجم المصطلحات الإعلامية إنجليزي  -

 .م1994

. د.ط. المحلة الكبرى: دار الكتاب ب المستحدثةاستراتيجية مكافحة جرائم النصالشناوي، محمد:  -
 م.2008القانونية.

. د.ط. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. المسؤولية المدنية للمنتج. دراسة مقارنةشهيدة، قادة:  -
 .م2007

. )دراسة تحليلية مقارنة(. د.ط. حماية المستهلك في التشريع الأردنيصالح، نائل عبد الرحمن:  -
 .1991رات زهران.عمان: منشو 

 م.1974. د.ط. بيروت: دار النهضة العربية. نظرية العقدالصدة، عبد المنعم فرج:  -
، دراسة مقارنة. المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعيةالصفار، زينة غانم عبد الجبار:  -

 م.2007تبة الحامد للنشر والتوزيع. . عمان: دار ومك2ط
. د.ط. الإسكندرية: دار الجامعة بإعلام المستهلك عن المنتجاتالالتزام الصديق، منى أبو بكر:  -

 م. 2013الجديدة.



188 
 

. د.ط. بيروت: منشورات المستهلك وأثره على التضليل الإعلاني التجاري عبادي، بتول صراوة:  -
 م.2011الحلبي الحقوقية. 

الناحيتين الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس والعلامات التجارية من عبد التواب، معوض:  -
 .م2001. طنطا: عالم الفكر والقانون. 6. طالجنائية والمدنية

. 7. طالوسيط في دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع على البيععبد التواب، معوض:  -
 م.1999مصر: د.ن. 

حماية المستهلك في ضوء قواعد القانونية لمسؤولية عبد الحميد، الديسطي عبد الحميد:  -
 م.2009قارنة(. د.ط. المنصورة: دار الفكر والقانون. )دراسة م المنتج

العناصر المكونة للعقد كمصدر للالتزام في القانونين المصري عبد الله، فتحي عبد الرحيم:  -
 .م1978. د.ط. القاهرة: جامعة المنصورة. والإنجليزي المقارن 

. مصر: دار النهضة 1ط. : النظام القانوني للإعلانات في القانون المدنيعطية، أحمد إبراهيم -
 م.2006العربية. 

. الجوانب القانونية للإعلان عن المنتجات والخدمات عبر الإنترنتعزب، حماد مصطفى،  -
  م.2002د.ط. القاهرة: دار النهضة العربية.

 م.2013. د.ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة. العلامات في مجال المنافسةعلواش، نعيمة:  -
. د.ط. الإغراق من صور المنافسة غير المشروعة، دراسة مقارنةعلي، محمد أنور حامد:  -

 .م2009القاهرة: دار النهضة العربية. 
 م.2008. القاهرة: عالم الكتب.1. ط1عمر، أحمد مختار: معجم اللغة العربية المعاصرة. مج -
.ط. الإسكندرية: منشأة . دحماية المستهلك أثناء تكوين العقدعمران، السيد محمد السيد:  -

 المعارف، د.ت.
 .م2009. د.ط. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة. القانون التجاري الغرياني، المعتصم بالله:  -
: دراسة مقارنة بين الفقه والقانون. الدعوى القضائية والخصومة فيهاغرايبة، محمد فهد محمد:  -

 م.2011. عمان: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع. 1ط
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.المنصورة: 1.طدور قانون العقوبات في مكافحة جرائم الكمبيوتر والإنترنتغنام، غنام محمد:  -
 م.2017-2016دار الفكر والقانون.

 .الإلكترونيحماية العلامات التجارية عبر الإنترنت في علاقتها بالعنوان غنام، شريف محمد:  -
 م.2007: دار الجامعة الجديدة للنشر. الإسكندريةد.ط. 

 م.2008. د.ط. المنصورة: المكتبة العصرية. الإعلانغنيم، أحمد:  -
.عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 1.طالمدخل لدراسة العلوم القانونيةالفار، عبد القادر:  -

 م.1993
 .م1995.عمان: الثقافة للنشر والتوزيع.2. طالعقود المسماةالفضل، منذر، والفتلاوي، صاحب:  -
الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة سني، عبد المنعم: الفكهاني، حسن وح -

 .م1982. القاهرة. 7. د.ط.ج1931النقض المصرية منذ نشأتها عام 
. د.ط. المحلة الكبرى: دار الموسوعة القانونية في المسئولية المدنيةالفقي، عمرو عيسى:  -

 م.2002الكتب القانونية. 
. د.ط. مصر: المكتب الفني للموسوعات ائم قمع الغش والتدليسجر الفقي، عمرو عيسى:  -

 م.1998القانونية. 
. د.ط. الإسكندرية: الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة في المنازعات المدنيةفودة، عبد الحكم:  -

 .م1997منشأة المعارف. 
دراسة  1994سنة 281جرائم الغش التجاري والصناعي في ظل قانون فوده، عبد الحكم:  -

 .م1996. د.ط. الإسكندرية: منشأة المعارف. تطبيقية على ضوء قضاء النقض
. دراسة الاتجاهات الحديثة في حماية العلامة التجارية المشهورةقرمان، عبد الرحمن السيد:  -

 م.2008. القاهرة: دار النهضة العربية. 2مقارنة. ط
 .م1998للنشر والتوزيع. . عمان: دار الثقافة 1.طحقوق الملكية الفكريةقليوبي، ربا:  -
.د.ط. القاهرة: دار النهضة 1.جالوسيط في شرح قانون التجارة المصري القليوبي، سميحة:  -

 .م2012العربية. 



190 
 

، أحكام التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطينيالكيلاني، أسامة:  -
 م.2008. د.م: المؤلف. 2ة مقارنة. طدراس

 .م1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1حكام العدلية، طمجلة الأ -
 .م2004. مكتبة الشروق الدولية. 4. ط1مجمع اللغة العربية: معجم الوسيط. مج -

. د.ط. د.م: : الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصاديمحرز، أحمد محمد -
 م.1994د.ن. 

. مصر: المطبعة الكبرى 2الحيران إلى معرفة أحوال الأنسان. طمحمد قدري، باشا: مرشد  -
 م.1891الأميرية. 

 .م1992. بيروت: دار العلم للملايين.7. ط1مسعود، جبران: الرائد. مج -

. عمان: دار أسامة 1. طالإعلان التلفزيوني وتأثيره في الجمهورالمشهداني، سعد سلمان:  -
 م.2012للنشر والتوزيع. 

. د.م: د.ن. 2)مدخل إقناعي(. ط الأصول العلمية للترويج التجاري والإعلانمعلا، ناجي:  -
 .م1996

مكحول، باسم وعطياني، ناصر: مراجعة نقدية لمشروع قانون المنافسة الفلسطيني. د.ط. رام  -
 .م2003الله: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني )ماس(. 

. د.ط. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. الإلكترونيةالمسؤولية منصور، محمد حسين:  -
 م.2007

. عمان: مكتبة المجتمع 1. طالإعلان التقليدي والإلكترونيالنادي، نور الدين أحمد، واخرون:  -
 م.2011العربي. 

. د.ط. بيروت: منشورات الاعلانات والعلامات التجارية بين القانون والاجتهادالناشف، أنطوان:  -
 م.1999حقوقية. الحلبي ال

.بيروت: الشركة العالمية للكتاب. 1. طالمسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنيةالنقيب، عاطف:  -
 .م1987

، الحماية الجنائية للمستهلك من الغش في مجال المعاملات التجاريةنو، روسم عطية موسى:  -
 م.2014دراسة مقارنة. د.ط. الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. 
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 م.1965. د.ط. دمشق: مطبعة طوبين. علم الدعاية التجارية، هيثم: هاشم -
 . د.ط. القاهرة. دار الفكر العربي. د.ت.القانون التجاري يونس، علي حسن:  -

 
 الإلكترونية المواقع 
     http://www.cc.gov.egالبوابة القانونية لمحكمة النقض المصرية  -
 https://www.dubaipolice.ac.ae     اكاديمية شرطة دبي -
  /https://www.najah.edu/arجامعة النجاح الوطنية     -
 https://www.birzeit.edu/arجامعة بيرزيت       -
 http://www.pcp.ps/atemplate.php?id=1476 الفلسطينيجمعية حماية المستهلك  -

 https://www.cpa.gov.eg/ar-eg     جهاز حماية المستهلك
  /http://www.mandumah.comدار المنظومة  -
 http://www.dft.gov.ps   ديوان الفتوى والتشريع -
   /http://www.alhaya.psصحيفة الحياة الجديدة     -
      http://www.eastlaws.com شبكة قوانين الشرق  -
 /https://support.google.com     شركة جوجل -
 www.mbc.net      قناة الأم بي سي -
  https://scholar.najah.eduمجلة جامعة النجاح للأبحاث    -
  http://www.wipo.int(     WIPOالمنظمة العالمية للملكية الفكرية ) -
 http://muqtafi.birzeit.eduمنظومة القضاء والتشريع في فلسطين )المقتفي(   -
 http://jilrc.com/wp-content/uploadsf      مركز جيل البحث العلمي -
 https://scholar.najah.eduماس  -عهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينيةم -
    http://www.pgp.ps       النيابة العامة لدولة فلسطين -
 /http://www.pnina.ps/arلمسميات الإنترنت        ةالهيئة الوطنية الفلسطيني -
     /http://www.economy.gov.lbوزارة الاقتصاد والتجارة         -
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 https://paltoday.ps/ar/post      وكالة فلسطين اليوم الإخبارية -
 /http://www.mne.gov.psوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني          -
- American Marketing Association        www.ama.org 
- AMA JOURNALS         http://journals.ama.org 
- ASSOCIATION FOR CONSUMER RESEARCH http://acrwebsite.org  
- CVRIA  https://curia.europa.eu 
- http://www.comcom.govt.nz COMMERCE COMISSION NEW ZALAND    
-  (FTC) Federal Trade Commission https://www.ftc.gov          
-  Food And Drug       www.fda.gov     
- Samsung    http://www.samsung 
 
 مجلات ودوريات 
، مجلة حماية المستهلك وأثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتيالنكاس، جمال:  -

 .م1989. 13. مج 1. مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، الحقوق 
. الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن الحماية القانونية من الزقرد، أحمد السعيد:  -

 .م1995 .19مج  .4.مجلة الحقوق 
 م.2001 .25. مج 3. . مجلة الحقوق نحو نظرية عامة لصياغة العقود: الزقرد، أحمد السعيد -
مجلة . حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون الزقرد، أحمد السعيد:  -

 .م1995 .19. مج 3. الحقوق 
مركز البصيرة . الدور الترويجي للغلاف وأثره على قرار شراء المستهلك النهائيحواس، مولود:  -

 . 2010. 14. للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية
 .م2006. د.مج. 122. الدراسات الإعلامية. الأعلام وحماية المستهلك: القليني، سوزان -
في الإعلان التجاري ومدى معالجة التشريع الأردني  أساليب التضليل والخداع معلا، ناجي: -

 .م2000. 27. مج1. دراسات العلوم الإدارية .لها لدراسة تحليلية(

http://www.samsung/
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مجلة . جريمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش السعوديعبد الفضيل محمد:  أحمد، -
 م.1994 . د.مج.4.الحقوق 

ية المقارنة بين الحق في الإعلان والمنافسة الإعلانات التجار علي، أحمد السيد لبيب إبراهيم:  -
 م.2013. 54مجلة البحوث القانونية والاقتصادية.  .غير المشروعة

الحماية الجنائية للمستهلك من الاعلانات المضللة: دراسة في القانون وقوراري، فتحية محمد:  -
 م.2009. 33مج. 3. . مجلة الحقوق الإماراتي والمقارن 

العلامات البيئية ودورها لحماية المستهلك وتوعيته في قطاع يوسف، محمد ماجد كمال:  -
 .م2010. 22مج .2.مجلة علوم وفنون . المنسوجات والملابس الجاهزة

حق المستهلك في العدول عن العقد كوسيلة للحماية المدنية اللاحقة للمستهلك يونس، محمد:  -
 .2016.دبياكاديمية شرطة  .في قوانين الاستهلاك

. مجلة جامعة النجاح حماية المستهلك الالكتروني في القانون الجزائري خلفي، عبد الرحمان:  -
 .م2013. 27مج .1. للأبحاث لالعلوم الانسانية(

ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات علي، جابر محجوب:  -
 .م1996. 20مج. 4. القسم الثاني. . مجلة الحقوق الصناعية المعيبة

. د.مج. 3. مجلة الحقوق عدالة التعاقد الغلط والتدليس لدراسة مقارنة(. نصير، أنيس يزيد:  -
 م.2012

. . مج2 . مجلة الحقوق حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونيةصبيح، نبيل محمد أحمد:  -
 .م2008 .32

 
 رسائل علمية 
. المنافسة غير المشروعة في العلامة التجاريةدعوى جرادات، مريم فيصل "محمد غازي":  -

ة الأمريكية. جنين. فلسطين. غير منشورة(. الجامعة العربيرسالة ماجستير )دراسة مقارنة(. )
2017. 
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، "دراسة المسؤولية المدنية عن أضرار المنتجات الصناعية المعيبةالجنيدي، عامر محمد:   -
 .2010عة بيرزيت. بيرزيت. فلسطين.مقارنة". )رسالة ماجستير غير منشورة(. جام

التنظيم القانوني لأسماء النطاق لرسالة ماجستير غير منشورة(. سوداح، وسام عامر شاكر:  -
 .2016. نابلس. فلسطين. جامعة النجاح الوطنية

. دراسة مقارنة. )رسالة حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني :محمود، عبد الله ذيب عبد الله -
 .2009ر منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.ماجستير غي

 
 والندواتمؤتمرات أعمال ال 
أعمال . المواجهة الجنائية للبريد الإلكتروني الدعائي المزعج أو المضللالزوي، ما شاء الله:  -

 .م2017طرابلس.  المؤتمر الرابع عشر الجرائم الإلكترونية.
الملتقى العربي . الإعلان الفلسطينية وأساليب النهوض بهاواقع وكالات غنيم، يوسف مسعود:  -

 م.8/12/2003-6. الدوحة. الثاني التسويق في الوطن العربي الفرص والتحديات
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The Civil Protection for Consumer from Misleading Advertising 

 By 

Khaled Abdel-Naser Badawi  
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Dr. Ghassan Khalid 

Abstract   

As the consumers are exposed continuously to all forms and methods of 

commercial advertisements, their will may be affected in a way that may lead 

them to contract with the commercial advertiser, hoping to obtain what the 

advertised promotion contents of advantages and earnings that could be 

dishonest in many cases and co not express honestly the reality of the 

advertised product. Therefore, legislators, as in the case of Palestine through 

the regulations of consumer’s protection, or as more specific regulations as 

in the case of the European directions related to misleading commercial 

advertisements, and comparison, to deal with the misleading commercial 

advertisements, and the data that may be responded by misleading and the 

consequences, and the ways of protecting the consumers from such 

advertisements. 

Therefore, the researcher through this study discussed the advertisements as 

one means of grounds leading to contracting while concentrating on 

misleading advertisements including their effects in causing distraught by 

the consumers that motivate them to conclude contracts.  

Although the present study concentrates on treating the topic of misleading 

advertisements, and providing civil protection for the consumers from them, 

it attempts also to clarify the concept of advertisements in general and their 
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benefits to the producers and sellers, as per the rules that are established by 

the Palestinian Consumer Protection Act, and the other relevant regulations, 

and what such legislations decide in comparison with other legislations that 

are under study in this matter. 

In addition, the present study deals with the most significant methods of civil 

protection that may protect the consumers from mistakes caused by the 

misleading advertisements, whether at the individual or community levels 

by the societies that are concerned with consumers' protection. Other aspects 

provided by the Palestinian Consumer Protection Act and current legislations 

in Palestine related to this subject are also discussed, while also displaying 

the position of the European Union directives in this matter. Most significant 

outcomes and recommendations of the present study are also demonstrated.   

 

 
 


